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  :تعالىاالله قال 

  

﴿               

                        

      ﴾   

  

لت، الآیة(   )53:سورة فصِّ

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

  

  

اا ا ا ة يأ:  

  

  وأ ا ة ري اِِروح وا إ  

 و ُ  ا ة أة ااا إ  

 وإ اأ إ ادأ و ا  

 ا أدا ا زو إ  

 إا و ي" :مو" أ" "ا   

  إ  اء

درا ا   اا أ  وإ  

  

  

  

  



 

  

 

  

  

  

  هذه المذكرة بادئ ذي بدء، أحمد االله العلي العظیم الذي أیدني بعونه، ووفقني في إنجاز

 ﴿: قال تعالى             ﴾ )53:سورة النحل، الآیة(  

  

بمناسبــــة إنهـــاء هذا الجهد المتواضــع، لا یسعني إلا أن أوجــــــــــه جزیل شكري وعظیم امتناني 

  :إلى كل من ساعدني في إنجازه بقلیل أو بكثیر، وأخص بالذكر

ع ـــــــتابو  الذي أشرف على إنجاز هذا العمل "ــــةر روینــــمــع" أستــــــاذي الفــــــاضــــــل الدكتــــور

ومعلوماتــه القیمـــة ة ــه الهادفـــــتوجیهاتو  هــــــائحــــبنص ولــــم یبخــــل عَليَّ  بصدر رحب ـــهكل مراحل

  .والتقدیرالتي أفادني بها، فله مني كل الشكر 

  .ة هذه المذكرةـــــــة لقبولهم مناقشـــــأعضاء اللجنإلى الأساتذة الكرام  ه بالشكرـــكما أتوج

  .زادت من همتي في إنجاز هذا العمللو بكلمة و  من بعیدأو  إلى كل من ساهم من قریبو 
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عنایة خاصة، فبات لقد اهتمت البشریة منذ فَجْر التاریخ بالنَّسب اهتماماً بالغاً، وأوْلَته 

ثابتاً عند جمیع الأمم أنَّ حفظ الأنساب من أهم دعائم قیام الحیاة الإنسانیة والاجتماعیة 

وضمان استقرارها ونقائها وطهارتها، وفي المقابل فإنَّ ضیاع الأنساب فیه انحراف عن قواعد 

والتفریــــط في حفظ النَّسب لا یكون . ســـــانیـــــــةالفطــــــــرة السلیمــــــة وإهـــــــدار لقیمــــــــة الحیاة الإن

إلاَّ في المجتمعات التي استشرى فیها الانحلال الأخلاقي، وتغلغل فیها الفساد لیَطال اللَّبِنة 

  .الأساسیة في المجتمع وهي الأســــــــــــرة

اط ـــــــرادها بربـــــها أفـــط بـــــویرتبة، ر ــــــسا الأــــوم علیهـــــــائم التي تقــــــوى الدعــــأق والنَّســــب

 ، والأبزء من أبیهد جُ ـفالول ،ةـــــیَّ ضِ عْ ة والبَ ـــیَّ ئِ زْ دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجُ 

و نعمــــــــة ، وهاهرَ ــــــــــم عُ ـــــالذي لا تنفص ةر ــــــنسیج الأسورابطــــــة النَّســـب هي . بعض من ولده

عُظمى أنعمها االله على الإنســـــــان، إذ لولاهـــــا لتفككت أواصر الأســـــرة، وذابت الصـــــلات 

بینها، ولــــــمَا بقي أثر من حنــــان وعطف ورحمـــة بین أفــــرادها، لـــذا امتـــــنَّ االله عـــــــزَّ وجـــــل 

﴿ : هــــانـسبحـــــال قعلى الإنسان بالنَّسب، ف                  

         ﴾ )54:سورة الفرقان، الآیة.(  

وقد عَملَت الشریعة الإسلامیة على حفظ الأنساب من الضیاع والتزییف، وجَعَلت 

ثبوت النَّسب حقاً للولد یدفع به عن نفسه المَعَرَّة والضیاع، وحقاً لأمه تدرأ به الفضیحة 

ـه والاتهام بالفحشاء، وحقاً لأبیـــه یحفظ بــــه نسبـــه وولده من كل دَنَس وریبة، وجَعَلت أحكامــــ

من النظام العام المعبر عنـــه بحق االله سبحانـــــه وتعالى؛ لاتصالـــه بحرمات أوجب االله رعایتها 

  . وهذه الرعایة لن تَتَأتَّى إلا بالمحافظة على الأنساب وعدم اختلاطها

هم اتقواعد سار علیها الفقهاء في اجتهادنفیه على  وأ النَّسب إثبات وقد استقر

 واار ـــــوقد س ،عرض علیهم من منازعاتعلیها القضاة في ما یُ  بناءً  مَ كَ وحَ وانین ونظَّمتهـــا الق

هر ما یؤید ق الأحكام به، حتى إذا ظَ وثبوته على مبدأ الاحتیاط لخطورته وتعلُّ  النَّسبفي 

وحقق طرح في میزان الشرع فما وافقه ه بالقبول، فیُ ــــــه نجدهم یتلقونــــي دعائمرسِ هذا المبدأ ویُ 

  .ت إلیهلتفَ مقاصده كان العمل وفقه وما كان غیر ذلك لم یُ 
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 والقضاءوالقانون ه ــــار علیها الفقـــه على قواعد محددة ســـــأو نفی النَّسبوت ـــام ثبـــــوقی

ي عرفته ذالتكنولوجي الالعلمي و ه والقضایا، ناهیك عن التطور ـــمن كثرة النوازل فی لُ خْ لم یَ 

هذا العصر والذي أظهر للوجود وسائل علمیة دقیقة تؤكد أو تنفي علاقة البنوة البشریة في 

، وهي تُعتبَر طریقة علمیة مُستجَدة أو الأبوة، وبالتحدید ما اصطلح علیه بالبصمة الوراثیة

  .غایة في الدقة لتحدید الهویة الشخصیة ومعرفة القرابة بین البشر

 الوراثة، وهو علم جدید ظهر في بدایة القرنوالبصمة الوراثیة هي إحدى نتائج علم 

لا یزال في بعض الدول المختلفة فرع من فروع علم التشریح في كلیات العشرین وكان و 

دة التي ستجَ ر مسألة البصمة الوراثیة ومدى الاحتجاج بها من القضایا المُ عتبَ وتُ  .الطب

ر فیها عتبَ ستفاد منها وتُ ت التي یُ ، وتنازعوا في المجالاوالقانونیین لف فیها فقهاء العصراختَ 

بلت وقد شاع استعمال البصمة الوراثیة في الدول الغربیة وقَ  .د علیها كلیا أو جزئیاعتمَ ة یُ جَّ حُ 

 سبتونُ  ،بها عدد من المحاكم الأوربیة وبدأ الاعتماد علیها مؤخرا في البلدان الإسلامیة

نها في مجال التحقق من الوالدیة فید مكما استُ  ،أعمال الإجرام لأصحابها من خلالها

  .النَّسبالبیولوجیة و 

یــــة القانونیـــــة للبصمــــة ": وقـــد آثــــرتُ أن یكون موضـــــوع هذا البحث عن الحُجِّ

  .سائلا االله تعالى التوفیق والسداد. "الوراثیــــة في إثبات أو نفي النَّسب

  :البحــــــث وعـــــة موضــــأهمی -أولا

  :یمكن إبراز أهمیة هذا الموضوع في النقاط التالیة

إن النَّسب من القضایا التي لها عظیم الشأن في حیاة البشر كافة، وحفظه من المقاصد  -

  .الكلیة للشریعة الإسلامیة

دة، وهي تحتل الیوم مكانة ستجَ من الموضوعات المُ  ر موضوع البصمة الوراثیة حالیاً عتبَ یُ  -

دات في علم ستجَ د أحد أهم المُ عَ دین العالمي والمحلي بحیث أصبحت تُ مرموقة على الصعی

اس أبوابا كانت حت على النَّ تَ لما تتمیز بها من خصائص فریدة من نوعها فَ  ؛الأحیاء الحدیث

 اً ـــد ضربـــــــعَ ت تُ ــــائق كانــــــرار وحقــــت لهم عن أســــفشَ وكَ  ،ةـــــذ بدء الخلیقـــهم منـــــدة علیــــوصمُ 

  .من المستحیل أو من الخیال العلمي

ـة معرفة حقیق المهملذا كان من نظراً لأهمیة اكتشاف البصمـة الوراثیة ودورها في الإثبات،  -

  .النَّسبة في مجال إثبات أو نفي القانونیة خاصیتها جِّ ة ومدى حُ البصمة الوراثی
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 وقت وحینه في كل ــة إلیـــــة داعیـــه والحاجــــه خطورتـــله ـــــأو نفی النَّسبموضوع إثبات  إنَّ  -

اعت فیه الفاحشة، إضافة إلى انتشار ـــه الذمم وشـــــدت فیـــة في هذا الزمان الذي فســــوخاص

ا یضطر أمام المحاكم، ممَّ  النَّسبه من دعاوى ـــــــما یسمى بالزواج العرفي وما ینجر عن

  .اللجوء إلى الطرق العلمیة وعلى رأسها البصمة الوراثیة لحل هذا النزاعالقضاة أحیانا إلى 

یُعتبَــــــر البحث في مسألـــــة إثبـــــات أو نفي النَّسب في ضوء اكتشـــاف البصمــــة الوراثیــــــة  -

ــك من القضایا الفقهیة والقانونیة المعاصرة التي تتطلب المزید من التوضیح والتجلیة، وفـــ

  .بعض الغموض الذي ما زال یكتنفها

یَشهَــد لأهمیـة موضـــوع البحـــث النـــدوات العلمیــــة والمؤتمــــرات والفتـــاوى الشرعیـــة والبحوث  -

التي اتخذت من هذه المبتكرات العلمیــــــــة محوراً لها، ســــــواء كان تناولها من الجانب الطبي 

  .و من جانب الفقــه الإسلامي، أو من جهـة القانون والتشریع الوضعيوالبیولوجي البحت، أ

  :ثــــــة البحــــالیـــإشك -ثانیا

على الصورة یمكن طرح الإشكالیة  من خلال المدخل السابق لأهمیة هذا الموضوع،

  :التالیة

النَّســـب في نـ ات أوـــة في إثبــــة الوراثیـــلبصما یمكن الاعتمـــاد علىدى إلى أي مــ

  ؟ في القـــانــــون المقـــارن

  :الفرعیة التالیةإلى بعض الأسئلة الإشكالیة مكن تحلیل هذه وی

  الاستفادة منها؟ما أسس و  ؟مفهوم البصمة الوراثیةما  -

  أو نفیه؟ النَّسبما الطرق والوسائل الشرعیة والقانونیة لإثبات  -

  ثبات النَّسب؟ وما التكییف الفقهي والقانوني لها؟ما حكم استخدام البصمة الوراثیة في إ -

 طریقا كونوهل توالقانونیة لإثبات النَّسب؟ الشرعیة  الطرق بین البصمة الوراثیة مرتبةما  -

  أم هي بدیل عنها؟ ؟هي مكملة لها؟ أم طرقمع تلك ال

  ما دور ونطاق إثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة في القانون والقضاء المقارن؟ -

یوجد  وهل اللعان؟ من مكانتها وما ؟النَّسب الاستناد على البصمة الوراثیة لنفي یمكن هل -

  وفي حالة التعارض أیُّهما أولى بالإعمال؟ تعارض بینهما؟

وما العقبات التي یمكن ؟ ةـــــة الوراثیــــــالبصمنـفي النَّسب بمن المقارن اء ــالقضما موقـــــف  -

  استخدامها؟أن تواجهه في 
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  :البحــــث وعـــار موضـــاب اختیـــأسب -ثالثا

  :أهمها، عدة أسباب كانت وراء اختیار هذا الموضوعهناك 

الرغبـــــة الذاتیـــة في معرفـــــة مفهوم البصمــــــة الوراثیــــــة ومدى حجیتها القانونیــــة في دعاوى  -

  .وجهــــــة نظر الفقهاء والقانونیین في هذا الموضوعالنَّسب، إضافــــة إلى معرفــــــة 

منهجیــــة  ةــــعلمیقانونیـــــة و  ةــــكدراس البحث من هـــــیأخذ حقلم  الموضوعاعتقـــــادي أنَّ هذا  -

  .المعاصر الوراثة علم ضوء في النَّسب إثبات أو نفي یتعلق بموضوع خاصة فیما شاملة،

أكثر المواضیع جَدَلاً في وقتنا الحالي؛ ومَرَدُّ هذا التطورات العلمیـــــة اعتبار الموضوع من  -

  .الحاصلة في مجال الجینات وعلاقتها بالنَّسب

انتشار حالات إنكار الأب لأبنائه رغم قیام تلك الرابطة المُقدسَة، ممَّا یجعل الطفل حتما  -

  .البحث عن حمایة قانونیة له ضحیة في المجتمع، أو بمعنى آخر بلا نسب، لذلك تَحتَّم

أهمیة البصمة الوراثیة في حلِّ بعض المشاكل المُعلَّقة على مستوى القضاء، والمتمثلة  -

  .خاصة في منازعات النَّسب، والتي هي في تزاید مستمر وبشكلٍ مقلق للقضاة

  :حـول الموضــــوع ةــابقــات الســـــالدراس -رابعا

وكـــــان الإطلاع علیها،  نــــينَ كَ ة في هذا الموضوع والتي أمْ ـــــالسابقات ــــــمن أهم الدراس

  :ما یليلها دور كبیر في إنارة هذا البحث والاستفادة منها في موضوع الدراســــــــة، 

دراسة فقهیــة ( البصمة الوراثیة وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي -

 864ویحتوي على ، عبد الرحمان أحمد الرفاعي تألیف الأستاذ وهو كتاب من: )مقارنـــــة

إلى النظریـــــة العامــــة للبصمـــــات الوراثیـــــة، حیث بیَّن  تطـــرَّق في القسم الأول منه، صفحة

سها العلمیـــــة، ومجالات استخدامها، ومدى مشروعیــــــة العمل بالبصمــــــة مفهومها، وأُسُ 

أمَّا القسم الثاني فقد تناول فیه الحمایة الجنائیة للبصمات . وصعوبات الإثبات بها الوراثیة،

الوراثیة وأحكامها التطبیقیة، حیث ذَكَر الحمایة لأصول ومعلومات البصمة الوراثیة، كما بیَّن 

ن هذه لك. الجرائم الجنائیـــــــة، النَّسب، تحقیق الشخصیـــــة والعلاج: أحكامها في عدة مجالات

یة القانونیة للبصمة الوراثیة في دعاوى النَّسب، كما  الدراســـــــة لم تكن مُخصَّصة لبیان الحُجِّ

  .أنَّها لم تتناول التعدیلات الجدیدة على القوانین العربیـــــة في هـــذا المجــــال
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تاب من وهو ك ،)دراسة فقهیة مقارنة( حكام الفقهیةثرها على الأأالبصمة الوراثیة و  -

على ثلاثة أبواب  لـــشتمی ،فحةص 544ویحتوي على ، الكعبيعلي خلیفة تألیف الأستاذ 

 وموقف القضاء لبصمة الوراثیةالجانب العلمي ل إلىفي الباب الأول  طرقة حیث تــــلفصَّ مُ 

ة ـــة الإسلامیـــــفي الشریع النَّسبإثبات أدلــــــة ه ـــــفی العربي منها، أمَّا الباب الثاني فقد تناول

في الشریعة  النَّسبفیه نفي  والباب الثالث والأخیر ذَكَروموقفها من البصمة الوراثیة، 

إلا أنَّه لم یتطرق إلى موقف القانون الوضعي  .ـــــة في ذلكة الوراثیـــــــة ودور البصمــــالإسلامی

یتها في إثبات النَّسب   .من البصمة الوراثیة وحُجِّ

دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون ( یتها في الإثباتجِّ البصمة الوراثیة ومدى حُ  -

 1003، ویحتوي على حسني محمود عبد الدایم وهو كتاب من تألیف الأستاذ): الوضعي

ماهیة البصمــة : صفحة، قسمه إلى ثمانیة مباحث، تناول في المباحث الأربعة الأولى

شافها، وحُكْمها الشرعي، ومصادر استخلاصها، أمَّا المبحث الخامس فقد الوراثیــة ومراحل اكت

بیَّــــــن فیــــه التكییف الشرعي والقانوني للبصمة الوراثیة وضوابط وشروط العمل بها، وفي 

المبحثین السادس والسابع تطرق إلى مجالات استخدام البصمـــــــة الوراثیــــــة والمشـــــــاكل 

ت التي یثیرها استخدام البصمة الوراثیة كدلیل علمي في الإثبات، وأخیرا ذَكَر والصعوبا

لكنه لم یتطرق للمستجدات في القوانین العربیة . ملفات فقهیة جدیدة تَطْرُقُها البصمة الوراثیة

  .ولم یتناول موقف القانون والقضاء من نفي النَّسب بالبصمة الوراثیة

یة البصمات الوراثیة  - من بحث وهو ): دراســــة قانونیـــة مقارنــــة(في إثبات النَّسب حُجِّ

نشره بمجلة الشریعة والقانون بجامعة  صفحة 48مكون من  ،فواز صالح الأستاذإعداد 

الإمارات العربیة المتحدة، بدأه بمقدمــــة ذَكَر فیها لمحــــة تاریخیــــة عن البصمات الوراثیـــة ثمَّ 

الأول دور البصمات الوراثیة في إثبات النَّسب حیث خَصَّص المبحث تناول في الفصل 

الأول لمبدأ حریة اللجوء إلى اختبارات البصمات الوراثیة، والمبحث الثاني جعله لمبدأ تقیید 

حریة الإثبات عن طریق البصمات الوراثیة، أمَّا الفصل الثاني فتناول فیه ضمانات اللجوء 

ث تطرق لمسألة الرضا في المبحث الأول، بینما تطرق لحمایة إلى البصمات الوراثیة، حی

لكنـــــه كان خاصــــا بالقوانیــــــن الـــغـــربیـــــة كمــــــا أنَّــــــــه . المعلومات الوراثیــــة في المبحث الثـــــاني

  .لم یتناول مسألة نفي النَّسب بالبصمة الوراثیة
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 وهو كتاب من تألیف: والجنایة النَّسبفي استخدامها  ةعیالبصمة الوراثیة ومدى مشرو  -

ماهیة البصمة فیه وقد تناول صفحة،  111، ویحتوي على عمر بن محمد السبیل الأستاذ

 لإثبات، والطرق الشرعیة النَّسبب الإسلام، وعنایة النَّسبالوراثیة وحكم استخدامها في مجال 

لكنه خلا من أدنى إشارة إلى  .واستخدام البصمة الوراثیة في المجال الجنائي النَّسبونفي 

  .موقف القانون والقضاء من إثبات أو نفي النَّسب بالبصمة الوراثیة

  :صعوبات البحث -خامسا

  :، ما یليا البحثهذإعداد  التي واجهتني أثناءمن أهم الصعوبات 

ر من الدقة فهو یتناول بالدراسة بعض الجوانب دْ طبیعة الموضوع بحد ذاته الذي یتسم بقَ  -

  .شأة وفي تطور مستمرالقانونیة لعلم الجینات أو البصمة الوراثیة وهو علم حدیث النَّ العلمیة و 

البصمة  ستخداماحكم خاصة فیما یتعلق بوالقانونیین، اء ـــــتشعب واختلاف آراء الفقه -

  .إثبات ونفي النَّسبالوراثیة في مجال 

بسبب افتقار المكتبات القانونیة  ؛اول هذا الموضوعـــــة التي تتنــــــالمراجع القانونی نُدرة -

العربیة لمثل هذه النوعیة من الدراسات، وبالأخص في الجزائر، ذلك أنَّ أغلـــب المؤلفـــات 

اســـــة الجــــانب العلــــــمي القـــانـــــونیــــة التي تناولت هذا المــــوضــــوع اقتصرت على عــــــرض ودر 

أو الشــــــرعي أو الاثنین معا، دون أن تتعرض في ذلك إلى الجانب القانوني بالشكل المطلوب 

  .من حیث العمــــق والسعـــــة

  :ثـــــع في البحـــج المتبـــــالمنه -اسادس

  :في هذا البحث على ثلاث مناهج أساسیة، وهي لقد اعتَمدت

من خلال جمع المعلومات وتحصیل أغلب ما له صلة بموضوع وذلك  :الوصفيالمنهج  -

قواعد صائصها وكیفیة الحصول علیها و بیان مفهوم البصمة الوراثیة وخك ه،عرضالدراسة و 

القانونیة والشرعیة لإثبات أو نفي النَّسب، ومعرفة الاستفادة منها، إضافة إلى توضیح الطرق 

  .لقضائي من استخدام البصمة الوراثیة في مجال النَّسبالموقف الفقهي والقانوني وا

والاجتهادات الآراء الفقهیة و القانونیة تحلیل النصوص وذلك عن طریق  :المنهج التحلیلي -

القضائیة المتعلقة بالموضوع، ومعالجة مختلف المعلومات المحصل علیها والتي تخدم 

  .البحث بصورة مباشرة
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طبیعة مُشكِلة البحث إضافة إلى المنهجین السابقین الاعتماد اقتضت  :المنهج المقارن -

على المنهج المقارن، من خلال مقارنة النصوص المتعلقة بالموضوع في القانون الجزائري 

مع بعض قوانین الدول العربیة كمصر والأردن والبحرین والإمارات وتونس والمغرب وبعض 

ى أنَّني ارتَأَیْت ضرورة المقارنة بین الأحكام بالإضافة إل. قوانین الدول الغربیة كفرنسا

المتعلقة بهذا الموضوع في الفقه الإسلامي مع القانون الوضعي، وذلك بُغیَة معرفة موقفها 

من هذا الموضوع؛ لكون الشریعة الإسلامیة هي المصدر الاحتیاطي لقانون الأسرة الجزائري 

لبلدان العربیة والإسلامیة، كما أنَّ أغلب ولمعظم قوانین الأحوال الشخصیة أو الأسرة في ا

  .السابقة في هذا المجال -على اختلافها - هذه القوانین قد أخذت بالآراء الفقهیة

  :ثـــــة البحـــــــخط -اسابع

  :تقتضي الإجابة على إشكالیة هذا البحث، تقسیم الدراسة إلى فصلین

ق إثبات أو نفي النَّسب في یتضمن الفصل الأول ماهیة البصمة الوراثیة وبیان طر 

الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، حیث تناولت في المبحث الأول منه ماهیة البصمة 

، أما )المطلب الثاني(وأسس الاستفادة منها ) المطلب الأول(الوراثیة من خلال مفهومها 

لت فیه طرق إثبات أو نفي النَّسب في الفقه الإسلام ي وقانون الأسرة المبحث الثاني فصَّ

الجزائري، حیث بیَّنت في المطلب الأول طرق إثبات النَّسب في الفقه الإسلامي وقانون 

الأسرة الجزائري، والمطلب الثاني تناولت فیه طرق نفي النَّسب في الفقه الإسلامي وقانون 

  .الأسرة الجزائري

یة في القانون أما الفصل الثاني فیتضمن إثبات أو نفي النَّسب بالبصمة الوراث

المقارن، فخصَّصت المبحث الأول لإثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة في القانون المقارن، 

، )المطلب الأول(وذَكرت فیه الأحكام الشرعیة والقانونیة لإثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة 

، )طلب الثانيالم(وأیضا دور البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب في القانون والقضاء المقارن 

والمبحث الثاني خصَّصته لنفي النَّسب بالبصمـــــة الوراثیـــــة في القانون المقارن، فتطرَّقت في 

المطلب الأول منه إلى حكم نفي النَّسب بالبصمة الوراثیة في الفقه الإسلامي والقانون 

سب بالبصمة الوراثیة المقارن، والمطلب الثاني بیَّنت فیه موقف القضاء المقارن من نفي النَّ 

  .والعقبات التي تواجهه في استخدامها



 

 

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  ماهیة البصمة الوراثیة 

  وبیان طرق إثبات أو نفي النَّسب

  في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

  



 ماهية البصمة الوراثية وبيان طرق إثبات أو نفي النَّسب في الفقه الإسلامي وقـانون الأسرة الجزائري: الفصل الأول
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  :تـمهید

لقد تطــــــوَّر علـــــم البصمـــــات تطــــورا مذهـــلا فلم تَعُــــد البصمــــة تقتصر على أصابع 

خـــــلال الید فقـــــط، بل توصــــــل علمــــــاء الأدلــــــة الجنائیــــــة إلى التعـــــــرف عـــــلى الشخـــص من 

ولا یـــــزال هــــــذا العلــــــــم یتقــــــــــــــــدم بســــــرعــــــــــة مـــــذهلــــــــة . عینیــــه، وأذُنیـــــه، وأسنــــانـــه: بصمـــــــات

العلمیـــــــــة الواقعیــــــة والقانونیــــــة  مـــــن أجـــــــل الوصـــــــول إلى تحقیــــــق التوافــــــــــــق بین النظریـــــــــات

  .تحقیقــــــا للعدالــــــة

 وقـــــد كشـــــف التقــــــدم العـــــــــلمي عــــــن عـــــــدة خصـــــــــائـــــص أخــــــرى، أقــــــوى وأدق وأشــــــد

) L'empreinte génétique(البصمــة الـــوراثیــــــة حسما من جمیـــع البصمـــات الســـابقـــــة، ولـعــل 

أصبحــت الآن أشهـر هذه الخصائص أو البصمات من أجــل التعــــرف على هویــة الشـخـــــــص 

  .ء بآبـــــائـــــهمومـــــن ثـــــم التــــــوصـــــــل إلى معـــــــرفـــــة مقتــــــــرفي الجـــــرائم وإلحــــاق نســـــب الأبنـــــا

فالبصمــة الوراثیــــــة هي إحدى المكتشفــــات الطبیـــــــــة المعاصرة التي غیَّرت مجرى 

النظریات العلمیــــــة المتعلقـــــــة بها، والتي باتت تفرض نفسها على أهل الفقــــــــه والقـــــانون في 

من الاجتهــــــاد الشرعي والقـــــانوني، كما غَدَت تقتحــــم  عصـــــرنا الراهن كي یُوَفُّوا لها نصیبها

  .میــــادین إثبات الأنســـــاب وغیرها من المیادین من بابــــــــــه الواســـــع

ونظــــــرا لأن ثبوت النَّسب تترتب علیـــــــه أحكام شرعیـــــــة كثیرة، لذا فقــــد اهتمت 

ـة ببیان أحكام ثبوتـــــــه، وكیفیـــــة نفیـــــــــه، وأقامت قواعد وضـــوابط معیَّنـــــــة الشریعـــــة الإسلامیــ

تمنع الدخول فیـــــه أو الخروج منــــه بغیر سبب شرعي، وهو ما سارت علیـــــه جلُّ التشریعات 

  .العربیــــــة على غرار قانون الأســــــرة الجزائــــــري

ي هذا الفصل ماهیة البصمة الوراثیة، إضافة إلى طرق إثبــات أو نفي لذا سأبیِّن ف

النَّسب سواء في الفقه الإسلامي أو قانون الأسرة الجزائري، وذلك من خلال المبحثین 

  :التالییـــــــن

  ماهیة البصمة الوراثیة: المبحث الأول

  وقانون الأسرة الجزائري بیان طرق إثبات أو نفي النسب في الفقه الإسلامي: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  وراثیــــةــــصمـــــة الـــاهیـــــة البــــــم
  

خصَّصــــــت هــــذا المبحـــــــث للتعــــرف على ماهیـــــة البصمـــــــة الوراثیة من خلال التطرق 

  .المطلب الثانيإلى مفهومها في المطلب الأول، وأیضا أســـــس الاستفـــــــادة منها في 

  الأول المطلب

  مفهـــــوم البصمـــــــة الوراثیـــــة

إلى مفهوم البصمة الوراثیة من خلال تعریفها، وبیان التركیب  طلبتطرق في هذا المأ

ن الأساس العلمي بیِّ أُ البصمة الوراثیة، كما  اكتشافوتاریخ  النَّوويالبنائي للحمض 

  :يما یل، وذلك كللبصمة الوراثیةوالخصائص الممیزة 

  ف البصمــــة الوراثیــــةــریــــتع: الفرع الأول

) الوراثیة(و) البصمة: (مُركَّب وصفي من كلمتین، هما) البصمة الوراثیة(مصطلح 

رُبط بینهما عن طریق الإضافة، وعلیه لابد من تعریف كل مُفرَدة على حِدا ثم تعریف 

  :المُركَّب اصطلاحا، وعلى النحو الآتي

  :أتناول معنى الكلمتین في اللغة، كالآتي :التعریف اللغوي للفظي البصمة والوراثیة -لاأو 

  .مشتقة من البُصم :البصمة في اللغة -1

  )1(.رسم علیه البَصْمة أي العلامة وهو من كلام العامة: بَصَمَ یَبْصُمُ بَصْمًا القماش

غلیظ، وثوبٌ له بُصْمٌ إذا كان كثیفًا كثیرَ : رجلٌ ذو بُصْمٍ  «: جاء في لسان العرب

: والفـَــــــــــــوْتُ ... فَـــــــــــــوْتُ مـــــا بیـــــــن طَرَف الخِنْصِــــــر إلى طَــــرَف البِنْـــــــصِــــــر: الغَــــــزْل، والبُصْـــــــمُ 

  )2(».ما بین كل أُصْبُعَین طُولاً 

                                                           
 .40، حرف الباء، ص)ت.د(المطبعة الكاثولیكیة، بیروت،  ،19معلوف، المنجد في اللغة والأدب والعلوم، طلویس  )1(
، لسان العرب، تحقیق أمین محمد عبد الوھاب ومحمد )ھـ711ت(أبو الفضل جمال الدین  محمد بن مكرم بن منظور )2(

 .423، باب الباء، ص1999دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ، 3ط، 1الصادق العبیدي، ج
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  )1(.أَثر الختم بالإصبع: ختم بطرَف إِصبعه، والبَصْمَة: م یَبْصِم بَصْمًاوبَصَ 

  .مشتقة من الوراثة، وهي من مصدر وَرِثَ  :الوراثیة في اللغة -2

والمِیراث أصله الواو، وهي . الــــــواو والـــــــراء والثــــــاء كلمـــة واحدة، هي الوِرْث) وَرِثَ (

  :)2("عمرو بن كلثوم"ثم یَصیر إلى آخرین بنسبٍ أو سبب، قال أن یكون الشَّيءُ لقومٍ 

  )3(إذا مُــــــــتْـــنـــــــا بَــــنِـــیــــنـــــــــــــا ـاــــــــهــــثُ ــــــــورِ نُ وَ عَــــــن آبـــــــــــاء صــــــــــــــــــدق              نَّ ــــــاهُ ــــــــــنَ ثْ رِ وَ 

ثَه )4(.انتقل إلیـــــــــهِ مال فلانٍ بعد وفاته: یَرِثُ وِرْثاً فلانًاوَرِثَ  جَعَلَهُ : وأورثَه أبوهُ وورَّ

  )5(.الطَّريُّ من الأَشْیَاء: والوَرْثُ . الباقي بعدَ فَنَاءِ الخَلْقِ : والوارِثُ . من وَرَثتَِه

بمعنى الانتقال فیمكن وإذا ما اعتبرت لفظ البصمة بمعنى العلامة أو الأثر والوراثیة 

العلامة أو الأثر الذي ینتقل من الآباء إلى الأبناء : أن أُعرِّف البصمة الوراثیة في اللغة بأنَّها

  .أو من الأصول إلى الفروع

  : التعریف الاصطلاحي للفظي البصمة والوراثیة -ثانیا

  :اصطلاحا، كالآتي) الوراثیة(و) البصمة(أبین معنى كل من كلمتي 

  : بصمة اصطلاحاال -1

البصمة عند الإطلاق ینصرف مدلولها إلى بصمات الأصابع، وهي الانطباعات التي 

تتركها الأصابع عند ملامستها سطحا مصقولا، وهي طبق الأصل لأشكال الخطوط الحَلَمِیَّة 

  )6(.التي تكسو جلد الأصابع وهي لا تتشابه إطلاقا حتى في أصابع الشخص الواحد

                                                           
 .60، باب الباء، ص2004، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، 4جمال مراد حلمي وآخرون، المعجم الوسیط، ط )1(
ھو أبو الأسود عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب، من بني تغلب، شاعر جاھلي من الطبقة الأولى، ولد في بلاد ربیعة  )2(

نفسا، وھو من الفتَُّاك الشجعان، ساد  النَّاسشمالي الجزیرة العربیة، وتجول فیھا وفي الشام والعراق ونجد، كان من أعز 
ق  39احد من أصحاب المعلقات المشھورة، توفي في الجزیرة الفراتیة، سنة وھو فتى وعمر طویلا، وھو و) تغلب(قومھ 

 ).566، ص2006، دار الحدیث، القاھرة، )ط.د(، 2یحي مراد، معجم تراجم الشعراء الكبیر، ج. (م 584/ھـ
د ، معجم مقاییس اللغة، تحقیق محمد عوض مرعب وفاطمة محم)ھـ395ت(أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین  )3(

 .1050، كتاب الواو، باب الواو، ص2001، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1أصلان، ط
 .895لویس معلوف، مرجع سابق، حرف الواو، ص )4(
، القاموس المحیط، تحقیق أنس محمد الشامي وزكریا جابر )ھـ817ت(محمد بن یعقوب الفیروز آبادي مجد الدین  )5(

 .1744، حرف الواو، ص2008ھرة، ، دار الحدیث، القا)ط.د(أحمد، 
، دار الفضیلة، الریاض، 1عمر بن محمد السبیل، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامھا في النَّسب والجنایة، ط )6(

 .9، ص2002
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ـــــع في هـــــــــذا المعنى حتى صــــــــار اللفــــــظ یُستعمــــــــل في الأثــــــر المنطبـــــــع وقـــــد تُوسِ 

ا یتمیــــــــز بــــــه صـــــاحبـــــــــــه عن غیره كما في استعمال البصمـــــــــة  على شــــــيء مطلقــــــا ممَّ

  )1(.الوراثیــــــــة

  :لاحاالوراثیة اصط -2

تعني مجموع الصفات الفیزیولوجیـة والتشریحیــــة والعقلیـــة المتشابهة أو المتفرقة  :الوراثیة -

  )2(.بین الأفراد الذین تربطهم صلة قرابة، والمتوارثة من جیل إلى آخر

هو العلم الذي یبحث في تركیب المادة الوراثیــــة، ووظیفتها، وطریقة  :وعلم الوراثة -

  )3(.انتقالها، وطبیعة انتقال الصفات والأمراض من جیل لآخر

  :تعریف البصمة الوراثیة اصطلاحا -اثالث

من الناحیتین اللغویة ) الوراثیـــة(و) البصمــة(بعد التعرف على كل من لفظي 

من الناحیـــــة العلمیــــة والفقهیــــة ) البصمـــــة الوراثیــــة(أُعَرِّف مصطلح والاصطلاحیــــة، 

  :والقانونیـــة، كالآتي

  :التعریف العلمي للبصمة الوراثیة -1

وسیلة  «: مكتشف البصمـــــــة الوراثیـــــــــة هــــــذه الأخیرة، بأنَّها )4("ألیك جیفریز"عَرَّف 

الحامض النَّووي  DNAمن وسائل التعرف على الشخص عن طریق مقارنة مقاطع الـ

  )DNA Typing.«)5وتسمى في بعض الأحیان الطبعــــة الوراثیــــة 

                                                           
صریة، ، المكتبة الم)ط.د(فؤاد عبد المنعم أحمد، البصمة الوراثیة ودورھا في الإثبات الجنائي بین الشریعة والقانون،  )1(

  .13، ص)ت.د(الإسكندریة، 
، دفاتر السیاسة والقانون، )دراسة تحلیلیة مقارنة( النَّسبمراد بن صغیر، حجیة البصمة الوراثیة ودورھا في إثبات  )2(

  .251، ص2013، جوان 9جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ع
 .33، ص2007، دار كنوز اشبیلیا، الریاض، 1الوراثیة، طسعد بن عبد العزیز بن عبد الله الشویرخ، أحكام الھندسة  )3(
في أكسفورد بإنجلترا، عالم الوراثة البریطاني  1950ینایر  09ھو البروفیسور السیر ألیك جیفریز جون، من موالید  )4(

الشرعي والتنمیط والتي تستخدم الآن في جمیع أنحاء العالم في علم الطب  النَّوويالذي طور تقنیات بصمة الحمض 
لمساعدة عمل الشرطة والمباحث لحل الأبوة ونزاعات الھجرة، وھو أستاذ علم الوراثة بجامعة لیستر بلندن، وأصبح رجل 

 ،)/Alec_Jeffreyshttp://en.wikipedia.org/wiki(:الموقع الإلكتروني، 1992نوفمبر  26فخري لمدینة لیستر في 
 .31/12/2014: تصفح بتاریخ

دار الكتب ، )ط.د(، )دراسة تحلیلیة مقارنة( النَّسبسھ ركول مصطفى أحمد، البصمة الوراثیة وحجیتھا في إثبات  )5(
  .26، ص2010القانونیة ودار شتات، مصر، 
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التركیب الوراثي الناتج عن فحص الحمض النَّووي لعدد  «: كما عُرِّفت على أنَّها

  )1(».واحد أو أكثر من أنظمة الدلالات الوراثیة

النمط الوراثي المتكون من التتابعات المتكررة  «: وعُرِّفت البصمة الوراثیة كذلك بأنَّها

مجهول الوظیفة، وهذه التتابعات تعتبر فریدة وممیزة لكل فرد  DNAخلال الحمض النَّووي 

  )2(».ولم تتماثل في شخصین إلا في التوائم المتطابقة

  : تعریف البصمة الوراثیة في الفقه الإسلامي -2

لا یوجد في الفقـــه الإسلامي تعریف للبصمــــة الوراثیــــة لحداثــــــة هذا المصطلــــح 

والفقـــــه الإسلامي إنَّــــــما یتعــــــامل مع الواقـــع في ضــــوء القواعـــــــد والأدلـــــــة الشرعیــــــــة، ولیس 

ناك ما یمنـــــــع من استحـــــــــداث تعریف فقــــــــهي للبصمــــــة الوراثیــــــــــة بعد التعرف على حقیقتها ه

  )3(.مــــن الناحیــــة العلمیــــة

وقد عَرَّفت ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري للمنظمة الإسلامیة للعلوم 

التفصیلیة  -نسبة إلى الجینات أي المورثات -البُنیة الجِینِیَّة «: بأنهاالطبیة، البصمة الوراثیة 

التي تدل على هویة كل فرد بعینه، وهي وسیلة لا تكاد تُخطئ في التحقق من الوالدیة 

  )4(».البیولوجیة والتحقق من الشخصیة

وأقر المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشر هذا التعریف 

البحوث والدراسات تفید بأنَّها من الناحیة العلمیة وسیلة تمتاز بالدقة لتسهیل  «: وأضاف

مهمة الطب الشرعي والتحقــــق من الشخصیة ومعرفـــــة الصفات الوراثیـــــة الممیزة للشخص 

  )5(».ا من أي خلیة من الدم، أو اللعاب، أو المني، أو البول، أو غیرهویمكن أخذه

                                                           
، دار النفائس، عمان، 1، ط)فقھیة مقارنةدراسة (خلیفة علي الكعبي، البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة  )1(

ائي الناشر الدیوكسي ریبوزي في مجال البحث الجن النَّوويمقدمة في فحص الحمض : نقلھا عن. 45ص، 2006الأردن، 
  .173-161:ص -، ص1997سي آر سي، 

  .6، ص2010القاھرة، ، )ن.د(، 1محمد الشناوي، البصمة الوراثیة وحجیتھا في الإثبات الجنائي، ط )2(
، ضمن أعمال وبحوث الدورة )دراسة فقھیة مقارنة(سعد الدین مسعد ھلالي، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا  )3(

  .259المجلد الثالث، ص، 2002ماي  10إلى  5من السادسة عشر للمجمع الفقھي الإسلامي في مكة المكرمة، 
 .43خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص )4(
، 2، ط)دراسة فقھیة طبیة مقارنة(علي محي الدین القره داغي وعلي یوسف المحمدي، فقھ القضایا الطبیة المعاصرة  )5(

 .340-339:ص - ، ص2006ائر الإسلامیة، بیروت، دار البش



 ماهية البصمة الوراثية وبيان طرق إثبات أو نفي النَّسب في الفقه الإسلامي وقـانون الأسرة الجزائري: الفصل الأول

 

14  

العلامة المخلوقة في خلایا الإنسان  «: كما عُرِّفت البصمة الوراثیة، على أنَّها

والمُعَیِّنة لهویته، والتي تسمح بالتعرف على أصوله وفروعه بصفة أساسیة، وتتم البصمة 

المتمركز في نـــــــواة ) الدنا( DNAحلیل جزء أو أجــــزاء من حمض الوراثیـــــــة عن طریــــــق ت

  )1(».أي خلیة من خلایا جسم الإنسان

  :التعریف القانوني للبصمة الوراثیة -3

القانون كعــادتـه لا یُعنى بالتعریفـات إذ لم یتعرض لتعریف البصمة الوراثیة على الرغم 

قوانینها الداخلیـــــة، وإقرار العمل بها في المحاكم كدلیل من نص بعض التشریعــــات علیها في 

  .نفي وإثبات في المجــــالات المدنیـــــة والجنـــائیــــــة، لكن فقهاء القانون حاولوا وضع تعریف لها

ـة لكل الهویــــة الوراثیـــــة الأصلیـــــــة الثابتــــ «: فعرَّفها بعض فقهـاء القـانون الفرنسي بأنَّها

  )2(».إنسان، التي تَتعین بطریق التحلیل الوراثي، وتسمح بالتعرف على الأفراد بیقین شبــــــه تام

عبارة عن بیان بالخصائص  «: كما عرَّفها بعض فقهاء القانون السوري بأنَّها

والصفات الوراثیة التي تسمح بالتعرف على الفرد، وهي تشبه بطاقة الهویة الشخصیة، ولكنها 

وإنَّما تُحدِد ...) الاسم، الكنیة، الموطن، الأهلیة،( تبین عناصر الحالة المدنیة للشخص لا

  )3(».صفاته الوراثیة، فهي عبارة عن هویة شخصیة وراثیة للفرد

الصفات الوراثیة  «: أمَّا في مصر، فقد عرَّفها أحد الفقهاء في معرض بحثه بأنَّها

التي من شأنها أن تحدد شخصیة كل فرد عن طریق التي تنتقل من الأصول إلى الفروع، و 

  )4(».تحلیل جزء من حامض الدنا الذي تحتوي علیه خلایا جسده

والمُلاَحَظ من خلال كل التعریفــات السابقـة للبصمة الوراثیة سواء العلمیة أو الفقهیة 

  :اط أساسیة، هيأو القانونیة أنَّها متقاربة، وأنَّ مفهوم البصمة الوراثیة یدور حول ثلاث نق

                                                           
ة، ، مكتبة وھبة، القاھر2، ط)دراسة فقھیة مقارنة(وعلائقھا الشرعیة  الوراثیةسعد الدین مسعد ھلالي، البصمة  )1(

  .40، ص2010
)2(  Jean Christophe Galloux, L'empreinte génétique, la Preuve par faite?, J.C.P, 1991, I, 

Doctrine, n° 3497, p13. 
، المتحدة ، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیةالنَّسبفواز صالح، حجیة البصمات الوراثیة في إثبات  )3(

  .198ص، 2003، جوان19ع
أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراھیم، مدى حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقھ  )4(

، كلیة الشریعة والقانون، 2002ماي  7 – 5الإسلامي، بحث مقدم لمؤتمر الھندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، من 
 .685لد الثاني، ص، المجالعربیة المتحدة جامعة الإمارات
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   المتمركز في نواة التعرف على البصمة الوراثیة یكون من خلال تحلیل الحمض النَّووي

 .خلایا الإنسان

  البصمة الوراثیة تتناول الصفات الوراثیة المتنقلة من الأصول إلى الفروع. 

  الهدف الأساسي للبصمة الوراثیة هو تحدید الهویة الشخصیة للفرد. 

المختار من بین التعریفات السابقة والذي یشمل جمیع هذه النقاط  أما عن التعریف

الصفات الوراثیة التي تنتقل  «: فقد عرَّفها بأنَّها فهو تعریف أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهیم،

من الأصول إلى الفروع، والتي من شأنها أن تحدد شخصیة كل فرد عن طریق تحلیل جزء 

 ».من حامض الدنا الذي تحتوي علیه خلایا جسده

  ةــة الوراثیــاف البصمــواكتش النَّوويائي للحمض ــب البنـــالتركی: انيـــالفرع الث

البصمــــة الوراثیة كما أنَّ هو الذي أدى إلى اكتشاف ووي إنَّ اكتشـــاف الحمض النَّ 

الخاص بــــه ولا تَتَأتى  معرفة البصمة الوراثیة لأي شخص مَبْنِیَّة على تحلیل الحمض النَّووي

، وكل ذلك یقتضي الإلمام بحقیقة الحمـــض  )ADN)1معرفة البصمة الوراثیة إلا بعد معرفة 

  :الحدیث عن تاریخ اكتشاف البصمة الوراثیة، وذلك من خلال ما یليالنَّووي وتكوینه، ثم 

 :ADN النَّوويالتركیب البنائي للحمض  -أولا

هو الحمض النَّووي الرایبوزي منقوص الأوكسجیــــن : ADNالحمض النَّووي 

 Acide désoxyribose(هي اختصــــــــار للاســــــــم العـــــــلـــمــــــــي  ADNوالحـــــــروف الثلاثـــــــــــة 

nucléique .( وقد سُمِيَ بالحمض النَّووي نظرا لوجوده وتمركزه بشكل أساسي في نَوَى خلایا

ویوجد . جمیع الكائنات الحیة بدءا من البكتریا والفطریات والنباتات والحیوانات إلى الإنسان

الأول في نواة الخلیة : النَّووي في كل خلیة من خلایا جسم الإنسان في موضعینالحمض 

وبذلك (والتي تحتوي بشكل أساسي على الحمض النَّووي المكتسب من كل من الأب والأم 

  ). فإنَّ خلایا كریات الدم الحمراء للإنسان لا تحتوي علیه حیث أنَّه لا یوجد بها نواة

                                                           
ا، "Acide désoxyribose nucléique"ھو اختصار فرنسي للمصطلح العلمي  ADNرمز  )1( فھو  DNAرمز  أمَّ

، وھو یقابل في اللغة العربیة المصطلح العلمي "Deoxyribo nucleic acid"اختصار إنكلیزي للمصطلح العلمي 
فواز ". (الحمض الریبي منقوص الأوكسجین"، والبعض یطلق علیھ مصطلح "منقوص الأوكسجین النَّوويالحمض "

  ).196صالح، مرجع سابق، بھامش ص



 ماهية البصمة الوراثية وبيان طرق إثبات أو نفي النَّسب في الفقه الإسلامي وقـانون الأسرة الجزائري: الفصل الأول

 

16  

فهو جُسیمات الطاقـــــــة الموجودة خارج النَّواة في السیتوبلازم أمَّا الموضع الثـــاني 

ویوجد . والتي تعرف بالمیتوكندریا وتحتوي على هذا الحمض بشكل خاص ومن الأم فقط

في نوى الخلایا في صورة كروموسومات مُشَكِّلا وحدة البناء  ADNالحمض النَّووي 

  )1(.الأساسي لها

  )2(كروموسوم والحمض النَّووي داخل الخلیةیبین مكان ال: 01الشكل رقم 

  

من وحدات متكررة بترتیب معیَّن على شكل  ADNویتركب جُزَيء الحمض النَّووي 

سلسلة طویلة جدا تسمى نیوكلیوتیدات، وتتكون كل واحدة من هذه النیوكلیوتیدات من سكر 

، وحامض فوسفوریك، وأربعة (deoxyribose-2)الرایبوز الخماسي منقوص الأكسجین 

وجوانین  Adénineأدنین ( Purineقواعد البیورین : قواعد نیتروجینیة وتشمل نوعین هما

Guanine ( وقواعد البیریمیدینPyrimidine ) سیتوسینCytosine  وثایمینThymine (

  )3(.(A,T,C,G): ویرمز لهذه القواعد بالرموز التالیة

                                                           
في التحقیق والطب الشرعي،  DNAإبراھیم صادق الجندي وحسین حسن الحصیني، تطبیقات تقنیة البصمة الوراثیة  )1(

 .50، ص2002ریاض، ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ال1ط
، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، 1، ط)دراسة فقھیة مقارنة(تمام محمد اللودعمي، الجینات البشریة وتطبیقاتھا  )2(

 .28، ص2011فرجینیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، ھرندن، 
 .52-51:ص -سابق، صمرجع  إبراھیم صادق الجندي وحسین حسن الحصیني، )3(
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وترتبط هذه القواعد الأربعة فیما بینها بطریقة معینة بواسطـــة روابط هیدروجینیة 

 (G≡C)الجوانین لا یرتبط إلا مع السیتوسین بواسطة ثلاث روابط هیدروجینیة بحیث أن 

  )1(.(A=T)والأدنین لا یرتبط إلا مع الثیامین بواسطة رابطین هیدروجینیین 

ن السلسلــــة عدی ـــــدة النیوكلیوتیـد تتصــل كل واحـدة من هذه القــــواعد بالسكـر ولكـي تتكـوَّ

  )2(.الخمـاسي منقـــوص الأكسجیــــن، ویتصـــــل هـــــــذا السكــــر الخمــاسي بالمــــركب الفوسفوري

على هیئة سلالم حلزونیة ملتفة حول نفسها، وتسلسل  ADNویوجد الحمض النَّووي 

ن درجات هذه القواعـــــــــد ا لنیتروجینیــــة على جُزَيء هــــذا الحمض النَّووي هو الذي یُكَوِّ

السلالم، وكل درجة تتكون من قاعدتین لدیهما قابلیة قویة للارتباط معا بواسطة روابط 

ن وتسمى زوجــــــــاً قاعدیــــــاً، ویحدث ذلك بالتفـــاف سلسلتی -كما ذكرنا سابقا -هیدروجینیــــــــة

من السلاسل متعددة النیوكلیوتیـــــــد حول بعضها على صـــورة حلزون مزدوج لتكون جُزَيء 

  . ، بحیث أن القواعد النیتروجینیـــــــة تَكُون داخل الحلزونADNالحمض النَّووي 

كما أنَّ إحدى سلسلتي الحلزون تَكُون في عكس اتجاه السلسلة الأخرى، فإذا كان 

ــابع معین من النیوكلیوتیدات على سلسلة مـــــــا، فإنَّ تتابع النیوكلیوتیــــدات على هنـــــــاك تتـــ

السلسلة المقابلة لها في الحلزون المزدوج لا بد وأن یكــــــــون مكملا للنتـــــــائج في السلسلـــة 

على فإنَّ التتابع  [GTTAG…3…5]فإذا كان التتابع على إحدى السلسلتین هو . الأولى

  ).02لاحظ الشكل رقم ( )3(.[CAATC…5…3]السلسلة المقابلة لا بد وأن یكون 

ن درجات السلالم  مع بعضها " النیوكلیوتیدات"وتسلسل القواعد النیتروجینیة التي تُكَوِّ

على جُزَيء الحمض النَّووي یختلف من شخص إلى آخر حیث أن عددها ملیـــــــارات على 

واحتمال تطابق تسلسُلها في شخصین غیر وارد ولا یتشابه فیه كل شریط من هذا الحمض 

اثنان على وجه الأرض إلا في حالة التوائم المتماثلة والتي أصلها بویضة واحدة وحیوان 

  )4(".بصمة الحمض النَّووي أو البصمة الوراثیة"منوي واحد، ولهذا أُطلِق علیها اسم 

                                                           
جامعة ، )ط.د(، )دراسة مقارنة(مضاء منجد مصطفى، دور البصمة الجینیة في الإثبات الجنائي في الفقھ الإسلامي  )1(

 .25، ص2007نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
 .52مرجع سابق، ص إبراھیم صادق الجندي وحسین حسن الحصیني، )2(
 .57- 56:ص - المرجع نفسھ، ص )3(
أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ، )ط.د(لجندي، الطب الشرعي في التحقیقیات الجنائیة، إبراھیم صادق ا )4(

 .222ص ،2000
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القائد المسیطر على نشــاط الخلیـــــــــة فإنَّــــــــــه  هو ADNونظـــــــرا لأنَّ الحمض النَّووي 

لا یتحرك من مكانـــــه عندما یرید أن یُبَلِّـغ أوامره إلى أي جزء من الخلیــــــــــة، ولذلك یقوم 

 ARNبصنع حمض نووي آخر یسمى الحمض النَّووي الرایبوزي ویرمز له بالحروف 

، حیث یقوم الحمض النَّووي (Acide Ribose Nucléique)اختصـــــارا للاسم العلمي 

ADN  بنقل المعلومـــــــات الوراثیـــــــة إلى الحمض النَّوويARN  بنفـــــــس الترتیب والتسلسل

التي علیــــــــه ویقوم الآخر بتبلیغ هذه الرسالة للخلیة لتقوم بنشاطها منذ تكوین الجنین فتُحدَد 

ذا الإنسان وتُحدَد بصماتــــــــه وفصائل دمـــــــه ونوع أنزیماته ولون بشرتــــــه الصفات الوراثیـــة له

  .والشكل التالي یبین شكل وتركیبة الحمض النَّووي )1(.الخ...وعینیه

 )ADN)2یبین التركیب البنائي للحمض النَّووي : 02الشكل رقم 

  

                                                           
 .223صمرجع سابق، إبراھیم صادق الجندي، الطب الشرعي في التحقیقیات الجنائیة،  )1(
والمعلومات الوراثیة، مقال منشور على الموقع الإلكتروني للمدرب العربي  النَّوويأحمد المطري، الحمض  )2(

)http://www.arabscoach.com/?p=524(03/01/2015:، تصفح بتاریخ.  
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  :ةـــــة الوراثیــــاف البصمـــــاكتش -اثانی

، أُبیِّن الآن علاقة ذلك ADNبعد أن بَیَّنت التركیب البنائي للحمض النَّووي 

  :باكتشاف البصمة الوراثیة من خلال إظهار المراحل التاریخیة لاكتشافها، وذلك فیما یلي

، وبین بأنه هو المسؤول عن نقل ADNالـ 1944في العام " آفري"لقد اكتشف العالم 

  .إلى الفروعالصفات الوراثیة من الأصول 

، حیث أثبتا بأنَّ ADNبُنیة " كریك"و" ویتسون"اكتشف العالمان  1953وفي عام 

  .یتكون من جَدِیلَتین مُكوَنتین من التفاف سلسلتین من عدید النیكلیوتید ADNجُزيء الـ

أنَّ تتابع " كورانا"و" نیربرغ"وفي بدایة الستینات من القرن الماضي أوضح العالمان 

هو المسؤول عن خصوصیة معلومات وسلسلة البروتینات  ADNدِیلَة من الـالأسس على جَ 

، وساعدهما هذا الاكتشاف )جِینَة واحدة ـــ بروتین واحد(ومن هنا جاءت القاعدة التي تقول 

یعمل من خلال ) Le code génétique(على إثبات أنَّ الرمز الوراثي أو الشیفرة الوراثیة 

نَة من ثلا   )1(.ث نیكلیوتیدات متتابعة وخاصة بحمض أمیني معینكودونات مُكَوَّ

عالم الوراثة " ألیك جیفري"حینما نشر  1984ولم تُعرَف البصمة الوراثیة حتى عام 

بلندن بحثا أوضح فیه أنَّه من خلال دراسته المستفیضة على الحمض ) لیستر(بجامعة 

لاحظ بعض التكرارات والتتابعات المنتظمة والمحددة فیه والتي لا تُعرَف لها ) أ.ن.د(النَّووي 

بعد عام واحد إلى أنَّ هذه  وواصل أبحاثه حتى توصل. وظیفة سوى تكرار نفسها ومضاعفتها

وهي ) أ.ن.د(التتابعات عبارة عن مناطق فَرْط التَغَایُر بین الجینات الموجودة على سُلم 

 - تختلــــف في كل فــرد عن الآخر من حیث طولها وسُمكِها وموقعها على السلم، ولا یمكن

خصان في العالم نفس أن تتشابه بین اثنین، ولا یمكن أن یُعْطِي ش -من الناحیة الطبیعیة

  )2(.المتكرر إلاَّ التوأَمین المتطابقین، أي وَحِیدَي الزِّیجُوت) الدنا(صورة نمط الحمض النَّووي 

ویَعتقِــــد الباحثون أنَّ احتمال التشابه بین بصمتین وراثیتین لشخص وآخر هو واحد 

  .ون بضع ملیاراتفي التریلیون، ممَّا یجعل التشابه نادرا؛ لأن سكان الأرض لا یتعد

                                                           
 .197-196:ص -فواز صالح، مرجع سابق، ص )1(
، مجلة الشریعة والقانون، النَّسبیة وحكم استخدامھا في مجال الطب الشرعي وناصر عبد الله المیمان، البصمة الوراث )2(

 .178-177:ص -، ص2002، جوان 18، عالمتحدة جامعة الإمارات العربیة
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لَ  وأطلق على هذه التتابعات البصمة الوراثیة  1985براءة اكتشافه عام " ألیك"وسجَّ

تشبیها لها ببصمـــــة الأصابـــــع التي یتمیــــــز بــها كل  (The D.N.A Fingerprint)للإنسان 

ن طریق شخص عن غیره، وعُرِفَت بأنَّها وسیلة دقیقة من وسائل التعرف على الشخص ع

، أو بصمة (D.N.A Typing)، وسمَّاها بعضهم الطبعة الوراثیة )أ.ن.د(مقارنة مقاطع الـ

  )1(.الجینات، وأَطلَق علیها بعضهم اسم محقق الهویة الأخیر

تم وصف الطریقة لإجراء البصمة الوراثیة تفصیلیا، بالإضافة  1985وفي دیسمبر 

م والنِّطاف الموجودة على الملابس القُطنیة بعد إلى إثبات أنَّه بالإمكان استخدام آثار للد

لهذه التقنیة أن تحدث ثورة في مجال الأشخاص المتهمین " جیفري"مضي أربع سنوات، وتنبأ 

  .بالاغتصاب وغیرهم

وهي الأُولى ) علاَّم الخلیة(وتَعنِي " سل مارك"أنشأ شركة باسم  1987وفي نهایــــة 

  .رف بها عالمیافي تحالیل البصمة الوراثیة، واعت

كیف استطاع مُختبَره أن یقوم باستنتاج " ألیك جیفري"شرح  1994وفي مارس 

  )2(.البصمة الوراثیة من أثر اللعاب الملْصَق على طابع برید

  ةـــة الوراثیـــزة للبصمــائص الممیــاس العلمي والخصــالأس: الفرع الثالث

) أولا(الوراثیة أي التفسیــــر العلمي لها أتناول في هذا الفرع الأساس العلمي للبصمة 

  :، وكل ذلك في الآتي)ثانیا(ثم أُبیِّن أهم خصائص البصمة الوراثیة 

  :الأساس العلمي للبصمة الوراثیة -أولا

لقــــد جرى إطــــلاق عبارة بصمـــة وراثیـــة للدلالـــة على تثبیـــت هــــــویـــة الشخص أَخذاً 

النَّووي الذي یحملـــه الإنسان بالوراثــــة عن أبیـــه وأمـــه، إذ أنَّ كل شخص  من عینـــة الحمض

) 23(من صبغیات الكروموسومـــــات، یرث نصفها وهي ) 46(یحمل في خلیتـــــه الجینیـــــة 

كروموسوما ) 23(كروموسوما عن أبیــــــه بواسطـــــة الحیوان المنوي، والنصف الآخر وهي 

یرثها عن أمـــــه بواسطـــــة البویضـــــة، وكل واحـــدة من هذه الكروموسومات والتي هي عبارة 

                                                           
 .178ناصر عبد الله المیمان، مرجع سابق، ص )1(
 .15فؤاد عبد المنعم أحمد، مرجع سابق، ص )2(
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ذات شقین، یرث الشخص شقا منها ) دنا(عن جینـــــات الأحمـــــاض النوویـــــة المعروفـــــة باسم 

موســـــــومات خاصــــة به لا تتطابق عن أبیه، والشـــــق الآخر عن أمــــــــه، فینتج عن ذلك كرو 

مع كروموسومات أبیه من كل وجه، ولا مع كروموسومات أمه من كل وجه، وإنَّما جاءت 

وبهذا الاختلاط اكتسب صفة الاستقلالیة عن كروموسومات أي من والِدَیه  )1(.خلیطا منهما

أي من كروموسومات  مع بقاء التشابه معهما في بعض الوجوه، لكنه مع ذلك لا یتطابق مع

  )2(.والِدَیه فضلا عن غیرهما

یُبدِي تكرارا خاصا بین النَّاس عند مواقع معینة ویُظهِر  ADNوالحمض النَّووي 

یكون متمـــــاثل عند  ADNمن  % 99,5اختــــــلافا یسمح بالتمییـــــز بین النَّاس، وحــــــــــوالي 

أمَّا النصف في المائة الباقیة فهي التي تهم  -انیةوهذا ما یجعلنا كائنات إنس -كل النَّاس

العلماء في مجال الطب الشرعي والتحقیقات الجنائیـــــــة، حیث أنَّ هذا الجزء یختلف بدرجــــــة 

  )3(.عالیــــــة في تكرار الأزواج القاعدیة بین الأفراد

لحمض النَّووي لذلك فإن البصمة الوراثیة تتم عن طریق تحلیل جزء أو أجزاء من ا

المتمركز في نواة أي خلیة من خلایا جسم الإنسان، ویظهر هذا التحلیل في صورة ) الدنا(

شریط من سلسلتین، كل سلسلة بها تدرج على شكل خطوط عَرَضِیة مسلسلة وفقا لتسلسل 

القواعد الأمینیة على حمض الدنا، وهي خاصة بكل إنسان تُمیزه عن الآخر في الترتیــب 

لمسافة ما بین الخطوط العرضیة، تمثل إحدى السلسلتین الصفات الوراثیة من الأب وفي ا

) صاحبة البویضة(وتمثــــــــل السلسلــــة الأخرى الصفات الوراثیــــــة من الأم ) صاحب الماء(

ومن خلال تزاوج هذه الصفات الوراثیة من الوَالِدَین وتتابعها، تتشكل صفات وراثیة خاصة 

ینفرد بها عن سائر الخلق، وتتراوح هذه الصفـــــات الوراثیــــــــة الخاصــــــة ما بین اثنین للجنین 

  .إلى عشرة ملیون صفة وراثیة من بین تسعمائة ملیون صفة وراثیة في كل خلیة

                                                           
 ﴿ وجل عز الله قول ذلك على ویدل )1(                                  ﴾ )الإنسان، سورة 

إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي (. الشيء الخلیط، بعضھ في بعض: ، والأمشاج ھي الأخلاط، والمشج والمشیج)2:لآیةا
الریاض، ، ، دار طیبة2، ط8ج العظیم، تحقیق سامي بن محمد سلامة،، تفسیر القرآن )ھـ774ت(أبو الفداء  الدمشقي

 .)285ص، 1999
 .11عمر بن محمد السبیل، مرجع سابق، ص )2(
في التحقیق والطب الشرعي،  DNAإبراھیم صادق الجندي وحسین حسن الحصیني، تطبیقات تقنیة البصمة الوراثیة  )3(

  63- 62:ص -مرجع سابق، ص
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ووسیلة هذا التحلیل أجهزة ذات تقنیة عالیة، یَسهُل على المتدرب علیها قراءتها 

الكمبیوتر لحین الحاجة إلیها، وإذا ضاعت فإنه یمكن إعادة التحلیل  وحفظها، وتخزینها في

في أي وقــــت ومن أي خلیـــــــة مهمــــــا كــــــان موقـــــعها في الجسد؛ لأنَّ نتیجة البصمة الوراثیة 

  )1(.لا تتغیر بتغیر عمر الخلیة أو مكانها في الجسد

  :ةـــــالوراثیة ــــلبصمالممیزة لخصائص ال -ثانیا

من خلال ما ذكرته سابقا یمكن أن أستنتج أنَّ للبصمة الوراثیة عدة خصائص، منها 

 ADNما هو خاص بالبصمــــة الوراثیـــــة في حد ذاتها، ومنها ما هو عائد للحمض النَّووي 

  :حامل البصمة الوراثیة، لذلك یمكن أن أُبیِّن هذه الخصائص من خلال

  :في حـــد ذاتــها ةــالوراثی ةــلبصماخصائص  -1

  :إنَّ أهم الخصائص التي تتمیز بها البصمـــة الوراثیــــة، هي

تختلف البصمة الوراثیة من شخص لآخر، ولا یوجد شخصان على وجه الأرض یتشابهان  -أ

، أي التي أصلها بویضة واحدة وحیوان )الحقیقیة(في هذه البصمة، ما عدا التوائم المتطابقة 

وهــــــذا  )2(.رغــــــم أنهما؛ أي التوأمان المتطابقان، یختلفان في بصمات الأصابع. ــــوي واحدمنـــ

  .ما تنفرد به بصمات الأصابع على البصمة الوراثیة

یَعتـقِــــــــد العلماء بأنَّها أدق وسیلــــــــة عرفت حتى الآن في تحدید هویــــــة صاحبها، وكذا  -ب

في إثبات أو نفي الأبوة أو البنوة البیولوجیة، وأن نتائجها شبه قطعیة؛ إذ لا تقل نسبة 

  .، إذا أجریت طبق معاییر وضوابط معینة% 98صحتها في تحدید هویة صاحبها عن 

یكفي لمعرفة البصمة الوراثیة تحلیل عینة ضئیلة من أعضاء الجسم أو سوائله حتى بعد  -ج

  .جفافها

یمكــــــن التعــــــــــرف على صـــــــاحبــــــها حتى بعد وفاتـــــه بعدة سنوات بواسطـــــة تحلیل شيء  -د

  )3(.من هیكلــــه

                                                           
 .41-40:ص -ھلالي، البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة، مرجع سابق، صسعد الدین مسعد  )1(
دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون (حسني محمود عبد الدایم، البصمة الوراثیة ومدى حجیتھا في الإثبات  )2(

 .96-95:ص - ، ص2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 2، ط)الوضعي
 .182-181:ص -مان، مرجع سابق، صناصر عبد الله المی )3(
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الجسم للشخص الواحد متطابقة، فالبصمة الوراثیة  البصمـــــــة الوراثیــــة في جمیع خلایا -هـ

من خلایا كریات الدم البیضاء ـــ مثالاـــ متطابقة مع بصمة وراثیة من أي خلیة في أي جزء 

آخر مــــــن الجسم، مثـــــل الشعر والجلد والعظــــــام، ومتطابقــــــــة أیضا مع بصمة من أي سائل 

  )1(.السائل المنوي والمخاطمن سوائل الجسم مثل اللعاب و 

 الأولىالبصمـــــة الوراثیــــــة تتــــــواجد في جمیـــــع خـــــلایا الإنســـــــان منذ لحظـــــة الإخصاب  -و

La Fecondation، 2(.وتضل ثابتة من غیر أن تتغیر أو تتبدل طوال حیاته وبعد مماته(  

على هیئة خطوط عرضیة یَسهُل قراءتها وحفظها  ADNتظهر بصمة الحمض النَّووي  -ي

وتخزینها في الكمبیوتر لحین الطلب للمقارنة بعكس بصمات الأصابع والتي لا یمكن حفظها 

  )3(.في الكمبیوتر

  :ةـــة الوراثیـــحامل البصم ADN النَّوويخصائص الحمض  -2

  :تتمثل أهم خصائص الحمض النَّووي فیما یلي

یمتاز بقوة ثبات كبیرة جدا في أقسى الظروف البیئیة المختلفة  ADNالحمض النَّووي  -أ

، إذ أنَّه یقاوم عوامل التحلل والتعفن لفترات طویلة جدا، وبذلك )حرارة ـــ رطوبة ـــ جفاف(

یمكن استخلاصه من العینات البیولوجیة الضئیلة جدا والمتحللة سواء السائلة منها أو الجافة 

من مومیاوات  ADNوقد تمكن العلماء من استخلاص الحمض النَّووي . الحدیثة أو القدیمة

 .قدماء المصریین وتحلیله بنجاح

 .بعد استخلاصه من العینات ولفترات طویلة جدا ADNیمكن تخزین الحمض النَّووي  -ب

یمكـــــن معرفــة الجنس للعینات، أي هل العینة تعود لرجل أو لأنثى؟ وهذه نقطة مهمة  -ج

 )4(.العثور على دماء في جرائم القتل أو السرقة لحصر المشتبه فیهم في حالة

یتمتع جزيء الحامض النَّووي بمقدرته على الاستنساخ وبذلك یعمل على نقل صفات  -د

 )5(.النوع من جیل إلى جیل

                                                           
 .94ھـ، ص1429، 37، مجلة العدل، السعودیة، عالنَّسببندر بن فھد السویلم، البصمة الوراثیة وأثرھا في  )1(
، )دراسة فقھیة مقارنة(البصمة الوراثیة وأحكامھا في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي ، عبد الرحمان أحمد الرفاعي )2(

 .140، ص2013لبي الحقوقیة، بیروت، ، منشورات الح1ط
 .224إبراھیم صادق الجندي، الطب الشرعي في التحقیقات الجنائیة، مرجع سابق، ص )3(
في التحقیق والطب الشرعي،  DNAإبراھیم صادق الجندي وحسین حسن الحصیني، تطبیقات تقنیة البصمة الوراثیة  )4(

  .153-152:ص -مرجع سابق، ص
 .48الكعبي، مرجع سابق، صخلیفة علي  )5(
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  الثاني المطلب

  ةــــــة الوراثیــــادة من البصمــــــالاستف أســـس

البصمـــة الوراثیة على أكمل وجه، یَلزَمنا معرفة ضوابط من أَجْل الاستفادة من 

وشروط العمل بها وهذا ما سأذكره في الفرع الأول، إضافـــــــة إلى معرفــــــة كیفیـــــة الحصول 

على البصمة الوراثیة والمقارنة بین البصمات وهو ما سأتطرق له في الفرع الثاني، أمَّا الفرع 

  .فة مجالات الاستفادة من البصمة الوراثیةالثالث فأخصِّصه لمعر 

  ةــــة الوراثیــــل بالبصمـــروط العمـــــط وشـــضواب: الفرع الأول

أتناول في هذا الفرع ضوابط إجراء تحلیل البصمة الوراثیة وشروط العمل بها، وذلك 

  :فیما یلي

  :ضوابط إجراء تحلیل البصمة الوراثیة -أولا

  :ضوابط إجرائیة وأخرى عملیة أو فنیة، كالآتيویمكن تقسیمها إلى 

أدى العمل بالبصمة الوراثیة إلى ظهور مشاكل عدیدة، تولد عنها  :الضوابط الإجرائیة -1

بعض الضوابط الإجرائیة التي یتطلب مراعاتها قبل إجراء تحالیل البصمة الوراثیة، ومن 

  :أهمها

على الطریقة التي  ADNحمض النَّووي یعتمد نجاح تحالیل ال :جمع العینات وتوثیقها -أ

یتم بها أخذ العینة وجمعها من مسرح الجریمة وكیفیة حفظها، حیث ثبت من الناحیة العلمیة 

أنَّ العینات البیولوجیة تفقد حیویتها وتفاعلها إذا لم تُجمَع وتُحفَظ بطریقة سلیمة، وتحقیقا 

اصر والأجزاء كما یجب أن تتضمن لذلك، یجب توثیق جمیع العینات، بحیث یتم تدوین العن

الاستمارة التي سیحال بواسطتها الأثر إلى المختبر للتحلیل، على جمیع التفاصیل الخاصة 

بالعینة، من حیث نوع القضیة وظروفها والمطلوب فیها على وجه التحدید، بحیث لا یؤثر 

 )1(.سلبا على نتیجة تحالیل البصمة الوراثیة

                                                           
 .472-471:ص -حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص )1(
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التي یتم فیها التعرف على البصمات الوراثیة، وأن تكون  :القیاسیةاعتماد المعامل  - ب

التجهیزات المعملیة مناسبة لدقة العمل، ویجب أن تنُجَز الأعمال بضمان الغیاب التام لأي 

تلوث، كما یجب أن تكون المقرات المخصصة لحفظ العینات البیولوجیة ونتائج التحلیــــل 

  )1(.ن الحمایة ضد السرقة والتلف وضمان السریة المطلقةمُجهزة بمنشآت من شأنها أن تضم

ضرورة توفر الرقابة على النوعیة التي یجب أن تتصف بها تحالیل  :مراقبة النوعیة -ج

التعرف بالبصمـــات الوراثیــــــة المنجــــــزة في إطـــــار إجراءات قضائیــــــة، وأن تُسلَّم النتائج فورا 

  .إلى صاحب الاعتماد

عن طریـــق وضع قائمــــة للمعـــامـــل والمعـــــــاهد المعتمــــدة  :حمایة المعلومات أو المعطیات -د

التي تتوافــــــر فیها المقـــــــاییس والمعــــــــاییر اللازمـــــــــة، مع ضرورة إیجاد وسیلـــــة لممارســـة 

  )2(.علیها رقابــــــــــــة دوریــــة، أو منتظمـــــة

تهدف إلى وضع لائحة تتعلق بالجانب الإداري : تكوین لجنة إداریة في كل دولة - ه

  )3(.للمختبرات العلمیة تقوم بالإشراف على تطبیقها

أي أن یتم أخذها بحضور أطراف النــزاع أو وكلائهم : أخذ العینة بحضور أطراف النزاع -و

ك للتأكد من مصدر العینة، وإلاَّ فإنَّ عمل والمخبر أو المحقق الذي تحدده المحكمة، وذل

الخبیر یكون مشكوكا فیه من قبل الأطراف المعنیة بالدعوى، وخاصة في دعاوى إثبات 

  ) 4(.النَّسب

  :وتتمثل أهم هذه الضوابط فیما یلي ):الفنیة(الضوابط العملیة  -2

ك فیُستعان بالمختبرات أن تكون المختبرات تابعة للدولة، هذا هو الأولى، فإن لم یكن ذل -أ

الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة، ویُشترَط على كل حال أن تتوافر فیها الشروط والضوابط 

  .العلمیة المعتبرة محلیا وعالمیا في هذا المجال

أن یكون القائمون على العمل في المختبرات المنوط إلیها إجراء تحالیل البصمة الوراثیة  -ب

قا، وألاَّ یكون أي منهم ذا قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة بأحد ممن یوثق بهم علما وخُلُ 

  )5( .المتداعیین، أو حُكِم علیه بحكم مخل بالشرف أو الأمانة

                                                           
 69محمد الشناوي، مرجع سابق، ص )1(
 .351-350:ص -، مرجع سابق، صعبد الرحمان أحمد الرفاعي )2(
 .86مضاء منجد مصطفى، مرجع سابق، ص )3(
 .37سھ ركول مصطفى أحمد، مرجع سابق، ص )4(
 .65ھـ، ص1425، 23محمد أمین قاسم، البصمة الوراثیة وحجیتھا، مجلة العدل، السعودیة، ععبد الرشید  )5(
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أن یكون العاملون على البصمة الوراثیة من أصحاب الخبرة العالیة والمستوى الرفیع  -ج

عدم ذلك إلى تدهور النتائج الفنیة وممن یُشهَد لهم بالتقدم العلمي والتقني؛ حتى لا یؤدي 

  )1(.وبالتالي ضیاع الحقوق من أصحابها

یجب على الخبـراء عدم فحص أكثــر من عینــــــة في وقت واحــــــد أو على طاولــــــة واحــــدة  -د

  .ـــــــــة التحلیلوالتأكــــــــد من تحـــریز كل عینــــــة قبل البدء في فحص العینـــــــــة الأخرى؛ نظرا لدق

إجـراء تحلیل مــزدوج لكل عینـة في مختبـرین مختلفیـن أو عن طریـق فـــاحصین مختلفیـن  -ه

  )2(.في المختبــر نفســــــه؛ لضمان صحـــــة ودقــــــــة النتــــائج، وبالتالي زیادة قناعــــــة القاضي

ائج التحلیلیــــــة بسریـــــــة تامـــة، سواء التي في المختبرات أن تحـاط الإجـــراءات الفنیــــة والنتـــــ -و

  )3(.الفنیـــــة، أو في الدوائر ذات العلاقــــــة؛ لما یحیط بهذا الموضوع من خصوصیـــــة تامة

  :شروط العمل بالبصمة الوراثیة -اثانی

الأخذ  ذكر بعض الفقهاء والأطباء المختصین شروطا لا بد من تحققها كي یمكن

بنتائج البصمة الوراثیة، وهذه الشروط منها ما هو متولد من تجریب العمل بالبصمة الوراثیة 

ومنها ما وضعه الفقهاء المعاصرون، بما یحقق مقاصد الدین الحنیف ویتماشى مع أصول 

  :الشریعة وقواعدها، وهذه الشروط هي

ن الحكمة أن ندرس نتائج م :الشروط المتولدة عن تجریب العمل بالبصمة الوراثیة -1

تجریب العمــــــل بالبصمـــــــة الوراثیــــــة في شعـــــوب أمریكا وأوربا، وما توصلت إلیه محاكمهم 

من قواعد وضوابط تضمن سلامة العمل بها، وتبعث الثقة للاحتكام إلیها، حتى إذا ما تدخل 

عدلوا منها، بما یتناسب والشریعـــة الفقهاء والشراح في عالمنا الإسلامي أضافوا إلیها، أو 

  )4(.دون تكرار بدعوى الابتكار

ــــــــل  القواعـــــــد المتولدة عن تجریب العمـــــل بالبصمــة الوراثیــــــة " إیریك لاندر"وقـــــد فصَّ

  :في محاكم أوربا وأمریكا في الأربعة التالیة

                                                           
 .51خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص )1(
في التحقیق والطب الشرعي،  DNAإبراھیم صادق الجندي وحسین حسن الحصیني، تطبیقات تقنیة البصمة الوراثیة  )2(

 .179-178:ص -مرجع سابق، ص
 .132بن فھد السویلم، مرجع سابق، صبندر  )3(
 .261سعد الدین مسعد ھلالي، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا، مرجع سابق، ص )4(
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الأخذ بالكشف العلمي في مرحلة التجریب القبول العام لأهل الاختصاص، بمعنى عدم  -أ

  .إلى أن یعبر مرحلة الثبوت والتطبیق

اختبار الموضوعیة، بمعنى وجوب إجراء تحلیلین من عینتین مختلفتین، لإمكان المقارنة  -ب

  .والاطمئنان لسلامة النتیجة

  .فنیین بهاالوقوف على طبیعة عُدَّة التقنیة، بمعنى التأكد من سلامة الأجهزة ودرایة ال -ج

الحـــــذر مـــــن التكنولوجیا المتطورة، بمعنى عدم التسلیم المطلق بنتائجها قبل اختبار  -د

  )1(.الموضوعیة، والوقوف على عُدَّة التقنیة

اتفق العلماء القائلون بالعمل بالبصمة  :الشروط الشرعیة للعمل بالبصمة الوراثیة -2

تي تكفل دقة نتائج البصمة الوراثیة، وتحقق نتائجها الوراثیة على ضرورة مراعاة الشروط ال

  :الإیجابیة، وتدرأ مفسدة استغلالها في غیر ما شرعت فیه، وأهم هذه الشروط هي

أن یكــــــــون استعمــــــالها عند الحاجــــــــة إلیها في إثبـــــات نسب غیر مستقـــر، وألا تستعمل  -أ

وبناء على هذا . عایــــــــــــة لجلب المصلحــــــة منها ودرءا للمفـــــــــاسدفي التأكد من نسب ثــــــابت، ر 

لا یجوز استخدامها في التأكد من صحة الأنساب المستقرة الثابتة، لما في ذلك من هز الثقة 

 .بین الزوجین وإثارة الشكوك بینهما وتقویة الریبة بین أفراد المجتمع

مَّا یكذبها، فإذا كانت نتیجتها مستحیلة عقلا أو حسا فهذا یوضح أن تنفك النتیجـــــــة ع -ب

ما اعتراها من خطأ یُسوِّغ رفضها وعدم الاعتماد علیها، كأن تثُبِت البصمة الوراثیة نسب 

 )2(.شخص لشخص آخر یقاربه في العمر أو یقل عنه

ـــة الوراثیـة بنــاء على أوامر من القضاء أن تكــــون أوامــر التحــــــالیل البیولوجیـــــــة للبصمــــــ -ج

أو من له سلطة ولي الأمر حتى یقفل باب التلاعب وإتباع الأهواء الظنیـة عند ضعاف 

 .النفــــــــــوس

أن تستعمل التحالیل الفنیـــة للبصمة الوراثیة في الحالات التي یجوز فیها التأكد من إثبات  -د

حافظـــة علیــــــه، وذلك كاختلاط الموالید وأصحاب الجثث المتفحمة النَّسب لعدم ضیاعــــــه والم

 .أو إذا دعت الضـــرورة لــــذلك

                                                           
 .262-261:ص -سعد الدین مسعد ھلالي، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا، مرجع سابق، ص )1(
 .130-129:ص -بندر بن فھد السویلم، مرجع سابق، ص )2(
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منع القطاع الخاص والشركات التجاریة ذات المصالح بالعینات من المتاجرة فیها  -ه

وإغلاقها فورا، وفرض العقوبات الزاجرة والرادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالجینات 

  )1(.البشریة أو التعرض للأسرة المسلمة وتحطیم دعائمها المستقرة

  اتــــة بین البصمــــة والمقارنــة الوراثیـــول على البصمـــة الحصــكیفی: الفرع الثاني

أتطرق في هذا الفرع إلى طرق الحصول على البصمة الوراثیة، ومراحل إجراء هذه 

  :الوراثیة في المقارنة، وكل ذلك فیما یليالطرق، وكیفیة استخدام البصمة 

  : طرق إجراء تحالیل البصمة الوراثیة -أولا

یُطبَّق في معظم المختبرات الجنائیة على مستوى العالم نوعان من تقنیات الحمض 

وتقنیة نسخ  (RFLP)الأجزاء متعددة الأشكال ) تقطیع(تقنیة حصر : ، هماADNالنَّووي 

، وإن كانت الأخیرة هي الأكثر استخداما الآن وخاصة تقنیة نسخ الأنماط (PCR)الجینات 

وســـوف أعطي فكرة بسیطـة عـــن هذه الطرق دون التطرق  )2(.(STRs)القصیرة المتعددة 

  :إلى تفاصیلها الفنیـة الدقیقـة

 Restriction Fragment Lengthتقنیة حصر الأجزاء متعددة الأشكال  -1

Polymorphisme (RFLP) :  

والمُستخدَمة  ADNتُعتبَر هذه التقنیــــة من أقدم التقنیات الخاصة بالحمض النَّووي 

في مجال الطب الشرعي والتحقیقات الجنائیة، ویرجع الفضل في اكتشاف هذه الطریقة إلى 

، وتَعتمِد فكرة هذه التقنیة على تحدید الاختلاف في طول "ألیك جیفري"عالم الوراثة الشهیر 

اسطة بعد تقطیعه إلى قِطَعٍ مختلفة الحجم بو  ADNأجزاء معینة من الحمض النَّووي ) حجم(

  )3(.الإنزیم الحصري، حیث یُحدَّد حجم كل جزء ثم تقُارَن أحجام جمیع الأجزاء

وتتمثل محاسن هذه التقنیة في أنَّها ذات قوة تمییز كبیرة، وهذا یعني قدرتها على 

التمییز بین عینتین ذات مصدرین مختلفین بفحص عدد أقل من المواقع التي تفحصها باقي 

قدرة هذه التقنیة على معرفة ما إذا كانت العینة المفحوصة تحتوي  التقنیات، یضاف إلى ذلك

  .على حمض نووي لأكثر من شخص واحد

                                                           
 .50خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص )1(
في التحقیق والطب الشرعي،  DNAإبراھیم صادق الجندي وحسین حسن الحصیني، تطبیقات تقنیة البصمة الوراثیة  )2(

  .82مرجع سابق، ص
 .83- 82:ص - المرجع نفسھ، ص )3(
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أمَّا مســــاوئ هذه التقنیـــــة فتتمثل في احتیـــــاجها لكمیـــــــة كبیــــــرة مــــــن الحمض النَّووي 

تستغرقها هذه التقنیة في إظهار  ذو النوعیة الجیدة، إضافة إلى الفترة الزمنیة الطویلة التي

  )1(.الحمض النَّووي على شكل بصمة جینیة، حیث تُقدَّر هذه الفترة بعدة أسابیع

   :Polymérase Chain Réaction (PCR)تقنیة نسخ الجینات  -2

إنَّ تفـــــــاعل البلمرة المتسلسل هو عملیة إنزیمیة تُشبِه عملیة التضاعف التي تَحدُث 

بغرض عمل نُسخ من الحمض النَّووي الموجود داخل أنویة الخلایا، تَستهدِف في الخلایا 

مقاطع معینة على مختلف الكروموسومات، هذه المقاطع هي التي یُطلَق  (PCR)عملیة 

 Short(علیها مواقع البصمـــــــة الوراثیـــــــــة، وهي عبـــــــارة عن تكرارات قصیـــــــرة مترادفـــــــــــة 

Tandem Repeats-STRs ( تحدد عن طریق البوادئ)Primers ( التي ترتبط بالتسلسل

ویتم إنجاز عملیة التكثیر لمواقع البصمة الوراثیة . النیوكلیوتیدي المجاور لتلك المواقع

(STR Loci)  مــــــن خلال تكرار تفاعل البلمرة المتسلسل المُكوَّن من ثلاث خطوات لعدد

  )2(.دورة داخل جهاز التدویر الحراري 30إلى  25ین من الدورات فیما ب

، كما أدى اختراعها 1986هذه التقنیـــــة عام " كــــــاري میلوس"وقد اكتَشَـــــف العــــــالم 

  )3(.إلى تطور العمل في جمیع مختبرات الهندسة الوراثیة، وكذلك المختبرات الجنائیـــــــة

استنساخ المقاطع التي یراد استنساخها وإن كانت  وتمتاز هذه التقنیة بقدرتها على

كمیة الحمض النَّووي ضئیلة جدا، أو كانت العینات ذات نوعیة ردیئة شریطة أن یكون 

الموقع المراد استنساخه محافظا على تسلسله الكامل أي أنَّــــــه لم یَفقِد أی�ا من قواعده 

  .النتروجینیـــــة المكونــــــة لـــــــه

هم مسـاوئ هذه التقنیــة فتتمثل في احتمالیــة عدم تمكُّنها من استنساخ المقطع الذي وأ

یراد استنساخـه، وذلك بسبب وجود موانع تمنع من ذلك في الحمض النَّووي، إضافة إلى أنَّ 

  )4(.طوالالقوة التمییزیـة لهذه التقنیـة أقل من القوة التمییزیــة لتقنیــة حصر الأجـــــزاء متعددة الأ

                                                           
 .50-49:ص -مضاء منجد مصطفى، مرجع سابق، ص )1(
، 2014، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 1التقنیات العملیة في البصمة الوراثیة، طأحمد محمد رفعت،  )2(

 .155ص
 .92-91:ص - إبراھیم صادق الجندي وحسین حسن الحصیني، تطبیقات تقنیة البصمة الوراثیة، مرجع سابق، ص )3(
 .54-53:ص -مضاء منجد مصطفى، مرجع سابق، ص )4(
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  :مراحل إجراء تحالیل البصمة الوراثیة -اثانی

أتنـــــاول في هــــــــذه الفقــــرة أهــــــم مراحل إجراء تحالیــــل البصمـــــة الوراثیــــــة بصفـــــة 

المستخدمــــــــة عامــــــة دون التطـــــرق إلى الجزئیـــــات الخـــاصـــــة والتي تختلف حسب الطـــریقــــــــة 

  .في التحلیل

وقبل أن أبین هذه المراحل العامـــة وجب أن أنبـــه إلى أن تحلیل البصمــــــة الوراثیــــة 

هو تحلیـــل مُعقـّـدَ یمُر بعدة مراحل مِعمَلیــــــة وصولا إلى استنباط السمـات الوراثیـة وقراءتها ثــــــم 

بحیث یأخذ . ثیة، المُناظِرة في العینات الأخرى في كل قضیةمقارنتها بالسمات للمواقع الورا

المدى الزمني لتحلیل البصمة الوراثیة من خمس ساعات حتى ثلاثة أیام، وقد یتطلب أكثر 

من ذلك في بعض الحالات مثل تحلیل العینات العظمیة المُتحللة للجثث المحترقة، أو تحلیل 

  )1(.ریخ وفاتها عدة أشهر إلى عدة سنواتالهیاكل العظمیة للجثث التي مضى على تا

أوَّل من وضع تقنیة الحصول على البصمة الوراثیة، وتتلخص " ألیك جیفري"ویُعتبَر 

  :في الخطوات التالیة

تُستخرَج العینـــــــــة من نسیج الجســــــــم أو سوائلـــــــــــه، مثل جذر الشعر، أو الدم، أو اللعاب  -1

ظام، أو السائل الأمینوسي، أو الخلیة من البویضة المخصبة أو خلیة من أو المني، أو الع

ویكفي لاختبار البصمة كمیة ضئیلة من العینة بقدر حجم رأس الدبوس . الجنین ونحو ذلك

مثل نقطة دم صغیرة أو شعرة واحدة أو أدنى لعاب أو مني أو ریق، حتى بعد جفافها بمدة 

فإنها تدخل اختبارا آخر یُستطاع من خلاله مضاعفة  ولو كانت العینة أصغر من المطلوب

  .(P.C.R)وتكبیرها في أي عینة بواسطة استخدام جهاز یسمى ) أ.ن.د(كمیة 

طولیا في مواضع ) أ.ن.د(تقطع العینــــة بواسطــــة إنزیم معین یمكنه قطع شریطي الـ -2

) الأدنین، أ(یفصل قواعد محددة فقط یتعرف علیها الإنزیم، كلَّما وجدها قَطَع عندها، ف

في ناحیـــــــــة ) السیتوسین، س(و) الثیامین، ث(في ناحیــــــــــة، وقواعد ) الجـــــوانیــــن، ج(و

أخرى، ویســـــمى هذا الإنزیـــــــم بالآلــــــــة الجینیــــــة، أو المقـــــــــص الجیــــــــني، وهـــــو بحـــــق وراء 

 ).أ.ن.د(ــــدم العــــلمي الكبیر في تقنیات الـهذا التقــ

                                                           
 .4مرجع سابق، ص أحمد محمد رفعت، )1(
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وتتكون ) التفریغ الكهربائي(باستخدام طریقة تسمى ) التشریحات(تُرتَّب هذه المقاطع  -3

بذلك حــــارات طویلـــــة من الجـــــــزء المنفصــــــــل عن الشـــــــــریط، یتوقــــــــف طولـــــــها على عــــــدد 

 ).أ.ن.د(مكررات 

وتُطبع علیه، فتظهر  (X-Ray-Film)تُعرَّض هذه المقاطع إلى فیلم الأشعة السینیة  -4

على شكل خطوط داكنة اللون ومتوازیة، وتختلف في سمكها ومسافتها من شخص لآخر 

وهذه النتیجة تسهل قراءتها وحفظها وتخزینها في الكمبیوتر إلى حین الحاجة إلیها للمقارنة 

 )1(.ببصمة أخرى

  :كیفیة المقارنة بین البصمات الوراثیة -اثالث

ـــــا للأغــــــــــراض تختلــــــــف كیفیــــــــــة المقـــــــــارنـــــــــــــة بیـــــــــن البصمــــــــــــات الوراثیــــــــــــــة تبــــعـ

كـــــــــان الغــــــــرض منــــــــه تحــــــــدید هــــــــویـــــــــــة المتــــــــــوفیــــن الداعیـــــــــــة لإجـــــــــراء التـــــــــحلیل، فإن 

ا  بقواعد البیانات (مجهــــــــولي الهویــــــة، تأُخَذ عینــــــــة من الشخص المجهول ومقارنتها أمَّ

نتها بعینات من الدم ، أو مقار )المسجلة بها البصمة الوراثیة لجمیع أشخاص المجتمع

للأشخـــــاص المشتبـــــه في قرابتــــــــه لهم، وبذلك یمكن تحــــــدید هویـــــــة الشخص المتـــــوفي الذي 

  .كان مجهول الهویة

أمَّا إذا كان الغرض منه إثبات البنوة، فیتم أخذ عینات من الدم للأم والطفل والأب 

ــــــة الحمض النَّووي؛ فیثبت أن الطفل یحمل بصمـــــة وراثیة تتفق المشكوك فیــــــه ویتم مقارنـــ

  .في نصفها مع الأم والنصف الآخر مع الأب

وإن كان الغرض من التحلیل إثبات الجریمة في المجال الجنائي ونحوه، كتحدید 

نوي المتهمین في قضایا الاغتصاب مثلا، فیتم ذلك بمقارنة بصمة الحمض النَّووي للسائل الم

المأخوذ من المُعتَدى علیها ومقارنتـــه ببصمـــــة الحمض النَّووي للأشخــــــاص المتهمین، فیثبت 

  )2(.أنَّه یتطابق مع شخص واحد فقط دون بقیة المتهمین

  

                                                           
 .180-179:ص -ناصر عبد الله المیمان، مرجع سابق، ص )1(
جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ، )ط.د(، )البصمة الوراثیة( النَّوويمحسن العبودي، القضاء وتقنیة الحامض  )2(

 .7، ص2007الریاض، 
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  ةـــــة الوراثیــــادة من البصمــالات الاستفـــمج: الفرع الثالث

البصمات أنَّه یمكن استخدام البصمات یرى المختصون في المجال الطبي وخبراء 

مجال الطب : الوراثیة في مجالات كثیرة، ترجع في مجملها إلى مجالین رئیسیین، هما

  .الشرعي، ومجال النَّسب

  :استخدام البصمة الوراثیة في مجال الطب الشرعي -أولا

یُعَدُّ من أهم المجالات التي یستفاد فیها من البصمة الوراثیة الطب الشرعي الذي 

  :إثبات الجرائم وتحقیق الشخصیة وإثبات الهویة من أهم فروعه

   :المجال الجنائي -1

وهو جانب مهم جدا مما تَنفع فیه البصمة الوراثیة، باعتبارها وسیلة علمیة متطورة 

  . لإثبات الجرائم أو نفیها

قة، یمكن جمع فعند حدوث جریمــــــة مثل الاغتصـــــاب، أو الزنى، أو القتل، أو السر 

أي أثر من الجــــــــاني أو الجنــــــــاة كبقایا الدماء، أو المني، أو الأظافر أو الأنسجـــــــــة اللحمیــــــة 

ثم تحلل وتقارن بالمُدعَى علیهم، أو المشتبه فیهم، وربما قادت إلى تحدید المجرمین وإنزال 

  .العقوبة بهم حمایة لدماء النَّاس وأعراضهم

ي حالــة خطف الأطفال الصغار، وهي من أبشع الجرائم على نفوس أهلهم وذویهم وف

ثم على هؤلاء الأطفال، الذین قد یُخفِیهم المجرمون مدة طویلة حتى تتغیر ملامحهم البدنیة 

ـــــة وصفــــاتهم الأخلاقیـــــة، وفي هذه الحالـــــة یمكن للبصمـــــــة الوراثیــــــة أن تؤدي فائدة عظیم

في التعرف على هذه الضحایا البریئة، وإنقاذهم وردهم إلى أهلهم الحقیقیین الذین یكونون 

  )1(.حینئذ أسعد النَّاس بهم

ویمكن تصنیف الجرائم التي یبرز فیها دور البصمة الوراثیة في إثبات صلة المتهمین 

  :بها، إلى الصور التالیة

                                                           
والجرائم  النَّسبومجالات الاستفادة منھا في جوانب عبد الستار فتح الله سعید، البصمة الوراثیة في ضوء الإسلام  )1(

ینایر  10إلى  5من للمجمع الفقھي الإسلامي في مكة المكرمة،  16أعمال وبحوث الدورة ضمن وتحدید الشخصیة، 
 .150المجلد الثالث، ص، 2002
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ب المفضي للموت وقضایا الدهس المروري وجرائم كالقتل والضر  :جرائم الدماء بأنواعها -أ

 .الانتحار إذا خلفت آثارا في مكان الحادث

كاللواط والزنى والاغتصاب وهتك العرض المصاحب لجرح  :جرائم العرض بأنواعها - ب

 .وخلف عینة أو أثرا مفیدا للتحلیل البیولوجي

م على المجني علیه ویمكن كل جریمة أو حادثة تركت أثرا أو سائلا أو عینة من المته -ج

 )1(.الاستفادة منها في تحلیل البصمة الوراثیة

   :مجال تحدید الهویة -2

لقد جاءت أبحاث البصمــــــة الوراثیــــــــة ردیفا لبصمــــــة الأصابع لكنها أوسع مدى منها 

 وأكثر إفادة ودلالة على صاحبها في الأحوال الصعبة خاصة؛ لأنها تدل على صاحبها

بمجرد وجود جزء منه، أو أثر حیوي من آثاره، مثل بقع الدم، وبقایا الأظافر، والشعر ونحو 

ذلك، ولذلك یتجـــــــــه النَّاس لاستخدامـــــها في مجالات تحــــدید الأشخـــاص وترتیــــــب الأحكام 

  :على نتائجها، ومن ذلك

في حالـــــــــة الحوادث الجسیمـــــــة كالحروب وتَشَوُّه الجثث  تحدیـــــــد الشخصیـــــــات بأعیــــــــانها -أ

 .من القصف والنَّسف وتفحم الأجسام من الحرائق ونحوها

تحدید شخصیات العائدین بعد غیبة طویلة منقطعة، كالمفقودین، والأسرى المحتجزین  -ب

 .لدى الأعداء مدة طویلـــة وغیر ذلك

غار التائهین، أو كبار السن من المصابین بفقـــــــــد الذاكرة تحدید شخصیات الأطفال الص -ج

 )2(.أو المصابین بالجنون المُطبِق من شتى الأعمـــــــار

ولا شـك أن التـأكد مـــن حــیاة شخص أو مـن وفـاته یتــرتب علیــــــــه كثیـــر مـــن الأحكـــــــام 

  )3(.كــــاح، والعِـــــــدَّة، والمیـــــراث، والمعــــــــاملات المــــــالیـــــة، ونحو ذلكالشرعیـــــــة، مثل حالــــــــــــة الن

                                                           
مكتبة حسن ، 1ط، )دراسة مقارنة( عبد الله المحلاوي، الجینات الوراثیة وأحكامھا في الفقھ الإسلاميحمد عماد الدین  )1(

 .108- 107:ص -، ص2014العصریة، بیروت، 
 .153-152:ص -عبد الستار فتح الله سعید، مرجع سابق، ص )2(
 .190ناصر عبد الله المیمان، مرجع سابق، ص )3(
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  :النَّسباستخدام البصمة الوراثیة في مجال  -اثانی

  )1(:ویمكن الاستفادة من البصمة الوراثیة في مجال النَّسب في عدة حالات، أهمها

النَّسب بمختلف صور التنــــازع التي ذكرها الفقهـــاء، سواء حــالات التنــــازع على مجهول  -1

أكان التنــــازع على مجهول النَّسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساویها، أم كان بسبب الاشتراك 

سب في وطء شبهــــــــة ونحــــــوه كالحـــــــالات التي یــــــدعي فیــــــها رجلان نســـــــب الولد المجهول النَّ 

  .أو اللقیط

حــــــالات الاشتبــــاه في المــــوالید في المستشفیـــــات ومراكــــــــز رعایـــــــة الأطفــــــــــال وأطفــــــــال  -2

  .الأنابیــــــب

حالات ضیــــاع الأطفـــــال واختلاطـــــهم بسبب الحوادث والكوارث وحالات عــــــــدم التعرف  -3

  .ویةعلى اله

الحالات التي تدعي فیها المرأة أنَّ مولودها یخص رجلا معینا؛ لإجباره على الزواج  -4

طمعا في المیراث أو في أخذ النفقة، وبمقارنة البصمة الوراثیة للمولود والرجل المدعى علیه 

  .یمكن إثبات أو نــــفي إدعائها

نه منذ مدة طویلة، نسب شاب مجهول النَّسب الحــــــالات التي یـــــــدعي فیها رجــــل فقد اب -5

أو العكس، كأن یدعي شـــــــــاب نسبــــــــه إلى رجل معین فقد ابنه منذ فترة طویلة؛ وذلك طمعا 

  .في أخذ المیراث أو الخلوة بمحارم المدعى به

  ).الشهود(الحالات التي تتنازع فیها امرأتان على أمومة ولد وتساوتا في البیِّنة  -6

الحـــــــالات التي یتنـــــــــازع فیـــــــها رجــــــــلان على مـــــــولود من امرأة زوجـــــة لأحدهما ومطلقة  -7

  .من الآخر

إذا ادعى مسلم وغیر مسلم نسب ولد فهما شرعا : ادعاء المسلم وغیر المسلم النَّسب -8

  .متساویان في دعوى النَّسب

في حالات إدعاء القرابة بغرض الإرث بعد وفاة أحد . (الأفراد إثبات درجة القرابة بین -9

  ).الأثریاء

  

                                                           
الحقوقیة، بیروت، ، منشورات الحلبي 1، ط)النَّسبحجیتھا في الإثبات الجنائي و(حسام الأحمد، البصمة الوراثیة  )1(

 .35- 32:ص - ، ص2010
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  ثانيالمبحث ال

  في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري في النَّسبن وأات بان طرق إثیب

هذا ولا یكاد  )1(.هو في الآباء خاصة: القرابة، وقیل: في اللغة یطلق على النَّسب

سب جامع مانع، إذ یكتفي الفقهاء أن یقف على تعریف شرعي للنَّ الباحث في الكتب الفقهیة 

 )2(.وهو مطلق القرابة بین شخصین المستفاد من معناه في اللغة ،بمعناه العام النَّسببتعریف 

   )3(.اكتفاء ببیان أسبابه الشرعیة النَّسبلذلك لم یهتم الفقهاء الشرعیون بتعریف 

ونفیه سواء في الفقه الإسلامي  النَّسبات ــــــان طرق إثبــــــبی نا، هوـــــــه يینــــــوالذي یعن

  .ريـــــــــرة الجزائــــــانون الأســـــأو ق

   المطلب الأول

  ريــــرة الجزائـــون الأســانــه الإسلامي وقــب في الفقــات النَّســرق إثبــط

الإسلامي في الفرع الأول أتطرق في هذا المطلب إلى طرق إثبات النَّسب في الفقه 

  .أمَّا الفرع الثاني فأخصصه لطرق إثبات النَّسب في قانون الأسرة الجزائري

  لاميــــه الإســــب في الفقــــات النَّســـــرق إثبـــــط: الفرع الأول

سبب ثبوت النَّسب بالنَّسبة للمرأة هو الولادة، فمتى جاءت بولد ثبت نسبـــــه منها دون 

لى شيء آخر من فراش أو إقرار أو ادعاء، ولا فرق بین أن تكون الولادة من زواج توقف ع

صحیح أو فاسد أو اتصـال بشبهة أو من سفاح، وإذا ثبت النَّسب منها بالولادة كان لازما ولا 

  )4(.أمَّا بالنَّسبة للرجل، فإن النَّسب یثبت في حقه بالنكاح الصحیح وما ألحق به. یمكن نفیه

                                                           
 .118، باب النون، ص14ابن منظور، مرجع سابق، ج )1(
 .16عمر بن محمد السبیل، مرجع سابق، ص )2(
ذوي  منتدى أطفال الخلیجالموقع الإلكتروني لالشرعي،  النَّسبسعد الدین مسعد ھلالي، البصمة الوراثیة وقضایا  )3(

، )http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1349(الاحتیـــاجات الخـــــاصـة، 
  .02/10/2014تصفح بتاریخ 

الدار الجامعیة، ، )ط.د(، )الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب(في الإسلام  أحمد فراج حسین، أحكام الأسرة )4(
 .247، ص1998بیروت، 
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رق إثبات النَّسب في الفقه الإسلامي فهي متعددة؛ نظرا لتشوُّف الشرع لإثبات أمَّا ط

نسب الولد وعدم إهماله، وسوف أبین هذه الطرق بیانا مجملا دون الدخول في تفاصیل آراء 

العلماء في بعض الشروط والصور المعتبرة في كل طریق منها، ویمكن أن أقسم طرق إثبات 

  :مي إلى طرق متفق علیها وأخرى مختلف فیها، كالآتيالنَّسب في الفقه الإسلا

  .الفراش، والإقرار، والبیِّنة: تتمثل هذه الطرق في : المتفق علیها النَّسبطرق إثبات  -أولا

المفــــــــروش : ما افتُرِش، والجمع أفرِشَــــــــة وفـُــــــرُش، والفَــــــــــرْشُ  :الفِراش في اللغة :الفراش -1

  ﴿: یقول جل شأنه )1(.من متاع البیت، وقد یُكنَّى بالفَرْشِ عن المرأة       

                                ﴾ ) الواقعة

إن الفُرُش هنا كنایة عن النساء اللواتي في الجنة، وارتفاعها كَونُها : ، وقیل)38-34: الآیات

  )2(.على الأرائك أو كَونُها مرتفعات الأقدار في الحسن والكمال

الزوجیـــــــة القائمــــــة بین الرجــــــل والمـــــرأة عنــــد ابتـــداء حمــــلها  :والمراد بالفراش اصطلاحا -

بالولد، أو كَوْنُ المرأة مُعَدة للولادة من شخص معین، وهو لا یكـــــــون إلا بالزواج الصحیح 

ثبت نسبه من ذلك  -بشروط سیأتي بیانها - وما ألحق به، فإذا ولدت الزوجة بعد زواجها

  .الزوج دون حاجة إلى إقرار منه بذلك أو بینة تقیمها الزوجة على ذلك

والسبب في ذلك هو أن عقد الزواج الصحیح یبیح الاتصال الجنسي بین الزوجین 

ویجعل الزوجة مختصة بزوجها یستمتع بها وحده، ولیس لغیره أن یشاركه ذلك الاستمتاع 

ءت بولد فهو من زوجها، واحتمال أنَّه من غیره بــــل ولا الاختلاء بها خلوة محرمة، فإذا جا

  )3(.احتمال مرفوض؛ لأن الأصل حمل أحوال النَّاس على الصلاح حتى یثبت العكس

فالصحیح . فراش الزوجة الصحیح، أو ما یشبه الصحیح: ویدخل في مفهوم الفراش

مَّا ما یشبه هو عقد النكاح المعتبر شرعا، حیث توفرت أركانه وشروطه، وانتفت موانعه، وأ

الصحیح فهو عقد النكاح الفاسد، وهو المختلف في صحته، وكذا الوطء بشبهة على اختلاف 

 )4(.أنواعها، فإنَّ حكمه حكم الوطء بنكاح صحیح فیما یتعلق بثبوت نسب المولود الناتج عنه

                                                           
 .224، باب الفاء، ص10ابن منظور، مرجع سابق، ج )1(
، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، تحقیق )ھـ1250ت( محمد بن علي بن محمد الشوكاني )2(

 .1446، ص2007، دار المعرفة، بیروت، 4لغوش، طیوسف ا
، )دراسة مقارنة بین فقھ المذاھب السنیة والمذھب الجعفري والقانون(محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام  )3(

 .704- 703:ص -، ص1983، الدار الجامعیة، بیروت، 4ط
 .21عمر بن محمد السبیل، مرجع سابق، ص )4(
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كَانَ عُتْبَةُ  «: قالت لوالأصل في ثبوت النَّسب بسبب الفراش ما رُوي عن عائشة 

فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ  ،فَاقْبِضْهُ إِلَیْكَ  ،عَهِدَ إِلَى أَخِیهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِیدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي

 ،لَى فِرَاشِهِ ، وَابْنُ وَلِیدَةِ أَبِي وُلِدَ عَ أَخِي :دُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ فَقَامَ عَبْ  ،ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِیهِ  :فَقَالَ 

الَ عَبْدُ بْنُ فَقَ  ،یَا رَسُولَ االلهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِیهِ  :فَقَالَ سَعْدٌ  ،ج النَّبيفَتَسَاوَقَا إِلَى 

الْوَلَدُ  ،مْعَةَ هُوَ لَكَ یَا عَبْدُ بْنَ زَ  :ج النَّبي، وَابْنُ وَلِیدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ أَخِي :زَمْعَةَ 

 ،لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ  ،احْتَجِبِي مِنْهُ  :ثمَُ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ  ،ُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر

  )1(».فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ 

: )2(لإثبــــــات النَّسب، قال ابن القیمویعد ثبــوت النَّسب بالفراش أهم الطـــرق الشرعیــــــة 

  )3(».فأمَّا ثبوت النَّسب بالفراش فأجمعت علیه الأمة «

  :واشترط العلماء لثبوت النَّسب بالفراش شروطا، هي

وهذا الشرط متفق علیه، وإنَّما الخلاف في المراد به، أهو  :إمكان التلاقي بین الزوجین -أ

  )4(.مكان الفعلي والعاديالإمكان والتصور العقلي، أو الإ

  :لذلك اختلف الفقهــــاء فیما تصیر بـه الزوجــة فراشا یثبت به النَّسب، على ثلاثـــة أقوال

أنَّه لا یشترط الدخول الحقیقي والتلاقي بین الزوجین ویكفي مجرد العقد الصحیح  :أحدهما -

  )5(.في إثبات النَّسب، وهذا قول الحنیفة

                                                           
، 2002، دار ابن كثیر، دمشق، 1، صحیح البخاري، ط)ھـ256ت( محمد بن إسماعیل البخاري :الشیخانأخرجھ  )1(

مسلم بن الحجاج القشیري ؛ و)بلفظھ. (1672، ص6749و أمة، حدیث رقمكتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أ
، كتاب 2006، دار طیبة، الریاض، 1ط نظر محمد الفاریابي،أبو قتیبة ، صحیح مسلم، تحقیق )ھـ261ت( النیسابوري

 .666، ص1457الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبھات، حدیث رقم
من أركان الإصلاح الإسلامي، : ھو محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله، شمس الدین )2(

تتلمذ لشیخ الإسلام بن تیمیة حتى كان لا ). م1350- 1292=ھـ751-691(مولده ووفاتھ في دمشق . وأحد كبار العلماء
وسجن معھ في قلعة وھو الذي ھذب كتبھ ونشر علمھ، . یخرج عن شيء من أقوالھ، بل ینتصر لھ في جمیع ما یصدر عنھ

وكان حسن الخلق دمشق، وأھین وعذب بسببھ، وطیف بھ على جمل مضروبا بالعصي، وأطلق بعد موت ابن تیمیة، 
، أغري بحب الكتب فجمع منھا عددا عظیما، وكتب بخطھ الحسن شیئا كثیرا، وألف تصانیف كثیرة لنَّاسامحبوبا عند 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة (، )الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة(، )إعلام الموقعین: (منھا
قاموس تراجم لأشھر (خیر الدین الزركلي، الأعلام [نظر أ... ، )زاد المعاد(، )تحفة المودود بأحكام المولود(، )والتعلیل

 .]56ص، 2002، دار العلم للملایین، بیروت، 15، ط6، ج)الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین
 تحقیق شعیب الأرنؤوط وعبد ، زاد المعاد في ھدي خیر العباد،)ھـ751ت( بن قیم الجوزیةبن أیوب محمد بن أبي بكر  )3(

 .410، ص1994، مؤسسة الرسالة، بیروت، ومكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، 27، ط5ج القادر الأرنؤوط،
 .682، ص1985، دار الفكر، دمشق، 2، الأحوال الشخصیة، ط7ج الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، وھبھ )4(
ترتیب الشرائع، تحقیق علي محمد معوض  ، بدائع الصنائع في)ھـ587ت( علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني )5(

 .607، ص2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2، ط3وعادل أحمد عبد الموجود، ج
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أنَّه یشترط إمكان الدخول مع عقد النكاح لیثبت نسب الولد من الأب، وهذا مذهب  :والثاني

  )1(.المالكیة والشافعیة والحنابلة

أنَّه یشترط لثبوت النَّسب في الزواج الصحیح مع العقد الدخول المحقق لا إمكانه  :والثالث

  )2(.مالمشكوك فیه، وهذا اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه ابن القی

أي إمكان كون الولد منه، ویخرج بذلك من لا یمكن  :أن یكون الواطئ ممن یولد لمثله - ب

وسوف أذكـــر آراء الفقهاء فیهم عند  )3(.أن یكون الولد منه كالصبي وكذا الخَصِيِّ والمَجْبُوب

  .دراســــتي لطرق نفي النَّسب

ل مدة یمكن ــق الفقهاء على أن أقلقد اتف :أن یولد الولد بین أدنى وأقصى مدة الحمل -ج

وقد أجمع  «: )4(قال ابن عبد البر. أن تحمل فیها المرأة وتضع حملها فیعیش هي ستة أشهر

   )5(».علماء المسلمین بأن الولد لا یلحق إلا في تمام ستة أشهر من یوم النكاح

 ﴿ :قال االله تعالى « :ویقول ابن القیم                   

                     ﴾ )،مدة  فأخبر تعالى أنَّ ) 15 الأحقاف

م لِ ـــاملین فعُ ــمدة تمام الرضاع حولین ك الحمل والفطام ثلاثون شهرا وأخبر في آیة البقرة أنَّ 

ون المرأة لا تلد لدُ  الباقي یصلح مدة للحمل وهو ستة أشهر، فاتفق الفقهاء كلهم على أنَّ  أنَّ 

  )6(».طا، وهذا أمر تلقاه الفقهاء عن الصحابة رضي االله عنهمقَ أن یكون سَ  ستة أشهر إلاَّ 

                                                           
، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، تحقیق محمد عبد الله )ھـ1230ت(شمس الدین  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي )1(

  .398، ص1996، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط3شاھین، ج
، المھذب في فقھ الإمام الشافعي، تحقیق زكریا )ھـ476ت( إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادي الشیرازي -

  .78، ص1995، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط3عمیرات، ج
بن أبي علفة،  ، المغني، تحقیق رائد بن صبري)ھـ620ت(موفق الدین المقدسي  عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة -
 .1922، ص2004بیت الأفكار الدولیة، بیروت، ، )ط.د(، 2ج
 .415، ص5ابن قیم الجوزیة، مرجع سابق، ج )2(
، دار الفكر 1، ط)دراسة فقھیة مقارنة( بین القدیم والمعاصر النَّسبأسماء مندوه عبد العزیز أبو خزیمة، وسائل إثبات  )3(

 .95-94:ص -ص، 2010الجامعي، الإسكندریة، 
من كبار حفاظ الحدیث، مؤرخ، : ھو یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر )4(

. ورحل رحلات طویلة في غربي الأندلس وشرقیھا). م978=ھـ368(ولد بقرطبة . یقال لھ حافظ المغرب. أدیب، بحاثة
العقل (، )الدرر في اختیار المغازي والسیر: (من كتبھ). م1071=ھـ463(وتوفي بشاطبة . وولي قضاء لشبونة وشنترین

... ،)الاستذكار في شرح مذاھب علماء الأمصار(، )التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید(، )الاستیعاب(، )والعقلاء
  .]240، ص8زركلي، مرجع سابق، جخیر الدین ال[أنظر 

، دار 1، ط22، الاستذكار، تحقیق عبد المعطي أمین قلعجي، ج)ھـ463ت( بریوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد ال )5(
 .178، ص1993الوعي، القاھرة، 

، 1، تحفة المودود بأحكام المولود، تحقیق عبد المنعم العاني، ط)ھـ751ت( قیم الجوزیةأیوب بن محمد بن أبي بكر بن  )6(
 .186، ص1983دار الكتب العلمیة، بیروت، 
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ویتفق أهل الطب والفقهاء حول أقل مُدَّة الحمــــل، إذ تؤكد الشواهد الطبیة أنَّ الجنین 

الذي یولد قبل تمام الشهر السادس لا یكون قابلا للحیاة، وإلى هذا یذهب أهل القانون 

أمَّا أكثر مدة الحمــــل فقد اختلــــف الفقـــــهاء فیها إلى عـــــدة أقوال، یمكن تلخیصها  )1(.أیضا

  :على النحو الآتي

  )2(.الحمل سنتانذهب الحنفیة وأحمد في روایة إلى أنَّ أقصى مدة  :القول الأول -

إنَّ أكثر مدة الحمل أربع سنین، وبه قال الشافعیة وهو ظاهر المذهب عند  :القول الثاني -

  )3(.الحنابلة وقول عند المالكیة

   )4(.المشهور عند مالك أنَّ أكثر مدة الحمل خمس سنین :القول الثالث -

أنَّ أكثر مدة الحمل تسعــــــــــة أشهــــر، وهو مروي عن أمیر المؤمنین عمـــر  :القول الرابع -

 )5(، وهــــــــو قول الظـــــاهریـــــــة، وقـــــول محمـــــــد بن عبـــد االله بن عبد الحكمابن الخطاب 

ما روي وم...ولا یجوز أن یكون حمل أكثر من تسعة أشهر «: جاء في المحلى. من المالكیة

ومـــــن  )6(».وهـو قول محمد بن عبد االله بن عبد الحكم... عنه مثل قـولنا عمــــــر بن الخطاب

أكثر مدة الحمل سنة؛ لاستیعاب احتمال ما یقع من الخــطأ : أصحاب هذا القول من یقول

  )8(.وقد روي هذا أیضا عن محمد بن عبد الحكم في روایة أخرى )7(.في حساب الحمل

                                                           
 .375، ص2000، دار النفائس، بیروت، 1كنعان، الموسوعة الطبیة الفقھیة، ط أحمد محمد )1(
، دار الفكر، بیروت، 1، ط6، المبسوط، تحقیق خلیل محي الدین المیس، ج)ھـ483ت( محمد بن أبي سھل السرخسي )2(

  .38- 37:ص - ، ص2000
 .1944، ص2ابن قدامة، مرجع سابق، ج -
  .118، ص3الشیرازي، مرجع سابق، ج )3(
  .1944، ص2ابن قدامة، مرجع سابق، ج -
، دار المعرفة، بیروت، 6، ط2، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ج)ھـ595ت(الأندلسي  محمد بن أحمد بن محمد بن رشد -

 .93، ص1982
، 9ج ، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري،)ھـ671ت( القرطبيالأنصاري محمد بن أحمد بن أبي بكر  )4(

 .287، ص2003دار عالم الكتب، الریاض، ، 2ط
انتھت إلیھ . فقیھ عصره): م882- 798=ھـ268-182(ھو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، المصري، أبو عبد الله  )5(

ق وحُمل في فتنة القول بخل. كان مالكي المذھب، ولازم الإمام الشافعي، ثم رجع إلى مذھب مالك. الریاسة في العلم بمصر
رد على (، )أحكام القرآن: (لھ كتب كثیرة منھا. القرآن، إلى بغداد، فلم یُجِب إلى ما طلبوه، فرُد إلى مصر، وتوفي بھا

  .]223، ص6ن الزركلي، مرجع سابق، جخیر الدی[أنظر ). سیرة عمر بن عبد العزیز(، )أدب القضاة(، )فقھاء العراق
، المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار، تحقیق حسان عبد )ھـ456ت(الأندلسي  علي بن أحمد بن سعید بن حزم )6(

  .1853-1852:ص -، ص2003كار الدولیة، بیروت، بیت الأف، )ط.د(المنان، 
  .19، ص2014، مطبعة النور المحمدي، القاھرة، 1سید السقا، القول الفصل في أكثر مدة الحمل، ط )7(
  .287، ص9القرطبي، مرجع سابق، ج )8(



 ماهية البصمة الوراثية وبيان طرق إثبات أو نفي النَّسب في الفقه الإسلامي وقـانون الأسرة الجزائري: الفصل الأول

 

40  

في هذه القضیة أنَّ هذه التقدیرات لم تُبْنَ على النصوص، بل على ادعاء  والحق

الوقوع في هذه المدد، وأنَّ الاستقراء في عصرنا الحاضر لا یجد من الوقائع ما یؤید التقدیر 

بخمس، ولا بأربع، ولا سنتین، وإنَّما الوقائع تؤید التقدیر بتسعة أشهر، وقد یوجب الاحتیاط 

  )1(.ورجَّح بعض الفقهاء المتقدمین ذلك التقدیر بسنة،

وهذه  «: ، بقوله)2(ولعل أنسب ما قیل حول هذه الآراء، ما ذكره ابن رشد الحفید

وقول ابن عبد الحكم والظـــــاهریــــــــة هو أقرب . المسألــــــة مرجوع فیها إلى العـــادة والتجربــــــــة

  )3(».ن بالمعتاد لا بالنادر، ولعله أن یكون مستحیلاإلى المعتاد، والحكم إنَّما یجب أن یكو 

والحقیقة أنَّ منشأ هذا الاختلاف الكبیر في أكثر مدة الحمل من الناحیة الفقهیة كون 

رحمة االله  –المسألة اجتهادیة لا نص فیها من كتاب أو سنة یَحْسِمُهَا، فجاءت أقوال الأئمة

لى تتبع الوقائع وسؤال العامة من النساء، فكانت تعكس ثقافــــــــة عصرهم، وبناء ع -علیهم

كل واحدة تُخبِر بحالها حسب فهمها وظنها وتوهمها، فتلك امتد بها الطهر سنتین ثم حملت 

فتظن أنَّ حملها دام ثلاث سنوات، وأخرى تضع مولودها وقد نبتت أسنانه فتتوهم أنَّ الحمل 

  .قد طال بها إلى أربع سنوات أو أكثر

ه الروایات لا یُطمئَّن إلیها ولا یُعوَل علیها في بناء الأحكام الشرعیة خاصة وعلیه فهذ

بعد أن كشـــــف العلم الحدیث بطلانها، ومع ما حققــــــــه العلم وطـب التولید وأمراض النساء من 

انجازات في هذا المجال وما أوجده من وسائل یمكن بواسطتها الكشف عن الجنین، وتصویره 

ل الرحم، وتقدیر عمره بالضبط، لا یدع مجالا للقول ببعض الآراء التي تجاوزها وهو داخ

الزمن، والتي تتناقض مع الاستقراءات الطبیة والحقائق العلمیة، وإن كان یعذر أصحــــــابها 

  )4(.وذلك مبلغهم من المعرفة الطبیة. في القول بها بالنظر إلى ما وصل إلیه العلم حینها

                                                           
 .387، ص1957، دار الفكر العربي، القاھرة، 3محمد أبو زھرة، الأحوال الشخصیة، ط )1(
من أھل . الفیلسوف): م1198- 1126=ھـ595-520(ھو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي، أبو الولید  )2(

فلسفة ابن : (ابا، منھاقرطبة، عني بكلام آرسطو وترجمھ إلى العربیة، وزاد علیھ زیادات كثیرة، وصنف نحو خمسین كت
تلخیص كتب (، )بدایة المجتھد ونھایة المقتصد(، )تھافت التھافت(، )منھاج الأدلة(، )الحیوان(، )التحصیل(، )رشد

قَدرَه ) المؤمني(عرف المنصور . ، وكان دمث الأخلاق، حسن الرأي...،)شرح أرجوزة ابن سینا(، )الكلیات(، )آرسطو
ھ خصومھ بالزندقة والإلحاد، فأوغروا علیھ صدر المنصور، فنفاه إلى مراكش، واحرق بعض كتبھ، ثم واتھم. ھمَ دَّ ھ وقَ لَّ جَ فأَ 

تمییزا " الحفید"رضي عنھ وأذن لھ بالعودة إلى وطنھ، فعاجلتھ الوفاة بمراكش، ونقلت جثتھ إلى قرطبة، ویلقب بابن رشد 
  .]318، ص5مرجع سابق، ج: خیر الدین الزركلي[ظرأن). ھـ520المتوفي سنة (أحمد  لھ عن جده أبي الولید محمد بن

  .358، ص2ابن رشد، مرجع سابق، ج )3(
دار الأمل، تیزي ، )ط.د(، )دراسة فقھیة قانونیة( النَّسبفة، الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرھا على زبیدة إقرو )4(

  .44، ص2012الجزائر، وزو، 
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ومعنى الإقرار بالنَّسب، إخبار شخص بوجود القرابة بینه وبین شخــــــص آخـــــر  :الإقرار -2

  :وهذه القرابة تتنوع إلى نوعین

وهي الصلة القائمة بین الأصول والفروع لدرجة واحدة كالبنوة والأبوة  :قرابة مباشرة -

  .والأمومة

وهي قرابة الحواشي الذین یجمعهم أصل مشترك دون أن یكون  :قرابة غیر مباشرة -

أحدهما فرعا لآخر كالأخوة والعمومة، ومثلها قرابة الأصول والفروع بعد الدرجة الأولى 

  )1(.كالأجداد والحفدة

  :والإقرار بالنَّسب على نوعین

  .إقرار یحمله المقر على نفسه فقط، كالإقرار بالبنوة، أو الأبوة :الأول -

إقرار یحمله المقر على غیره، وهو ما عدا الإقرار بالبنوة والأبوة كالإقرار بالأخــــــوة  :الثاني -

  )2(.والعمومة

  :)3(وقد وضع الفقهاء شروطا لصحة الإقرار بالنَّسب، أهمها

  .أن یكون المُقِر بالنَّسب بالغا عاقلا غیر مكره على الإقرار -أ

بأن لا یكون معروف النَّسب من أب آخر، فإن كان : سبأن یكون المقر به مجهول النَّ  -ب

ثابـــــت النَّسب من أب معروف غیر المقر كان هذا الإقرار باطلا؛ لأنَّه یقطع نسبه الثابت 

  .من غیره

ألا ینازع المُقِر بالنَّسب أحد؛ لأنَّه إذا نازعه غیره فلیس أحدهما أولى من الآخر بمجرد  -ج

  .لأحدهما الدعوى، فلا بد من مرجح

ألا یكذب المقر له المقر، إن كان أهلا لقبول قوله، فإن كذَّبه فإنَّه لا یصح الإقرار  -د

  .عندئذ، ولا یثبت به النَّسب

                                                           
 .715-714محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص )1(
 .22عمر بن محمد السبیل، مرجع سابق، ص )2(
  .222، ص10الكاساني، مرجع سابق، ج )3(
، شرح الزرقاني على مختصر سیدي خلیل، تحقیق عبد )ھـ1099ت( عبد الباقي بن یوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني -

  .187- 186:ص - ، ص2002دار الكتب العلمیة، بیروت، ، 1ط، 6السلام محمد أمین، ج
، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، تحقیق علي )ھـ977ت(شمس الدین  محمد بن محمد الخطیب الشربیني -

  .306-304:ص - ، ص2000دار الكتب العلمیة، بیروت، ، )ط.د(، 3محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ج
 .1147ص، 1جابن قدامة، مرجع سابق،  -



 ماهية البصمة الوراثية وبيان طرق إثبات أو نفي النَّسب في الفقه الإسلامي وقـانون الأسرة الجزائري: الفصل الأول

 

42  

أن یكون المقر له بالنَّسب ممن یمكن ثبوت نسبه من المقر، وذلك بأن یولد مثلــــه لمثلـه  -هـ

  .سب، لأنَّ الحس یكذبهفلو كان في سن لا یتصور كونه منه لم یثبت النَّ 

والمـــــراد بها الشهادة، فإنَّ النَّسب یثبت لمدعیه بناء على شهادة العدول بصحة  :البیِّنة -3

   )1(.ما ادعاه

: وقد اجمع العلمــاء على أنَّ النَّسب یثبت لمدعیه بشهادة رجلین عدلین، قال ابن القیم

ــه شـــــاهــــــــدان أنَّــــــــــه ابنــــــــه، أو أنَّــــــــه ولـــــد عــــــلى فـــــراشـــــــه مــــــن زوجــــتــــبأن یشهد : البیِّنـــــة «

أو أمتــــه، وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم یُلتفَت إلى إنكار بقیتهم، وثبت نسبه، ولا یعرف 

  )2(».في ذلك نزاع

: وامرأتـــــان عــــــدول فقد اختلف العلمـــــــــاء في ثبــــــوت النَّسب بذلك وإن شهــــد به رجل

فذهب الحنفیــــة إلى ثبوت النَّسب بها، وذهب المالكیــــة والشافعیـــــة والحنابلــــــة إلى عدم ثبوت 

  )3(.النَّسب بها

ة متعدیة لا یقتصر أثرها على المُدعَى علیه،  بل یثبت في حقه وحق والبیِّنة حُجَّ

ة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غیره، وثبوت النَّسب  غیره، أمَّا الإقرار فهو كما عرفنا حُجَّ

بالبیِّنة أقوى من الإقرار؛ لأن البیِّنة أقوى الأدلة؛ لأن النَّسب وإن ظهر بالإقرار لكنه غیر 

  )4(.مؤكد، فاحتمل البطلان بالبیِّنة

الشهادة (نة، الشهادة بالاستفاضة ویطلق علیها الفقهاء أیضا ویدخل في مفهوم البیِّ 

أو بالتسامع، أو بالشهرة، أو بالاشتهار، وهم في كل ذلك یقصدون الشهادة بسماع ) بالسماع

  )5(.ما شاع واشتهر بین النَّاس

                                                           
 .24ع سابق، صعمر بن محمد السبیل، مرج )1(
 .417، ص5ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد في ھدي خیر العباد، مرجع سابق، ج )2(
  .55-54:ص -، ص9الكاساني، مرجع سابق، ج )3(
، دار الكتب 1، ط8، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، ج)ھـ897ت( محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري المواق -

  .209، ص1994العلمیة، بیروت، 
  .452، ص3الشیرازي، مرجع سابق، ج -
، الشرح الكبیر على متن المقنع، تحقیق )ھـ682ت( شمس الدین قدامة المقدسيعبد الرحمان بن محمد بن أحمد بن  -

 .90ص، )ت.د(دار الكتاب العربي، بیروت، ، )ط.د(، 12محمد رشید رضا، ج
 .695، ص7وھبھ الزحیلي، مرجع سابق، ج )4(
ذات ، 2ط، 4تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة، الموسوعة الفقھیة، ج نخبة من العلماء )5(

 .45، ص1986الكویت، السلاسل، 
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السماع، كما  وقد اتفق فقهــــــــاء المذاهب الأربعـــــــــــة على جواز إثبــــــات النَّسب بشهادة

  )1(.هو الشأن في الزواج أو الزفاف والدخول بالزوجة، والرضاع والولادة والوفاة

لأنَّ هذه الأمور لا یَطلِع علیها إلا خواص النَّاس، فإذا لم تجُز فیها الشهادة بالسمــاع 

  )2(.أدى إلى الحرج، وتعطیل الأحكام المترتبة علیها كالإرث وحرمة الزواج

المُدعَى بالبیِّنة لحق نسبه بالمُدعِي وترتب علیه ثبوت جمیع الأحكام  وإذا ثبت نسب

  .المتعلقة بالنَّسب

  :النَّسبالطرق المختلف فیها في إثبات  -ثانیا

وتتمثل في القیــــــافة والقرعة واستلحاق الزاني ولد الزنا إذا ولد على غیر فراش، وهذا 

  :ما سأحاول معرفته فیما یلي

  : القیافة -1

والقائف هو الذي یتَتَبَّع الآثار ویعرفها ویَعرِف شَبَه الرجل  )3(.هي حِرفَة القائف :القیافة لغة

  )4(.بأخیه وأبیه

  )5(.هو الذي یعرف النَّسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود :والقائف في الاصطلاح

، والتنازع في الولد وإنَّما تكـــــون القیافة طریقا إلى إثبات النَّسب عند تعارض البینات

إذا لم یكن النَّسب معروفا بطریقـــــة من الطـــــرق الثلاث المُتقدِمــــة، لذا فإن القیافة لا تصلح 

أن تكون طریقا لنفي نسب ثابت، وإن عارض مقتضى القیافة شيء مما تقدم من المُثبِتات 

   )6(.فلا قیمة للقیافة عندئذ

                                                           
  .9، ص9الكاساني، مرجع سابق، ج )1(
  .349-348:ص -، ص7الزرقاني، مرجع سابق، ج -
  .378-377:ص -، ص6الشربیني، مرجع سابق، ج -
 .2558، ص2سابق، جابن قدامة موفق الدین، مرجع  -
 .696ص، 7جوھبھ الزحیلي، مرجع سابق،  )2(
 .766جمال مراد حلمي وآخرون، مرجع سابق، باب القاف، ص )3(
 .349باب القاف، ص، 11جابن منظور، مرجع سابق،  )4(
 .171، ص، باب القاف1983العلمیة، بیروت،  ، دار الكتب1علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعریفات، ط )5(
 .202ناصر بن عبد الله المیمان، مرجع سابق، ص )6(
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  :النَّسب بالقیافة، على قولینوقد اختلف العلماء في إثبات 

ذهب الحنفیة، إلى أنَّ القیافة لا یلحق بها النَّسب، لأنَّها ضرب من الظن  :القول الأول

  )1(.والتخمین

والمالكیة في أولاد  )4(والظاهریة، )3(والحنابلة، )2(ذهب الجمهور من الشافعیة، :القول الثاني

نَّسب یثبت بالقیافة عند عدم الفراش، والبیِّنة إلى أن ال )5(.الإماء في المشهور من مذهبهم

وحال الاشتباه في نسب المولود والتنازع علیه، فیُعرَض على القافة، ومن ألحقتـــه به القافـــــة 

: أنَّها قـــــــــالت لوحجتهم في ذلك ما روي عن السیدة عائشـــــــة . من المتنازعین ألحق بــــه

زًا  :فَقَالَ  ،وَهْوَ مَسْرُورٌ  ،ذَاتَ یَوْمٍ  قلُ االلهِ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُو  « یَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّ

 :فَقَالَ  ،وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا ،قَدْ غَطَّیَا رُؤُوسَهُمَا ،الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَیْدًا وَعَلَیْهِمَا قَطِیفَةٌ 

  )6(».إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ 

ما حكم  «: -ردا على قول الحنفیة بأنَّ القیافة ظن وتخمین -)7(وقد قال ابن حزم

لیَحكُم  قالقافة بظن، بل بعلم صحیح یتعلَّمُه من طلبه وعُنِي به، وما كان رسول االله 

  )8(».بالظَّن

                                                           
 .64- 63:ص -، ص17السرخسي، مرجع سابق، ج )1(
 .439- 438:ص -، ص6الشربیني، مرجع سابق، ج )2(
، الكافي في فقھ الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق )ھـ620ت(موفق الدین المقدسي  عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة )3(

 .207، ص1994، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط2بد الحمید السعدني، جمحمد فارس ومسعد ع
 .1584ابن حزم، مرجع سابق، ص )4(
 .263، ص7المواق، مرجع سابق، ج )5(
؛ ومسلم، مرجع 1676، ص6771البخاري، مرجع سابق، كتاب الفرائض، باب القائف، حدیث رقم :الشیخان أخرجھ )6(

 .667، ص1459حدیث رقم باب العمل بإلحاق القائف الولد، سابق، كتاب الرضاع،
الفقیھ الحافظ، ): الأموي(ھو أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي الیزیدي  )7(

فاھیة، ورزق نشأ في تنعم ور... ھـ،384ولد بقرطبة في سنة ... المتكلم، الأدیب، الوزیر، الظاھري، صاحب التصانیف،
ذكاء مفرطا، وذھنا سیالا، وكتبا نفیسة كثیرة، وكان والده من كبار أھل قرطبة، عمل الوزارة في الدولة العامریة، وكذلك 

ثم أصبح رأسا ... وزر أبو محمد في شبیبتھ، وكان قد مھر أولا في الأخبار والأدب والشعر، وفي المنطق وأجزاء الفلسفة،
إنھ تفقھ أولا : في النقل، عدیم النظیر على یبس فیھ، وفرط ظاھریة في الفروع لا الأصول، قیل في علوم الإسلام، متبحر

للشافعي، ثم أداه اجتھاده إلى القول بنفي القیاس كلھ جلیھ وخفیھ، والأخذ بظاھر النص وعموم الكتاب والحدیث، والقول 
: ومن مصنفاتھ... وناظر علیھ، وبسط لسانھ وقلمھ،بالبراءة الأصلیة، واستصحاب الحال، وصنف في ذلك كتبا كثیرة، 

المحلى في شرح المجلى بالحجج (، )المجلى(، )الخصال الحافظ لجمل شرائع الإسلام(، )الإیصال إلى فھم كتاب الخصال(
توفي سنة ...،)الإحكام لأصول الأحكام(، )الإجماع(، )در القواعد في فقھ الظاھریة(، )الإملاء في قواعد الفقھ(، )والآثار

، سیر أعلام النبلاء، تحقیق حسان )ھـ748ت( شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي[ أنظر. ھـ456
 .]2730- 2725:ص -، ص2004بیت الأفكار الدولیة، بیروت، ، )ط.د(، 3عبد المنان، ج

  .1744ابن حزم، مرجع سابق، ص )8(
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القائف، والحكم به في إثبات النَّسب عدة  هذا وقد اشترط الجمهور لاعتبار قول

أن یكون القائف مسلما مكلفا، عدلا، ذكرا، سمیعا، بصیرا، عارفــــــا بالقیافــــــــة : شروط، أهمها

  )1(.مجربا في الإصابة

والقرعـــــة طریقـــــــة تعمــل لتعیین ذات أو نصیب من بین أمثاله إذا لم یكن تعیینه  :القرعة -2

  :وقد اختلف الفقهاء في ثبوت النَّسب بالقرعة، على قولین هما )2(.بحجة

 )3(ذهب إلى القول بالقرعة واعتبارها طریقا من طرق إثبات النَّسب، الظاهریـــــة :القول الأول

  )5(.وقال بها الإمام أحمد في روایة )4(في القدیم، وهو نص الشافعي

 )9(والحنابلة )8(وهو المذهب عند كل من الشافعیة )7(والمالكیة )6(ذهب الحنفیة :القول الثاني

  . إلى أنَّه لا یثبت النَّسب بالقرعة

لأنَّ القرعة تستعمل في الأموال ولا تستعمل في إثبات النَّسب لوجود طرق أخرى 

  )10(.عمل فیهغیرها تست

والقرعة عند القائلین بها لا یصار إلى الحكم بها إلا عند تعذر غیرها من طرق إثبات 

النَّسب من فراش أو بینة أو قیافة، أو في حالة تساوي البینتین، أو تعــــــارض قول القافــــــــة 

اً للنزاع والخصومـــــــة، فالحكم فیصار حینئـــــذ إلى القرعــــــة حفاظا للنَّسب عن الضیــــــاع وقَطع

بها غــــــایـــــة ما یُقدَر علیـــــــه، وهي أَوْلى مــــن ضیــــــاع نســــــب المولود لـــــما یترتــــب على ذلك 

  )11(.من مفاسد كثیرة

                                                           
 .27-26:ص -عمر بن محمد السبیل، مرجع سابق، ص )1(
، ذات 2ط، 1جنخبة من العلماء تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة، الموسوعة الفقھیة،  )2(

 .247ص، 1983الكویت، السلاسل، 
 .1744ابن حزم، مرجع سابق، ص )3(
 .277، ص1932حلب، ، المطبعة العلمیة، 1ط ،3، معالم السنن، ج)ھـ388ت( حمد بن محمد بن إبراھیم الخطابي )4(
، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقیق رائد بن صبري بن أبي علفة، )ھـ885ت( علي بن سلیمان المرداوي )5(

 .1154، ص2004بیت الأفكار الدولیة، بیروت، ، )ط.د(، 2ج
 .8، ص15جالسرخسي، مرجع سابق،  )6(
، تحقیق محمد )أنوار البروق في أنواء الفروق(كتاب الفروق  ،)ھـ684ت( أحمد بن إدریس بن عبد الرحمان القرافي )7(

  .1273، ص2001، دار السلام، القاھرة، 1أحمد سراج وعلي جمعة محمد، المجلد الرابع، ط
 .489، ص3الشیرازي، مرجع سابق، ج )8(
 .1380ص، 2جابن قدامة موفق الدین، المغني، مرجع سابق،  )9(
 .715جع سابق، صحسني محمود عبد الدایم، مر )10(
 .32-31:ص -عمر بن محمد السبیل، مرجع سابق، ص )11(
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واثبات النَّسب عن طریق القرعة غیر معمول به في هذا الزمان بفضل االله ثم بالتقدم 

في مجال تحلیل الدم والبصمة الوراثیة، فقد شاعت واستقر العمل بها في محل العلمي 

  )1(.التنازع في النَّسب، ولا ریب أن القرعة لا یصار إلیها لوجود الدلیل المُرجِح

  : استلحاق الزاني ولد الزنا إذا ولد على غیر فراش -3

الولد المولود من الزنا إذا كان مولوداً  اختلـــــف العلمـــــــاء فیما إذا استلحـــــــــق الزاني

  :على غیر فراش، أي إذا كانت الزانیة خَلِیَّة ولیست فراشا لزوج، على قولین

وبعض  )4(والشافعیة )3(والمالكیة )2(وهو قول الجمهور من الحنفیة :القول الأول -أ

وأهم . حیث یرى هــــذا الفریق عدم إلحاق الولد بالزاني وإن ادعاه )6(والظـــــاهریــــــة، )5(الحنابلة

  :ما استدل به هذا الفریق

ووجه الاستدلال أنَّ الولد ینسب لصاحب  )7(».الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر «: ققوله  -

  )8(.الفراش، ولا فراش للزاني

ذلك بنصوص قرآنیــــة وحدیثیــــــه عـــــدیدة ومن ثم تحریم تحریـــــم الزنــــى وعده من الكبائر، و  -

  )9(.كل ما نتج عنه، ومن ذلك نسب الولد

وابن سیــــرین، وإبـــــراهیم النخعي، وإسحـــاق  وهـــــو قول الحسن البصــــــري، :القول الثاني - ب

 )12(.وابن القیــــــم )11(وابن تیمیـــــــة، )10(یســــار،بن راهویـــه وعــــــروة بـــــن الزبیـــــر، وسلیــــمان بن 

 حیث یــــــرى هذا الفریق أنَّــــــه إذا استلحــــق الزاني ولـــــــده من الـــــــزنا ولا فـــــراش له، فإنَّـــــــــه یلحق

  :ویدل لهذا القول بما یلي. به، مع اختلافهم في بعض الشروط الأخرى

                                                           
 .59عبد الرشید محمد أمین قاسم، مرجع سابق، ص )1(
 .136، ص17السرخسي، مرجع سابق، ج )2(
  .358، ص2ابن رشد، مرجع سابق، ج )3(
 .148، ص4الشربیني، مرجع سابق، ج )4(
 .1503، ص2سابق، جابن قدامة موفق الدین، المغني، مرجع  )5(
 .1496ابن حزم، مرجع سابق، ص )6(
 .37سبق تخریجھ، أنظر ص )7(
 .136، ص17السرخسي، مرجع سابق، ج )8(
 .174تمام محمد اللودعمي، مرجع سابق، ص )9(
 .1503، ص2ابن قدامة موفق الدین، المغني، مرجع سابق، ج )10(
، مجموع الفتاوى، تحقیق عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، )ھـ728ت( بن تیمیةبن عبد السلام أحمد بن عبد الحلیم  )11(

 .113-112:ص -، ص2004مجمع الملك فھد، المدینة المنورة، ، )ط.د(، 32ج
 .426-425:ص - ، ص5خیر العباد، مرجع سابق، جابن قیم الجوزیة، زاد المعاد في ھدي  )12(
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لَمْ یَتَكَلَّمْ فِى الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ عِیسَى ابْنُ  «: قال قعن النَّبي اعن أبي هریرة  ما جاء -

وَكَانَتِ امْرَأَةٌ ، ...،فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِیهَا ،وَكَانَ جُرَیْجٌ رَجُلاً عَابِدًا ،مَرْیَمَ وَصَاحِبُ جُرَیْجٍ 

فَأَتَتْ  ،فَلَمْ یَلْتَفِتْ إِلَیْهَا ،فَتَعَرَّضَتْ لَهُ : قَالَ ، إِنْ شِئْتُمْ لأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ  :قَالَتْ فَ  ،بَغِىٌّ یُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا

 :قَالَتْ  ،فَلَمَّا وَلَدَتْ  ،فَحَمَلَتْ  ،فَوَقَعَ عَلَیْهَا ،فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا ،رَاعِیًا كَانَ یَأْوِى إِلَى صَوْمَعَتِهِ 

 :قَالُوا ؟مَا شَأْنُكُمْ  :فَقَالَ  ،فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا یَضْرِبُونَهُ  ،هُوَ مِنْ جُرَیْجٍ 

بِىُّ  :فَقَالَ  ،فَوَلَدَتْ مِنْكَ  ،زَنَیْتَ بِهَذِهِ الْبَغِىِّ  ىَ دَعُونِى حَتَّى أُصَلِّ  :فَقَالَ  ،فَجَاءُوا بِهِ  ؟أَیْنَ الصَّ

بِىَّ فَطَعَنَ فِى بَطْنِهِ  فُلاَنٌ  :قَالَ  ؟یَا غُلاَمُ مَنْ أَبُوكَ  :وَقَالَ  ،فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّ

  .الحدیث )1(»...يالرَّاعِ 

 قفإن النَّبي  )2(.أن هــــــــــذا إنطـــــــــاق من االله لا یمكــــن فیـــــــه الكـــــــذب :ه الاستدلالــــوج* 

قد حكى عن جُرَیج أنه نسب ابن الزنا للزاني، وصدَّق االله نسبتـــــه بما خرق له مـــــــن العادة 

عن جُرَیج في معرض المدح  ق في نُطق الصبي بالشهادة له بذلك، وأخبر بها النَّبي

عن ذلك  ق بيوإظهار كرامته، فكانت تلك النِّسبة صحیحة بتصدیق االله تعالى وبإخبار النَّ 

  )3(.فثبتت البنوَّة وأحكامها

  )5(.أولاد الجاهلیة بمن ادعاهم في الإسلام )4(كان یُلِیط اأنَّ عمر بن الخطاب  -

ویَكمُن الخلاف بین ابن تیمیة والجمهور في أنَّ حدیث الولد للفراش عنده خاص بما 

فیه باللِّعان، فإن لم تكن إذا كانت المرأة فراشا لرجل آخر، فیلحق الولد بالزوج، إلا أن ین

أمَّا عند الجمهور فلیس للزاني . المرأة فراشا لأحد وولدت ولد الزنى واستلحقه الزاني لحقه

  )6(.فراش مما ینبني علیه أنَّه إذا استلحق ولده من الزنى لم یلحقه لحدیث وللعاهر الحجر

                                                           
في الصلاة، باب إذا دعت الأم ولدھا في الصلاة، حدیث رقم  البخاري، مرجع سابق، كتاب العمل: الشیخان أخرجھ )1(

 ، مرجع سابق، كتاب البر والصلة والآداب، باب تقدیم بر الوالدین على التطوع بالصلاة)بلفظھ(؛ ومسلم 291، ص1206
 .1188، ص2550، حدیث رقم وغیرھا

 .426ص، 5ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد في ھدي خیر العباد، مرجع سابق، ج )2(
 .115، ص5القرطبي، مرجع سابق، ج )3(
محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس من . (ألحقھ بھ، وھو مجاز: أي یلحق، ولاط القاضي فلانا بفلان: یطلِ یُ  )4(

 ،1983، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 2ط ،20جواھر القاموس، تحقیق عبد الكریم العزباوي، ج
 ).85ص

، الموطأ، روایة یحي بن یحي اللیثي، تحقیق بشار عواد معروف، المجلد الثاني، )ھـ179ت( مالك بن أنس بن مالك )5(
، 2159، كتاب الأقضیة، باب القضاء بإلحاق الولد لأبیھ، حدیث رقم 1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2ط

 .284ص
   .289الكعبي، مرجع سابق، ص خلیفة علي )6(
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  ريــــرة الجزائــــانون الأســـب في قــــات النَّســــرق إثبـــط: الفرع الثاني

تَأَثَر المشرع الجزائري في تحدید هذه الطرق بما ورد في الفقه المالكي في بعض 

الحالات، یضاف إلیه ما توصل إلیه الاجتهاد المعاصر في قضایا النَّسب لدى بعض الدول 

أقره  الإسلامیة، عندما یتعلق الأمر بجواز اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النَّسب حسب ما

  )1(.التعدیل الجدید لقانون الأسرة

: من قــــــــانون الأسرة الجزائــــــــري طرق إثبــــــــات النَّسب، بقولــــها 40وقد عدَّدَت المـــــادة 

یثبــــــت النَّسب بالزواج الصـــــحیح أو بالإقرار أو بالبیِّنة أو بنكـــــاح الشبهــــــة أو بكل زواج تم  «

من هذا القانون، یجوز للقاضي اللجوء  34و 33و 32خــــــه بعد الدخــــــول طبـــــــقا للمواد فس

  )2(».إلى الطرق العلمیة لإثبات النَّسب

  .ویمكن أن أقسم هذه الطرق إلى طرق منشئة للنَّسب وأخرى كاشفة عن النَّسب

  : سبالطرق المنشئة للنَّ  -أولا

  واج الفاسد والباطل ونكاح الشبهةتتمثل في الزواج الصحیح والز 

لم یعرِّف المشرع الجزائري عقد الزواج الصحیح في قانون الأسرة  :الزواج الصحیح -1

من الأمر  18مكرر و 09، 09، 07: الجزائري، ولكن یمكن استنتاجه بالنظر إلى المواد

وعلیه فهو العقد الذي استوفى ركن الرضا وشروط صحته مع الشكلیة والرسمیة . 05-02

  )3(.التي فرضها القانون

اجتهاد المحكمة العلیا من أنَّ عقد الزواج یُعتبَر صحیحا، متى وهذا ما استقر علیه 

تم برضا الزوجین وحضور ولي الزوجة وشاهدین وصداق وأُبرِم أمام موثق أو موظف مؤهل 

  )4(.قانونا

                                                           
موقع على الالمعاصرة،  النَّسبوموقف الفقھ الإسلامي من قضایا  النَّسبأحمد دغیش، الاجتھاد القضائي في إثبات  )1(

  .05/04/2014: ، تصفح بتاریخ)marifah.net/kwc/f?p=1150:2:0::NO-https://articles.e(لكتروني الإ
 1984جوان  9المؤرخ في  11- 84القانون رقم یعدل ویتمم  2005فیفري  27المؤرخ في  02-05الأمر رقم  )2(

 .21، ص27/02/2015، 15، ع42والمتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، س
 .81-80:ص -، ص2010لیطلة، الجزائر، ، دار ط1سلیمان ولد خسال، المیسر في شرح قانون الأسرة الجزائري، ط )3(
 .69ص ،2ع، 1996ق، .، م88856، ملف رقم23/02/1993ش، .أ.ج، غ.ع.م )4(
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وإذا ما استوفى عقد الزواج الصحیح لكل أركانه وشروطه فإنه ینتج كل آثاره الشرعیة 

  )1(.ت النَّسب، وحق التوارث، ووجوب المهر، وحرمة المصاهرةوالقانونیة كوجوب النفقة، وثبو 

والذي یعنیني هنا من آثار عقد الزواج الصحیح هو ثبوت النَّسب، ولقد بیَّن قانون  

  :الأسرة الجزائري شروط إثبات النَّسب بالزواج الصحیح أو الشرعي، وهي كالآتي

ینسب الولد لأبیه  «: ، بقولها41 وهذا ما نصت علیه المادة :أن یكون الاتصال ممكنا -أ

  )2(»...متى كان الزواج شرعیا وأمكن الاتصال

ونص المـــــادة جاء صریحا وتبنى ما قال بـــــــه جمهور الفقهاء من أنَّ النَّسب بالعقد 

مع إمكانیة الدخول، ذلك أنَّ الفراش یَحدُث بالعقد وأن العقد الصحیح هو السبب في ثبوت 

  )3(.إمكانیة الدخول والمعاشرة الحقیقیة النَّسب شریطة

من قانون الأسرة المعدلة  07وعلى هذا یجب أن یكون الزوج بالغا، وفقا لنص المادة 

، فإنه لا یثبت النَّسب من الصغیر الذي لا یتصور منه الحمل، لقیام القرینة 02-05بالأمر 

بتلاقي الزوجین البالغین، ولأن القاطعة على أن الولد لیس منه، لأن العبرة هي بالدخول، أي 

  )4(.الإنجاب لا یكون إلا من هذا التلاقي بین الطرفین

وبما أنَّ عملیة الاتصال الجنسي بین الزوجین هي الوسیلة التي أقرها الشرع 

الإسلامي للإنجاب، إلا أنَّه یمكن أن تعترضها عوائق مرضیة قد تحول دون تحقیق التناسل 

جین أو كلیهــــــما، أو بسبب خلل بیولوجي نتیجة ضعف الخصوبة لدى الزوج كعقــــم أحـــــد الزو 

أو الزوجة، فقد توصل العلماء في مجال العلوم البیولوجیة بصفة عامة وعلم الأجنة بصفة 

خاصة إلى أنَّ عملیة الإخصاب الاصطناعي كبدیل للإخصاب الطبیعي في حالة إصابة 

إتمام عملیة الحمل بالاتصال الجنسي الطبیــعـــي  أحد الزوجین بعقم أو ضعف یحول دون

  )5(.ذلك أنَّ التولید الاصطناعي هدفه التولید بغیر الطریق الطبیعي

                                                           
 .81سلیمان ولد خسال، مرجع سابق، ص )1(
المتضمن قانون الأسرة المُعدَل والمُتمَم، الجریدة الرسمیة  1984جوان  09المؤرخ في  11- 84القانون رقم  )2(

 .912، ص12/06/1984، 24، ع21الجزائریة، سللجمھوریة 
دار ، )ط.د(على ضوء قانون الأسرة الجزائري،  النَّسببادیس ذیابي، حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوى  )3(

 .15، ص2010الھدى، عین ملیلة، الجزائر، 
مدعم بأحدث اجتھادات المحكمة وفق أحدث التعدیلات و(یز في شرح قانون الأسرة الجزائري العربي بلحاج، الوج )4(

 .372، ص2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6، أحكام الزواج، ط1ج ،)العلیا
، 2عنصر الدین ماروك، التلقیح الصناعي في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة، مجلة المجلس الإسلامي الأعلى،  )5(

، 1والحضانة، ط النَّسبصالح بوغرارة، حقوق الأولاد في : فيمشار إلیھ ، 169-168: ص - م، ص1999 - ھـ 1419
 .25، ص2013دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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مكرر  45ولقــــــد أجاز المشرع الجزائري اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي في المادة 

  :)1(بالشروط التالیة 02- 05من قانون الأسرة المضافة بموجب الأمر 

 .یكون الزواج شرعیاأن  -

 .أن یكون التلقیح برضا الزوجین وأثناء حیاتهما -

 .أن یتم بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة دون غیرهما -

  )2(.كما منع في الفقرة الأخیرة من نفس المادة اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي باستعمال الأم البدیلة

لطبیة في مساعدة الزوجین ویفهم من هذا النص الاعتراف بمشروعیة هذه الوسیلة ا

للقضاء على آثار العقم، وهذا النص نَمُوذَجا حسنا عن سعي المشرع الجزائري لمواكبة 

وهو بذلك یُعَد في صدارة الدول العربیة التي اعتنت بهذا . التطور العلمي والطبي

  )3(.الموضوع

بعض التشریعات والمُلاحَظ هنا أنَّه یمكن أن أجد في ما ذهب إلیه المشرع الجزائري و 

العربیة والفقهاء المعاصرین من جواز اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي بشروطه، وإثبات 

النَّسب المتولد عن هذه العملیة، إسقاطا له على ما قاله فقهاء الحنفیة من إثبات النَّسب 

حیة بالفراش مع إمكانیة التلاقي عقلا، وفي هذا دلالة على سعة الفقه الإسلامي وعلى صلا

  .الشریعــــــة الإسلامیــــــة لكل زمـــــان ومكـــان

لا یكفي لكي یلحق النَّسب بالزوج، أن یكون  :أن تتحقق مدة الحمل المفروضة قانونا - ب

هناك عقد زواج صحیح یربط بینه وبین زوجته وإنَّما لا بد أن تتحقق مدة الحمل المفروضة 

  )4(.شرعا وقانونا

                                                           
 .21، ص، مرجع سابق02-05رقم  الأمر )1(
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زوجین، وتحمل الجنین وتضعھ، وبعد ذلك یتولى الزوجان رعایة المولود، ویكون ولدا قانونیا لھما،  وغالبا ما یكونان
ستیلاد، یمكن أن یقال إنھ لأول مرة في العالم أصبحت طریقة في الإویتم ھذا الإجراء بعقد بین الطرفین، وبظھور ھذه ال

، الجامعة الإسلامیة العالمیة، 1یة في قضایا المرأة، طعارف علي عارف القره داغي، مسائل شرع. (الأم لا تلد ولدھا
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أشهر ) 06(أقل مدة الحمل ستة  «: ن قانون الأسرة على أنم 42وقد نصت المادة 

   )1(».أشهر) 10(وأقصاها عشر 

وبذلك فقد حدد المشرع الجزائري أدنى مدة للحمل وهي ستة أشهر أخذا بما أجمع 

أمَّا أقصى مدة للحمل فقد حددها بعشر أشهر وهو بذلك یكون قد أخذ . علیه جمهور الفقهاء

  . برأي الطب الحدیث

حیث قــــرر الأطبــــاء أنَّــــــه یستمـــــــــر نمـــــاء الحمــــــل منـــــــذ التلقیـــح حتى المیلاد معتمـــــــدا 

في غــــذائــــــــه على المشیمـــــــــة والأصل أنَّ مدة الحمــــــــل بوجــــــــه التقریب مائتـــــان وثمانــــــــون 

فإن تأخر المیـــــلاد عن ذلك . أ من أول یوم الحیضــــــــة السویـــــــــــة السابقـــــــــة للحملیـــــوما، تبد

ـم یعاني فـــــفي المشیمـــــــة بقیـــــة رصید یخـــــدم الجنیـــــــن بكفــــاءة لمــــــــدة أسبوعیـــــــن آخــــــــریـــــن ثـــ

ترفع نسبة وفاة الجنین في الأسبوع الثالث والأربعین والرابع  الجنین من بعد ذلك لدرجة

  )2(.والأربعین ومن النادر أن ینجو من الموت جنین بقي في الرحم خمسة وأربعین أسبوعا

والقول بالحد سالف الذكر یوحي كأن هناك تعارض بین الشرع والطب ولا یؤدي إلیــه 

ص یقیني قاطع یفید عدم هذا ویناقضه، ذلك لأن ذلك لا یتعـــارض مع الشرع لعدم ثبوت ن

ومن ثم كان الدلیل ظني الثبوت، ولو . أنَّ كل الذي ثبََتَ لا یرقى إلى مرتبة الیقین والصحة

تبین خلافه یقینا ما وجدنا حرجا في اللجوء إلیه والأخذ به؛ لأن قطعي العلم لا یناقضه 

  )3(.قطعي الدین والعكس مهما كان

صى مدة الحمل تراعى حین زوال الزوجیة القائمة بین الرجل والمرأة ونشیر إلى أنَّ أق

ابتداء من یوم الوفـــــاة الحقیقیــــة أو الحكمیــــــــة، أو من تـــــاریخ التصریح بالطلاق أو التطلیق 

، أمَّا مع قیام فراش الزوجیة فلا )من قانون الأسرة الجزائري 60والمادة  43المادة (أو الخلع 

  )4(.ــــرة بطــــول المــــدةعب

                                                           
 .912، مرجع سابق، ص11- 84القانون رقم  )1(
، 4، ع2طة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، سع الفقھي الإسلامي، رابنجم عبد الله عبد الواحد، مدة الحمل، مجلة المجم )2(

 .258-257:ص -ھـ، ص1410
، 2، ط)دراسة مدعمة بالقرارات والأحكام القضائیة(الخطبة والزواج  ،1محمد محده، سلسلة فقھ الأسرة، ج )3(

 .427-426:ص -، ص1994 الجزائر، ،2000شھاب
 .45فة، مرجع سابق، صإقروزبیدة  )4(



 ماهية البصمة الوراثية وبيان طرق إثبات أو نفي النَّسب في الفقه الإسلامي وقـانون الأسرة الجزائري: الفصل الأول

 

52  

بالإضافة إلى شرطي إمكانیة الاتصال بین  :عدم نفي الولد بالطرق المشروعة -ج

الزوجین وولادة الولد خلال المدة المحددة قانونا للحمل، أضاف المشرع الجزائري شرطا ثالثا 

المشروعة، وهذا لثبوت النَّسب بالزواج الصحیح، وهو عدم نفي الولد من قبل الزوج بالطرق 

ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج  «: من قانون الأسرة، بقولها 41ما نصت علیه المادة 

  )1(».شرعیا وأمكن الاتصال ولم ینفه بالطرق المشروعة

وإذا كانت القاعدة، من حیث المبدأ، أن الزوجة یجب أن یحمل حالها على الصــــلاح 

من سوء الظن من قبل الزوج في زوجته لدرجة نكران فإن العلاقة الزوجیة لیست في مأمن 

وفي غیاب الدلیل المادي فإن استمرار العلاقة الزوجیة، والحال كذلك . المولود الذي تلده

  .تصبح غیر ممكنة، لذا شرع اللِّعان كوسیلة لنفي النَّسب والتفریق بین الزوجین

سب تستعمل في بعض إضافة إلى ذلك ظهرت في هذا القرن وسائل علمیة لنفي النَّ 

. الدول لتحدید علاقة المولود بوالده، أي علاقة الأبوة عندما تكون محل نزاع أمام القضاء

وكانت هذه الطریقة في البدایة عن طریق تحلیل فصائل الدم، وبعد التقدم العلمي في هذا 

  .وراثیةالمجال استحدثت طریقة أخرى تعرف بالطریقة الوراثیة البیولوجیة أو البصمة ال

ولم ینفه بالطرق "من قانون الأسرة عبارة  41وحیث أن مشرعنا استعمل في المادة 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّه لم یَخُص اللِّعان بالذكر منفردا كوسیلة وحیدة  "المشروعة

من وســـــــائل نفي النَّسب، لــــذا فإننا نــــــــرى أن المشـــــــرع ترك الباب مفتوحا لاجتهاد القضاء 

   )2(.في اختیار الوسیلة المناسبة التي یقتضیها الأمر لإثبات نفي النَّسب

  .تي تفصیل طرق نفي النَّسب في المطلب الثاني من هذا المبحثوسیأ

لم یذكر المشرع الجزائري لفظ الزواج الفاسد والباطل في المادة  :الزواج الفاسد والباطل -2

أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا ... «: المتعلقة بطرق إثبات النَّسب، وإنَّما قال 40

  )3(»...من هذا القانون 34و 33و 32للمواد 

                                                           
 .912، مرجع سابق، ص11- 84القانون رقم  )1(
دار الجامعة الجدیدة، ، )ط.د(في تقنین الأسرة الجزائري والفقھ الإسلامي،  النَّسبمخطاریة طفیاني، إثبات  )2(

 .23، ص2013الإسكندریة، 
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من قانون الأسرة نجدها أدرجت في الفصل  34و 33و 32وبالرجوع إلى المواد 

من نفس  35الثالث من باب الزواج تحت عنوان النكاح الفاسد والباطل، إضافة إلى المادة 

یبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط  «: على أن 32وقد نصت المادة . القانون

یبطل الزواج إذا اختل ركن  «: فجاء فیها 33أمَّا المادة  )1(».یتنافى ومقتضیات العقد

إذا تم الزواج بدون شاهدین أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، یفسخ قبل الدخول . الرضا

كل  «: نصت على أن 34والمادة  )2(».ولا صداق فیه، ویثبت بعد الدخول بصداق المثل

زواج بإحدى المحرمات یفسخ قبل الدخول وبعده، ویترتب علیه ثبوت النَّسب ووجوب 

  )3(».الاستبراء

وقبل الحدیث عن ثبوت النَّسب بالزواج الفاسد والباطل یَجدُر بي تعریف كل منهما 

  .في القانون ومقارنته بالتعریف الفقهي لهما

 :تعریف الزواج الباطل -أ

الزواج الباطل عند الجمهور هو ما فقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروط  :تعریفه فقها -

  )4(.عند الحنفیة فهو ما فقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروط انعقاده وأمَّاصحته، 

والمادتین   9لم یعرف المشرع الجزائري الزواج الباطل، لكن باعتماد المادة  :تعریفه قانونا -

هو كل عقد زواج فقد ركنا من أركانه : یمكن تعریفه على أنه 02-05من الأمر  33/1و 32

إلى  23الأساسیة أو إذا وجد بین الزوجین أحد موانع الزواج المنصوص علیها في المواد من 

  )5(.من قانون الأسرة 30

  :تعریف الزواج الفاسد - ب

ف فیه كانه وشروط انعقاده وتخلَّ الزواج الفاسد عند الحنفیة هو ما استوفى أر  :تعریفه فقها -

)6(.شرط من شروط الصحة، ولا فرق عند الجمهور بین الفاسد والباطل
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لم یعرف المشرع الجزائري أیضا الزواج الفاسد ولكن بالنظر إلى المادتین  :تعریفه قانونا -

هو كل زواج تم ركنه الأساسي : أمكن القول بأنه 02- 05من الأمر  33/2مكرر و 9

مكرر وتبین أمره  9بالإیجاب والقبول ولكنه فقد شرطا من شروط الصحة الواردة في المادة 

  )1(.02-05من الأمر  33/2قبل الدخول طبقا للمادة 

  :الفرق بین الزواج الفاسد والباطل -ج

لقد أخذ المشرع الجزائري برأي الحنفیة حین میَّز بین الزواج الفاسد والباطل، ولكنه 

  :لاحظه فیما یليأخالفهم في بعض الأحكام، وهذا ما 

الباطل والفاسد من الأنكحة في نظر فقهاء الحنفیة أنفسهم لا فرق  إنَّ  :من حیث الانعقاد -

وهذا خلافا للمشرع الجزائري الذي  )2(.نعقدبینهما من حیث الانعقاد وعدمه، فكلاهما غیر م

 ؛02-05من الأمر  33/2أجاز تصحیح العقد الفاسد بعد الدخول بمهر المثل طبقا للمادة 

  )3(.ضرر الفسخ أكثر من ضرر الاستمرار فیه فأقره بالدخول بأنَّ  ىلأنه رأ

ن شروط الزواج الباطل سببه اختلال ركن الرضا أو شرط م إنَّ  :من حیث الأسباب -

الزواج الفاسد فسببه اختلال شرط  أمَّاالانعقاد كوجود مانع من الموانع الشرعیة بین الزوجین، 

  .من شروط الصحة

  :من حیث الآثار -

الزواج الفاسد یفسخ وجوبا قبل الدخول ولا یترتب علیه أي أثر مثله في ذلك مثل  إنَّ  *

 بعد الدخول فإنَّ  أمَّا، 02- 05من الأمر  33/2كما نصت على ذلك المادة  ،الزواج الباطل

  )4(.بعض الآثار تترتب علیه

المشرع الجزائري رتب على الزواج بإحدى المحرمات وهو زواج باطل بعض الآثار  إنَّ  *

وهو بهذا أخذ برأي المالكیة في إثبات  ،حفظا للأنساب ؛ووجوب الاستبراء النَّسبوهي ثبوت 

  .حرمةلمن كان غیر عالم بال النَّسب
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الزواج الفاسد توجد فیه شبهة كافیة لدرء عقوبة الحد إذا أعقبه دخول وهو الذي یجعل  إنَّ  *

الصداق والعدة (الدخول فیه من قبیل الدخول بشبهة ویترتب علیه تلك الأحكام الاستثنائیة 

  )1(.الباطل فلیس فیه هذه الشبهة أمَّا) ونسب الولد

 32، حیث تقضي المادة 34والمادة  32ونلاحظ أنَّ هناك التباس بین نص المادة 

تقضي بفسخ العقد قبل الدخول وبعده  34ببطلان العقد مع وجود المانع، في حین أن المادة 

وهناك فرق بین الفسخ والبطلان من . إذا تم الزواج بإحدى المحرمات وهو یُعَد من الموانع

فالفسخ في القانون یأتي على علاقة تعاقدیة صحیحة، في حین البطـــــلان الناحیة القانونیة، 

بكلمة  34في المادة ) یفسخ(والأصح استبدال كلمة  )2(.لا یَعترِف بهذه العلاقة أصلا

  )est déclaré nul.()3(كما ورد ذلك في النص الفرنسي ) یبطل(

بعد أن عرفت كل من الزواج الفاسد والباطل  :بالزواج الفاسد والباطل النَّسبإثبات  -د

من قانون الأسرة الجزائـــــري  40والفرق بینهما أجد أن الزواج الفاسد غیر معني بنص المادة 

، أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول ...یثبت النَّسب بالزواج الصحیح «: التي جاء فیها

ومادام الزواج الفاسد لم یقرر المشرع فسخه  )4(» .من هذا القانون 34و 33و 32طبقا للمواد 

بعد الدخول، فإنَّ هذا النص یشیر إلى الزواج الباطل، متى توافرت أسباب البطلان، عندما 

منه، وكذلك الزواج بإحدى  32یتعلق الأمر بوجود أحد موانع الزواج بعد الدخول طبقا للمادة 

ومن أسباب البطلان اختلال . 34لمادة المحرمات، ولم یفرق بینهما إلا بعد الدخول طبقا ل

  )5(.الفقرة الأولى 33ركن الرضا حسب المادة 

والزواج الباطل لا یُقَر على حال سواء قبل الدخول أو بعده، ومع هذا فالمشرع 

محافظة منه على إثبات النَّسب وعدم إضاعة الولد، جعله كالنكاح الصحیح تماما من حیث 

ما توافرت شروط إثبات النَّسب في النكاح الصحیح من دخول إنتاج هذا الأثر، وذلك إذا 

  )6(.حقیقي بالمرأة إلى إمكانیة مجيء الولد من الزوج ومن هذا الزواج

                                                           
 .86نبیل صقر، مرجع سابق، ص )1(
، دار 1، ط)دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة(الرشید بن شویخ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل  )2(

 .100، ص2008الخلدونیة، الجزائر، 
 .302العربي بلحاج، مرجع سابق، ص )3(
 .21، ص، مرجع سابق02-05رقم الأمر  )4(
 .160-159:ص -أحمد دغیش، مرجع سابق، ص )5(
 .434-433:ص -محمد محده، مرجع سابق، ص )6(
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تعرف الشبهة بأنها ما یشبه الثابت ولیس بثابت، ونكاح الشبهة هو نكاح  :نكاح الشبهة -3

  )1(.یقع خطأ بسبب غلط یقع فیه الشخص وهو من الأنكحة القلیلة الحدوث

على المشرع الجزائري استعماله للفظ نكاح الشبهة ورأى بأنه  )2(ولقد آخذ البعض

  .جانب الصواب، فقد كان علیه أن یتكلم عن الوطء بشبهة بدلا من النكاح بشبهة

استعمل لفظ الزواج لمَّا  40ولعل المشرع الجزائري قصد به الوطء لأنه في المادة 

ا استعمل لفظ النكاح لما ذكر نكاح ذَكَر الزواج الصحیح وكذا الزواج الفاسد والباطل بینم

  .الشبهة في نفس المادة

ویَدل على ذلك، أنَّ النكــــــاح عنــــــد أهل الأصول واللغــــــة حقیقـــــــة في الوطء، مجاز 

  )3(.في العقد، فحیث جاء في الكتاب والسنة مجردا عن القرائن یراد به الوطء

الزنا، ولیس بناء على عقد زواج صحیح  هو الاتصال الجنسي غیر: والوطء بشبهة

أنَّها زوجته، فیدخل : أو فاسد، مثل المرأة المزفوفة إلى بیت زوجها دون رؤیة سابقة، وقیل

ومثل وطء المطلقة طلاقا . ومثل وطء امرأة یجدها الرجل على فراشه، فیظنها زوجته. بها

  )4(.ثلاثا أثناء العدة، على اعتقاد أنَّها تحل له

سب المولود من الوطء بشبهة إذا ولدته المرأة ما بین أقل مدة الحمل وأكثرها ویثبت ن

لأن الوطء المستند إلى شبهة ). ج.أ.من ق 40المادة (لتأكــــد تولده حینئذ من ذلك الوطء 

نكاح، لا هو زنا یجب فیه الحد، ولا هو دخول حقیقي یرتكز إلى عقــــــــد نكــــــاح، ولذلك یلحق 

لد بأبیه، لأنه نكاح مختلف فیه والاختلاف شبهة، والشبهة تفسر لصالح الولد إذا ولد فیه الو 

  )5(.بین أقل مدة الحمل وأقصاها من تاریخ الدخول

تتمثل الطرق الكاشفة عن النَّسب في قانون الأسرة  :النَّسبالطرق الكاشفة عن  -ثانیا

  .میةالجزائري في الإقرار والبیِّنة، إضافة إلى الطرق العل

                                                           
 .55بادیس ذیابي، مرجع سابق، ص )1(
تشریعي والتنقیحات المستحدثة، مجلة جیلالي تشوار، نسب الطفل في القوانین المغاربیة للأسرة بین النقص ال: أنظر )2(

 .6، ص2005، 3العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، ع
 .30ص، 7جوھبھ الزحیلي، مرجع سابق،  )3(
 .688المرجع نفسھ، ص )4(
، 2013، دار ھومھ، الجزائر، )ط.د(، أحكام الزوجیـــــة وآثارھا في قـــــــانون الأسرة الجـــزائريالعربي بلحاج،  )5(

 .647-646ص -ص
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الإقــــرار هو الإخبـــار عن ثبوت حق للغیر على النفس، ویحتمل  :بالإقرار النَّسـبإثبات  -1

أن یكون صحیحا أو كاذبا، لكن برغم ذلك عُدَ دلیلا أو حجة أمام القاضي، وهو ملزم بالأخذ 

ـــــان غیـــــــر متهــــــم بما یقـــــر بــــــــه، ولكــــــــن بشـــــرط ترجیــــــح الصـــــدق على الكذب؛ لأن الإنس

  )1(.بــــــه على نفسه

من قانون الأسرة واعتبره  40ولقد تناول المشرع الجزائري موضوع الإقرار في المادة 

من القانون المدني  341طریقا من طرق إثبات النَّسب ولكن لم یُعَرفه بینما عرفته المادة 

هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه الإقرار  «: الجزائري، بقولها

  )2(».وذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة

من قانون الأسرة الجزائري فقد تناولتا أنواع الإقرار بالنَّسب  45و 44أمَّا المادتین 

  :وشروط كل نوع، كالتالي

كأن یقول هذا إبني، أو هذا أبي، أو هذه أمي، وهذا  :الإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة -أ

یثبت النَّسب بالإقرار بالبنوة، أو الأبـــــــــوة  «: من قــــــانون الأسرة 44ما نصت علیـــــــه المـــــــادة 

وعلیه  )3(».أو الأمومة، لمجهول النَّسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة

  :بالولد أو الوالدین إذا تحققت الشروط التالیة -ولو في مرض الموت -یصِح إقرار الرجل

وذلك بأن یكون المُقر لــــــه مجهول النَّسب، فإذا كان ثابت النَّسب  :ه الشرعــــــأن یصدق -

  .من غیر المُقِر كان هذا الإقرار باطلا لأن الشرع قاض بثبوت النَّسب من ذلك

وذلك بأن یولـــــــد مثـــــــل المُقَــــــر لـــــه بالبنــــــوة من مثـــل  :ادةـــــأو العل ــــــه العقـــــأن یصدق -

المُقِر بحیث یكـــــون فرق السن بینـــــهما محتمـــل لمثل هذه الولادة، أو یولد مثل المُقِر بالأبوة 

سنوات، وسن المُقِر  هذا ابني وكان سن هذا الطفل عشر: لمثل المُــقَر له، فمن قال لطفل

عشرین سنــــــــة لم یعتبر هذا الإقرار لأنه لا یعقل أن یولد للإنسان ولد وهو ابن عشر 

  )4(.سنین

                                                           
 .161أحمد دغیش، مرجع سابق، ص )1(
الجریدة  ،م المتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26ھـ الموافق 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  )2(

 .1010ص ،30/09/1975، 78، ع12ة، سالجزائریالرسمیة للجمھوریة 
 .912، مرجع سابق، ص11- 84القانون رقم  )3(
 .108سلیمان ولد خسال، مرجع سابق، ص )4(
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هذا، وتجدر الملاحظة أنَّ شرط أن یصدقه المُقَر له على إقراره إن كان أهلا لذلك 

، على أنَّه بالرجوع الذي قال به جمهور الفقهاء، غیر وارد صراحة في قانون الأسرة الجزائري

منه، ومن خلال مفهوم المخالفة له، یتضح أنَّ الإقرار بالنَّسب بالبنوة  45إلى نص المــــادة 

أو الأبوة أو الأمومة یسري على غیر المُقِرِ، ومنهم المُقَر له وبقیة الأقارب بدون حاجة 

  )1(.تصدیق منهم

ار في هذا النوع لا ینسب فیه الشخص المُقَر والإقر  :الإقرار بغیر البنوة والأبوة والأمومة - ب

له بالنَّسب إلى النفس ولا ینتسب هو إلى غیره، وإنَّما شخص ثالث یحمل نسبه على غیره 

ومن ثم قیل بأن النَّسب فیه متعد، وذلك كأن یقول الرجل بأن فلانا أخوه أو عمه أو ابن 

لا بد فیه من توافر الشروط السابق  ابنه، ولكن لكي یثبت هذا النوع من الإقرار وینتج أثره

ذكرها مع شرط تصدیق المحمول علیه النَّسب لهذا الإدعاء، وهذا وفق ما جاء في نص 

الإقرار بالنَّسب في غیر البنوة والأبوة والأمومة لا یسري على غیر  «: التي تقول 45المادة 

تي لا یشترط فیها تصدیق المُقِر حیث بینت لنا هذه المادة الأحوال ال )2(».المُقِر إلا بتصدیقه

، أمَّا إذا -كما ذكرنا سابقا -وهي ما إذا كان الشخص ینسب الغیر له أو ینسب نفسه للغیر

كان النَّسب محمولا على الغیر فهنا لا بد فیه من تصدیق هذا الغیر حتى یثبت النَّسب وینتج 

ى الغیر لا یملكه المُقِر، ولا یلزم الأثر في حقه، ومن هنا یتضح جلیا أنَّ الإقرار بالنَّسب عل

غیره إلا بالتصــــدیق لــــــه، كما أنَّ الآثار الناتجــــــــة عن هذا الإقرار منصرفــــــة إلیه دون غیره 

  )3(.من الأقارب

یختلف التبني عن الإقرار بالبنوة، لأن الإقرار اعتراف بنسب  :الفرق بین الإقرار والتبني -

ول، فمن أقر لمجهول النَّسب بأنه ابنه فقد اعترف ببنوة هذا الولد بنوة حقیقي لشخص مجه

  .حقیقیة وأنَّه خُلِق من مائه سواء كان صادقا في الواقع أم كاذبا

كما أنَّ الإقرار لیس سببا مُنشِئًا للنَّسب، بل هو طریق لإثباته، والسبب الحقیقي إنَّما 

  .ء على عقد صحیح أو فاسد أو شبهةوالاتصال الجنسي بنا - للمرأة - هو الولادة

                                                           
 ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،1ط، 1جفضیل سعد، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاق،  )1(

 .162أحمد دغیش، مرجع سابق، ص :مشار إلیھ في .1985
 .912، مرجع سابق، ص11- 84القانون رقم  )2(
 .431مد محده، مرجع سابق، صمح )3(
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أمَّا التبني فهو إلحاق شخص معروف النَّسب إلى أب آخر، أو استلحاق مجهول 

النَّسب مع التصریح بأنه لیس منه، بل یتخذه ولدا له ولیس بولد حقیقي، بل هو ابن 

  )1(.الغیر

كما أنه  فالإقرار هو كشف لواقعة مادیة شرعیة وصحیحة ولیس إثباتا لواقعة جدیدة،

لیس مجرد إلحاق صوري بنسب غیر حقیقي لأبوة أو بنوة مفترضة، وهو ما یُعرَف بنظام 

  )2(.التبني الذي أنكره الإسلام وقال بتحریمه

: من قانون الأسرة بنصه على أنه 46وعلى ذلك ســــــار المشــــرع الجزائري في المادة 

 ﴿:لما جاء في قوله تعالىوهو تطبیقا  )3(».یُمنَع التبني شرعا وقانونا «     

                          ﴾ ) ،الأحزاب

  ).5الآیة 

  :فالتبني افتراء وكذب على االله ویؤدي إلى مفاسد كثیرة، منها

بشخص أجنبي یعیش مع الأجنبیات عنه لا تربطه بهم رابطة مشروعة، فیطلع أنَّه یأتي  -

  .منهن على ما حرم االله الاطلاع علیه، ویحرم الزواج منهن مع أنهن محللات له

  )4(.أنَّه یجب نفقة من الأقارب ویشاركهم المیراث فیحرمهم من بعض ما یستحقون منه -

شائعا في الجاهلیة إلا أنه بالمقابل أقر  وإذا كان الإسلام قد حرم التبني الذي كان

التكفل بمجهولي النَّسب والاهتمام بهم لأنهم لا ذنب لهم، ولهذا جاء فصل كامل في قانون 

  .منه 125إلى المادة  116الأسرة الجزائري فصلت فیه أحكام الكفالة من المادة 

لمرسوم التنفیذي رقم هذا، وتجدر الإشارة أنَّه وقع نزاع كبیر بین مؤیدین ومعارضین ل

والخاص بتغییر اللقب لولد مجهول النَّسب من الأب  1992جانفي  13المؤرخ في  24- 92

لیحمل لقب الكفیل، وإذا كان البعض قد اعتبره أقرب للتبني بل هو من الوجهــــــــة القانونیــــــة 

سوم أوجد سببا من أسباب نحن أمام تبني تام، لأنَّ هذا المر : ما هو إلا نظام التبني، وقالوا

                                                           
، دار البصائر، 1، ط)دراسة شرعیة قانونیة مقارنة(عبد القادر داودي، الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة  )1(

 .207، ص2007الجزائر، 
 .70-69:ص -بادیس ذیابي، مرجع سابق، ص )2(
 .912، مرجع سابق، ص11- 84القانون رقم  )3(
 .76، ص2009، دار الخلدونیة، الجزائر، 1شرح قانون الأسرة الجزائري، ط حسین طاھري، الأوسط في )4(
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الإرث ألا وهو القرابة وعلیه فإن هذا المرسوم أدخل التبني في القانون الجزائري ولو بصورة 

فإن البعض الآخر اعتبره في صالح المكفول لأنه یتعلق بتسهیلات إداریة لیــــــس إلاَّ . مستترة

  )2(.رحمه االله )1(خصوصا وقد أفتى بذلك بعض علماء الجزائر كالشیخ أحمد حماني

: أمَّا اصطلاحا )3(.البیِّنة في اللغة یقصد بها الحجة الواضحة :البیِّنةب النَّسبإثبات  -2

فهي كل حجة أو دلیل یؤكد وجود واقعـــــــــة مـــــــادیـــــــة وجودا حقیقیا بواسطة السمع أو البصر 

  :هذا وتطلق البیِّنة على معنیان )4(.أو غیرهما من وسائل الإثبات القانونیة والشرعیة

  .معنى عام وهو الدلیل أیا كان كتابة أو شهادة أو بالقرائن :الأول -

وقد كــــــــانت الشــــــهادة . معنى خاص وهو شهادة الشهود دون غیرها من الأدلــــــة :الثاني -

رى من النُّدرة إلى حد أنَّها لا تذكر في المــــــاضي هي الدلیــــــل الغالب وكـــــانت الأدلــــة الأخ

  )5(.إلى جانب الشهادة، فانصرف لفظ البیِّنة إلى الشهادة دون غیرها

والبیِّنة أقوى من الإقرار لأنها حجة متعدیة إلى الغیر والإقرار حجة قاصرة فتقتصر 

  .نةعلى المُقِر فحسب، وبذلك لو تعارض إقرار وبینة في دعوى النَّسب رجح جانب البیِّ 

فلو كان هناك ولد لیس له نسب معروف فأخذه رجل وادعى نسبه وتوافرت شروط 

الإقرار السابقة ثبت نسبه بذلك الإقرار، فلو جاء رجل آخر وادعى نسبه وأقام بیِّنَة صحیحة 

  )6(.على أنَّه ابنه كان أحق به من المُقِر

                                                           
م، وبھا تعلم القرآن والمبادئ الأولى في 1915ھو أحمد بن محمد بن مسعود بن محمد حماني، ولد بدائرة المیلیة سنة  )1(

م، انخرط في 1934وفي سنة  م،1931الفقھ وأصول الدین، انظم إلى طلبة الإمام عبد الحمید بن بادیس بقسنطینة سنة 
، )م1936(الأھلیة : م، حصل بھا على شھادات1935جمعیة العلماء المسلمین كعضو عامل، ارتحل إلى تونس سنة 

م، عینتھ جمعیة العلماء المسلمین كاتبا على مستوى جمیع 1946، وفي عام )م1943(، العالمیة )م1940(التحصیل 
ن مشرفا على اللجنة العلمیة یِّ م، عُ 1947ھا ومدارسھا وشؤون التعلیم فیھا، وفي سنة بِ عَ ولایات الشرق، یھتم بالجمعیة وشُ 

م 1954ومنذ نشوب حرب التحریر في عام . م1957لأول ثانویة بالجزائر تكونت للتعلیم العربي الحر، إلى غایة سنة 
یس الحكومة الجزائریة، تولى م، وبعد تأس1962م بالعاصمة إلى غایة 1957شارك فیھا وألقي علیھ القبض في سنة 

 يَ مِّ معھد الدراسة العربیة بجامعة الجزائر سُ  سَ سِّ م، فلما أُ 1963وظیفة المفتش العام للتعلیم العربي، ودام ذلك إلى سنة 
م عین رئیسا للمجلس الإسلامي الأعلى إلى غایة 1972ى في الجامعة عشر سنوات كاملة، وفي سنة ضَ أستاذا بھ، وقَ 

من  خھا، رجالاتھا، مدارسھا، وآفاقھاتاری(محمد بغداد، الفتوى في الجزائر [أنظر . م1998رحمھ الله سنة  م، توفي1989
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة تخصص الفقھ وأصولھ، كلیة العلوم الإسلامیة، )1990إلى  1962

  ].75-74:ص -ص، غیر منشروة، 2011/2012الجامعیة  جامعة الجزائر، السنة
 .111-110سلیمان ولد خسال، مرجع سابق، ص )2(
 .80جمال مراد حلمي وآخرون، مرجع سابق، باب الباء، ص )3(
 .109سلیمان ولد خسال، مرجع سابق، ص )4(
الإثبات وآثار (، نظریة الالتزام بوجھ عام 2ج ،الجدید عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني )5(

 .311، ص1998، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة ،3، ط)الالتزام
 .77حسین طاھري، مرجع سابق، ص )6(
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ل إثبات النَّسب بالبیِّنة إلاَّ والمشــــــرع الجزائري في قـــــانون الأسرة لم ینص في مجا

فلم یبین ما یقصد  )1(»...یثبت النَّسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو بالبیِّنة «: على أنَّه

بهذه البیِّنة؟ هل جمیع ما یكون حجة یعتبر كذلك؟ أم هو قاصر كما ذهب الجمهور على 

  )2(هادة رجلین كالمالكیة؟الشهادة سواء في نظر من قال منهم بشهادة رجل وامرأتین أو ش

من قانون الأسرة  40ولمعرفة المعنى الذي یقصده المشرع الجزائري بالبیِّنة في المادة 

فقد جاء في إحدى قرارات المحكمة العلیا . الجزائـــــري نرجع إلى اجتهــــادات المحكمــــــة العلیا

ومن المقرر قانونا أیضا أنه یثبت النَّسب بالزواج الصحیح وبالإقرار وبالبیِّنة ...«: ما یلي

من هذا  34 - 33 - 32وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا لنص المواد 

  .القانون، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك یعد مخالفة للقانون

ا قضوا بتأیید الحكم المستأنف أن قضاة المجلس لم -في قضیة الحال -ومتى تبین

القاضي بتعیین خبرة طبیة قصد تحلیل الدم للوصول إلى تحدید النَّسب خلافا لقواعد إثبات 

وما بعدها من قانون الأسرة، فإنهم  40النَّسب المسطرة شرعا وقانونا طبقا لأحكام المادة 

  )3(».بقضائهم كما فعلوا تجاوزوا سلطتهم وعرضوا قرارهم للنقض

ستخلص من هذا القرار الذي رفضت فیه المحكمة العلیا إجراء فحص الدم واعتماده وی

من قانون الأسرة، أنَّها لم تأخذ بالمعنى  40كدلیل لإثبات النَّسب واعتباره خرقا لأحكام المادة 

العام للبینة كونه یشمل الكتابة والقرائن، وأخذت بالمعنى الخاص للبینة بمفهوم المخالفة لِمَا 

  )4(.اء في القرار وهي شهادة الشهودج

والجدیر بالذكر أن هذا القرار صدر قبل تعدیل قانون الأسرة الجزائري بموجب الأمر 

، والذي أجـــــــاز للقـــــــــاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة 2005فیفري  27المؤرخ في  05/02

  .في إثبات النَّسب، وهذا ما سأتناوله في النقطة الموالیة

كما تجدر الملاحظة أنَّه إذا كانت الدعوى بالبنوة، أو الأبوة، أو الأمومة، وكان 

المُدعَى علیــــــــــه حیا، فإن الدعوى تسمع ولو كانت مجردة عن أي حق مادي، لأن النَّسب 

فإذا أقام المُدعِي البیِّنة على دعواه، تقبل هذه . في هذه الحالات یجوز أن یقصد لذاته

                                                           
 .21، مرجع سابق، ص02-05الأمر من  40المادة  )1(
 .432محمد محده، مرجع سابق، ص )2(
صالح : مشار إلیھ في. 88، عدد خاص، ص2001ق، .، م222674، ملف رقم 15/06/1999ش، .أ.، غج.ع.م )3(

 .75بوغرارة، مرجع سابق، ص
 .صالح بوغرارة، المرجع والموضع نفسھ )4(
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وأمَّا . یثبت بها النَّسب لكل من الطرفین وتجب بها جمیع الحقوق التي لكل منهماالدعوى، و 

إذا كانت الدعوى بغیر النَّسب الأصلي المباشر، كأن كانت بالأخوة أو العمومة، أو كانت 

بعد الوفاة في دعوى البنوة أو الأبوة أو الأمومة، وَجَبَ سماع الدعوى مصحوبة بحق مالي 

، وهي الحقوق التي تكون موضوع الخصومة الحقیقي، وفي ...)قة أو الدَیْنكالإرث أو النف(

معرض إثبات الحق المـــــالي المُدَعَى به یُصادَر إلى إثبات النَّسب، وذلك لأن الدعـــــــــــوى 

  )1(.على المیت هي دعوى على الغائب، فلا تسمع قانونا

من قانون الأسرة في فقرتها الثانیة  40تنص المادة  :بالطرق العلمیة النَّسبإثبات  -3

یجوز للقاضي اللجوء ...«: بأنه 2005فیفري  27المؤرخ في  05/02المضـــــافـــــــة بالأمر 

  )2(».إلى الطرق العلمیة لإثبات النَّسب

وهي إضافة مهمة في مكانها الصحیح من طرف المشرع الجزائري، حیث یُستعان 

بالطرق العلمیة الحدیثة في سبیل الوصول إلى الحقیقة، وهي الوسائل العلمیة التي تثبت 

غیر أنه منعا من التلاعب في قضایا إثبات النَّسب، . العلاقة الیقینیة الحتمیة بین الولد وأبیه

جوازیا ولیس مطلقا لمجرد ثبوت هذه العلاقة بالفحص الطبي، فقد ربط جعل المشرع الأمر 

  )3().ج.أ.من ق 40/1المادة (ذلك بوجود الفراش الذي یبقى كأقوى دلیل في إثبات النَّسب 

وبالرغم من ذلك فإن المشرع لم یُحدِد المقصود بهذه الطرق العلمیة من خلال الفقرة 

، فلم یحصرها في طریقة علمیة معینة، تاركا ذلك لنوع -االسابق ذكره -40الثانیة من المادة 

الاكتشافات العلمیة في هذا المجال الممكن حصولها مستقبلا، وهو ما یؤكد مرونة هذا 

  )4(.النص الجدید وصلاحیته للتطبیق حالیا ومستقبلا

یة وقد كان الاقتراح بتحدید الطرق العلمیة القاطعة تمییزا لها عن الطرق العلمیة الظن

كفحص فصیلة الدم؛ فهي لا ترقى بالشك إلى الیقین، والمقصود تحدیدا بالطرق العلمیة 

القاطعة هي فحص الحمض النَّووي للبصمة الوراثیة، مع أن النص جوازي في توجیه 

  )5(.القاضي لإثبات النَّسب بهذه الطرق العلمیة

                                                           
 .658مرجع سابق، صأحكام الزوجیة وآثارھا في قانون الأسرة الجزائري، العربي بلحاج،  )1(
 .21، مرجع سابق، ص02-05الأمر رقم  )2(
 .659مرجع سابق، صلزوجیة وآثارھا في قانون الأسرة الجزائري، أحكام االعربي بلحاج،  )3(
 .164أحمد دغیش، مرجع سابق، ص )4(
دار الجامعة ، )ط.د(، )دراسة فقھیة ونقدیة مقارنة(أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات  )5(

 .192، ص2010الجدیدة، الإسكندریة، 
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   المطلب الثاني

  ريــرة الجزائــانون الأســه الإسلامي وقــفي النَّسب في الفقــرق نــط

من أجَلِّ محاسن شریعة الإسلام المباركة، رعایتها للأنساب، وعنـــایتها بالحفاظ علیها 

فُها إلى ثبوت النَّسب ودوامه، وتسهیلها في إثباته بأدنى الأسباب  ومن مظاهر ذلك تَشَوُّ

   )1(.عةوأیسرها، وتشدیدها في نفیه وإبطاله متى ما ثبت بأحد الطرق المشرو 

ف إلى ثبوت الأنساب مهما أمكن، ولا یحكم  «: قال ابن القیم إنِّ الشارع مُتشوِّ

  )2(».بانقطاع النَّسب إلا حیث یتعذر إثباته

لذلك سنت الشریعة الإسلامیة والقانون طریقا أساسیة لنفي النَّسب الثابت، وهو اللِّعان 

  :ن دون لعان، وهذا ما سأبینه فیما یليكما أن هناك حالات استثنائیة ینتفي فیها النَّسب م

  بــــفي النَّســـوني لنــانـــرعي وقــریق شـــان كطـــاللِّع: الفرع الأول

أتطرق في هذا الفرع إلى تعریف اللِّعان، ومشروعیته، وأسبابه، وشروطه، ومندوباته، 

  .اللِّعانوكیفیة إجرائه، وآثاره، إضافة إلى موقف القضاء الجزائري من أحكام 

  :اللِّعانتعریف  -أولا

الطَّرْد والإبعاد : مشتق من اللَّعن، واللَّعن هو الإبعاد والطَّرْد من الخیر، وقیل :لغة اللِّعان -1

   )4(.قذفها بالفجور: ولاعن الرجل زوجته )3(.من االله، ومن الخلق السب والدعاء

عن في الخامسة، تسمیة للكل وسُمِيَ ما یحصل بین الزوجین من لعان بذلك لوجود اللَّ 

لأن الزوجین لا یخلو أن یكون أحدهما كاذبا فتحِقُّ علیه اللَّعنَة وهي : باسم الجزء، وقیل

  )5(.الطَّرْد

                                                           
 .33مرجع سابق، صعمر بن محمد السبیل،  )1(
، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، تحقیق نایف بن أحمد )ھـ751ت( محمد بن أبي بكر بن أیوب بن قیم الجوزیة )2(

 .602ھـ، ص1428، المكرمة ، دار عالم الفوائد، مكة1الحمد، ط
 .292، باب اللام، ص12مرجع سابق، ج ابن منظور، )3(
 .212، ص1987مكتبة لبنان، بیروت، ، )ط.د(، المصباح المنیر، )ھـ770ت( الفیومي أحمد بن محمد بن علي المقري )4(
، دار التألیف، 2، ط)بحث تحلیلي ودراسة مقارنة(أحكام الزواج والطلاق في الإسلام  بدران أبو العینین بدران، )5(

 .278، ص1961القاھرة، 
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اختلف الفقهاء في تعریف اللِّعان، بناء على اختلافهم في كون اللِّعان  :اصطلاحا اللِّعان -2

  :أیمانا أم شهادات

اللِّعان هو شهادات تجري بین الزوجین مؤكدات بالأیمان مقرونة  :والحنابلةفعند الحنفیة  -أ

باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام 

  )1(.حد الزنا في حقها

حلف الزوج على زنى زوجته أو نفي حملها اللازم له، وحلفها  :وعرفه المالكیة بأنه - ب

  )2(.یبه إن أوجب نُكُولُها حَدُها بحكم قاضعلى تكذ

اللِّعان هو كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ  :وعند الشافعیة -ج

  )3(.فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد

ونلاحظ أن ما ذهب إلیــــه الحنفیــــة والحنابلة هو مضمون ما قاله كثیر من أهـــــــــــل 

  )4(.من أنسب التعریفات وأوضحها في الدلالة على المقصود الشرعي للعان العلم، ولعله

   :اللِّعانمشروعیة دلیل  -ثانیا

  .دل على مشروعیته الكتاب، والسنة، والإجماع

 ﴿: وذلك في قول االله عز وجل :الكتابالدلیل من  -1             

                           

                             

                            

                       ﴾ ) ،سورة النور

  ).10-6:الآیات

                                                           
  .25، ص5الكاساني، مرجع سابق، ج )1(
، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقیق إبراھیم أحمد عبد الحمید، )ھـ1051ت( ریس البُھوتيمنصور بن یونس بن إد -
 .2743، ص2003دار عالم الكتب، الریاض، طبعة خاصة، ، 8ج
الكبرى ، المطبعة 2، ط4، شرح الخرشي على مختصر خلیل، ج)ھـ1101ت(أبو عبد الله  محمد بن عبد الله الخرشي )2(

 .124ھـ، ص1317، القاھرة، الأمیریة
 .52، ص5الشربیني، مرجع سابق، ج )3(
 .133بندر بن فھد السویلم، مرجع سابق، ص )4(
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في ذلك، ومنــــــها مــــــا ثبــــت  قفللأحادیث الكثیرة الثابتــــــة عنــــــه  :ةــــالسنالدلیل من  -2

فَانْتَفَى  ،هِ ــــــــــلاَعَنَ بَیْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِ  ق النَّبيأَنَّ  «: بفي الصحیحیـــــــن عن ابن عمر 

قَ بَیْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ  ،مِنْ وَلَدِهَا   )1(».فَفَرَّ

أجمعت الأمة على مشروعیة اللِّعان، وأنَّه من حق الزوج إذا شك  :الإجماعالدلیل من  -3

: في زوجته أو في حملها، وبلغ شكه مرتبة الیقین أو الظن الغالب، ملاعنتها، قال ابن رشد

  )2(».والسنة والقیاس والإجماع، إذ لا خلاف في ذلك أعلمه فاللِّعان حكم ثابت بالكتاب «

واللِّعان لا یُشرَع إلا حین یعلم الزوج بزنا زوجته إمَّا برؤیة، أو إخبار ثقة، أو مشاهدة 

رجــــــل فــــــاجر یدخـــــــل علیها، أو یخرج منها، أو باستفاضة زناها عند النَّاس، ونحو ذلك، فإذا 

ذلك ولم یكن ثمة ولد یَحتاج الزوج إلى نفیه، فالأَوْلى به في هذه الحالة ما حصل شيء من 

أن یكتفي بطلاقها لتحریم بقائها معه، مع حفظ لسانه عن رمیها بالفاحشة ستـــــرا علیها 

وصیانة لحرمة فراشه، فإذا كان هناك ولد یَحتاج إلى نفیه سواء كان حملا، أو مولودا، فإنَّه 

  )3(.دته على فراشه إلا بأن یلاعن زوجتهلا ینتفي منه لولا

  : اللِّعانحكمة مشروعیة  -ثالثا

یقول أهل العلم، إنَّ الأصل أنَّ من قذف مُحصَنا بالزنا صریحا فعلیه إقامة البیِّنة 

وهي أربعة شهود، وإن لم یأت بالشهود فعلیه حد القذف ثمانین جلدة، واستثنى االله من هذا 

زوجته بالزنا، فعلیه إقامة البیِّنة أربعة شهود على دعواه، فإن لم یكن العموم إذا قذف الرجل 

  .لدیه الشهود الأربعة فیدرأ عنه حد القذف بأن یلاعن زوجته

ولأن الزوج یُبتلَى بقذف امرأته لنفي العار والنَّسب الفاسد ویتعذر علیه إقامة البیِّنة 

الحد عن ظهره، ثم یبین الباري عز وجل أن هذا فجعل اللِّعان بَیِّنَة له ومخرجا یدرأ به الزوج 

التشریع الذي شرعه لعباده وهو اللِّعان بین الزوجین، إنَّما هو من رحمته بالناس ولطفه 

ل لهم العقوبة في الدنیا   )4(.بالمذنبین من عباده، ولولا ذلك لهَتَكَ الستر عنهم وفضحهم وعجَّ

                                                           
، 5315، مرجع سابق، كتاب الطلاق، باب یلحق الولد بالملاعنة، حدیث رقم )بلفظھ(البخاري : الشیخان أخرجھ )1(

 .697، ص1494، حدیث رقم اللِّعان؛ ومسلم، مرجع سابق، كتاب 1355ص
 .115، ص2ابن رشد، مرجع سابق، ج )2(
 .35-34:ص -عمر بن محمد السبیل، مرجع سابق، ص )3(
 .397خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص )4(
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  :اللِّعانأسباب  -رابعا

رئیسیان یمكن إدراكهما من خلال النظر في تعریفات الفقهاء، وهما للعــــان سببان 

  :على النحو الآتي

 .قذف الرجل زوجته قذفا یوجب حد الزنا لو قذف أجنبیة  -1

 )1(.نفي الحمل أو الولد، ولو من وطء شبهة أو نكاح فاسد  -2

ل وحق اللِّعان لیس لأحد غیر الزوج؛ لما له من حق الدخول على زوجته في كل حــا

  .ولقربه من تصرفاتها وانطباعاتها، ولا یجوز له الملاعنة بمجرد الشك ما لم یبلغ غالب ظنه

، وتــــــدعي )بدعـــــــوى تساوي الحقوق بین الزوجین(ولا یثـــــبــــــت هــــذا الحــــــق للزوجــــــــــة 

واضح بین زنى الزوج بأجنبیة أنَّ من حقها اتهام زوجها بالزنى عن طریق اللِّعان؛ لأن الفرق 

  .وزنى الزوجة بأجنبي

أمَّا زنى الزوج فلا یستتبعه تحمیل زوجته نسبا من غیرها؛ لأن الأمومة بالولادة 

  .بخلاف زنى الزوجة من أجنبي فإنه یستتبع إلحاق من یأتي منه بالزوج غالبا

مهر ولم تتحمل كما أن زنى الزوج بالأجنبیة لیس فیه غبن الزوجة؛ لأنها لم تدفع ال

بخلاف زنى الزوجة فإن فیه غبنا بالزوج الذي دفع . مسؤولیة الإنفاق على الزوج وكسوته

  .المهر وهو مسؤول عن النفقة والكسوة والسكنى

وهذا التفریق بین زنى الزوج وبین زنى الزوجة إنَّما هو بالنظر إلى حقوق العباد، وهي 

وحیث أن تلك الحقـــــــوق الآدمیــــة . لنَّاس في الدنیاالحقوق التي تبنى علیها التشریعات بین ا

. قد فرقت بین زنى الزوج وبین زنى الزوجة فقد كان الحق في اللِّعان للزوج دون الزوجة

ومراعاة لحق الدفاع عن النفس أجاز الإسلام للزوجة أن تدفع تهمة زوجها باللِّعان أیضـــــــا 

  )2(.مثلهاوفي هذا من العدالة ما لم یوجد 

                                                           
 .557، ص7وھبھ الزحیلي، مرجع سابق، ج )1(
 .349-348:ص -سعد الدین مسعد ھلالي، البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة، مرجع سابق، ص )2(
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  :)1(ذكر الفقهاء شروطا كثیرة للعان، وأهم هذه الشروط :اللِّعانشروط  -خامسا

 .أن یكون الزوجان مكلفین -1

 .أن یكون الزوج مختارا للعان غیر مكره علیه -2

 .قیام الحالة الزوجیة حقیقة أو حكما  -3

 .أن یقذف الزوج زوجته بالزنا فتكذبه  -4

 .تعیین الولد الذي ینفیه  -5

 .أن لا یسبق نفیه باللِّعان إقراره به صراحة أو ضمنا  -6

 .أن یكون اللِّعان بأمر من القاضي أو نائبه  -7

الفوریة، أي أن یكون النفي عند الولادة، على اختلاف بینهم في المدة التي یجب علیه  -8

منهم إلى ثلاثة أیام، و : یجب ذلك على الفور، ومنهم من قال: أن ینفیه فیها، فمنهم من قال

إلى سبعة، ومنهم من أوصلها إلى أربعین یوما، ومنهم من لم یجعل لذلك وقتا : من قال

 .معینا بل ترك ذلك إلى العرف والعادة

فهذه جملة الشروط التي اشترطها الفقهاء لصحة اللِّعان ولهم في ذلك تفـــــــاصیل 

  .واسعة، لیس هذا محل بیانها

الزوج زوجته بالزنا أو نفى نسب ولدها إلیه ولم تكن له بینة إذا اتهم  :اللِّعانكیفیة  -سادسا

على دعواه ولم تصدقه الزوجة وطلبت إقامة حد القذف علیه، أمره القاضي بملاعنتها، وذلك 

ویشیر إلیها (أشهد باالله أني لمن الصادقین فیما رمیت به فلانة هذه : بأن یقول أمام القاضي

ویكرر هذا أربع مـــرات ) على حسب ما رماها به(الولد من الزنا أو نفي ) إن كانت حاضرة

لعنة االله علیه إن كان من الكاذبین فیما رماها به من الزنا أو نفي : ثم یقول في الخامسة

أشهد باالله إنَّه : الولد، فإذا انتهى الزوج من ذلك أمر القاضي الزوجة بملاعنته، بأن تقول

ثم تقــــول في . أو نفي الولد، وتكرر هذا أربع مرات لمن الكاذبین فیما رماني به من الزنا

  )2(.غضب االله علیها إن كان من الصادقین فیما رماها به من الزنا أو نفي الولد: الخامسة

                                                           
، 4، جزكریا عمیرات، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تحقیق )ھـ970ت( إبراھیم بن محمد بن نجیم زین الدین بن )1(

  .191-189:ص -، ص1997 بیروت، ،الكتب العلمیة، دار 1ط
  .126-124:ص -، ص4الخرشي، مرجع سابق، ج -
  .73-69:ص -، ص5الشربیني، مرجع سابق، ج -
 .2753- 2747:ص -، ص8البھوتي، مرجع سابق، ج -
 .367، ص1990مكتبة مدبولي، الإسكندریة، ، )ط.د(محمد متولي الصباغ، الإیضاح في أحكام النكاح،  )2(
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وإنَّما وجب البدء بالرجل في اللِّعان؛ لأنَّه المُدعِي، وفي الدعاوى یبدأ بالمُدعِي، وإنَّما 

تین؛ لأن جریمة الزنا لا تثبت إلا بشهادة أربع من الرجال كانت الشهادات أربعا ولم تكن اثن

أو بالإقرار أربع مرات، ولما كانت الشهادة مُتعسَرة في إثبات ما یتهم به الزوج زوجته اكتفى 

الشارع منه بشهادته تلك الشهادات الأربع وجعلها قائمــــــة مقــــام الشهود الأربعــــــــة، إذا أتى بها 

القذف، وعلى الزوجة إذا كانت تنكر ما اتهمها به أن تشهد أربع شهادات تعارض لا یحد حد 

  .بها شهادات الزوج، فإذا أتت بها سقط عنها عقوبة ما اتهمها الزوج بها وهو الزنا

وإنَّما خصت الزوجة بالدعاء على نفسها بغضب االله دون لعنته تغلیظا علیها وجزرا 

هي الزنا أفظع من جریمة الرجل، وهي القذف، ذلك لأن لها؛ لأن الجریمة المتهمة بها، و 

ا  الغضب أشد من اللعنة، فالغضب هو السخط وإنزال المقت والعذاب بالمغضوب علیه، أمَّ

  )1(.اللعن فهو الطرد والإبعاد من الرحمة، ولا یلزم من البعد عن الرحمة الانتقام بالعذاب

  :یهودور القاضي ف اللِّعانمندوبات إجراء  -سابعا

  )2(:یسن للقاضي عند إجراء اللِّعان ما یأتي

 .أن یوعظ المتلاعنین قبل اللِّعان، ویخوفهما بعذاب االله في الآخرة -1

 .لا یحكم القاضي في اللِّعان حتى یَثبُت عنده نكاح الزوجین -2

لعانـــــــه أن یتلاعن الزوجان قائمین، لیراهما النَّاس، ویُشتَهر أمرهما، فیقوم الرجل عند  -3

والمرأة جالسة، ثم تقوم عند لعانها، ویقعد الرجل، ویتكلم المتلاعنان بألفاظ اللِّعان، وهي أربع 

 .شهادات

 .أن یحضر جماعة من المسلمین اللِّعان، وأقلها أربعة عدول -4

الردع والرهبــــة أن یغلظ اللِّعــــان في الزمـــــــان والمكـــان، بأن یكون بعد صلاة؛ لما فیه من  -5

أو بعــــــد صــــلاة العصــــــــر؛ لأنها الصلاة الوسطى على الراجح، أو بعد صلاة عصر 

وبأن یكون لعان المسلــــم في المسجـــــد؛ لأنــــــــه أشرف . الجمعــــــة؛ لأن ساعــــة الإجابــــــة فیــــــه

 .ـــــدهم؛ لأنهــــــم یعظمونهاالأماكن، ویلاعن غیر المسلمین في معابـــــ

                                                           
 .368محمد متولي الصباغ، مرجع سابق، ص )1(
 .575- 573:ص - ، ص7وھبة الزحیلي، مرجع سابق، ج )2(
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   :اللِّعانآثار  -ثامنا

  :یمكن أن أحصر الآثار التي تترتب على اللِّعان في ثلاثة آثار هامة، هي كالآتي

إذا أجري اللِّعان بین الزوجین سقط حد القذف عن الـــــــزوج  :سقوط الحد عن الزوجین -1

فف عن الزوجین فشرع لهما اللِّعان لإسقاط وسقط حد الزنا عن الزوجة، وذلك لأن الشارع خ

  .الحد عنهما، بصریح نص القرآن على ذلك في آیات القذف واللِّعان السابق ذكرها

اتفق الفقهاء على أن الفرقة بین الزوجین تحصل بالملاعنـــة  :وقوع الفرقة بین الزوجین -2

  :ولكنهم اختلفوا في وقت وقوع الفرقة وصفتها، على النحو الآتي

    :وقت وقوع الفرقة -أ

 )1(.ذهب الحنفیة والحنابلة في روایة إلى أنَّ الفرقة لا تقع حتى یفرق القاضي بینهما

قَ  ،فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ،لاَعَنَ بَیْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ  ق النَّبيأَنَّ  «: بابن عمر لقول  فَفَرَّ

وهذا یقتضي أنَّ الفرقة لم تحصل قبله، فلو مات أحدهما قبل  )2(».بَیْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ 

  .التفریق ورثه الآخر، ولو طلقها الزوج وقع طلاقه

وذهب المالكیة والحنابلة في المذهب إلى أنَّ الفرقة تقع بین الزوجین بمجرد اللِّعان 

ـر توقــــــف على حكم القــــــاضي؛ لأنَّ سبب الفرقة وهو اللِّعان قد وجد، فتقع الفرقة من غیــــ

قُ بَیْنَهُمَا، وَلاَ  «: اولقول عمر  )3(.بحصوله من غیر حاجة إلى القضاء المُتَلاَعِنَانِ یُفَرَّ

  )4(».یَجْتَمِعَانِ أَبَدَا

لم تلاعن المرأة؛ لأنها فرقة تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده، وإن : وقال الشافعي

  )5(.حاصلة بالقول، فتحصل بقول الزوج وحده كالطلاق

                                                           
  .50، ص5الكاساني، مرجع سابق، ج )1(
 .1914، ص2بق، جابن قدامة موفق الدین، المغني، مرجع سا -
 .65سبق تخریجھ، أنظر ص )2(
  .121، ص2ابن رشد، مرجع سابق، ج )3(
 .1914، ص2ابن قدامة موفق الدین، المغني، مرجع سابق، ج -
، سنن البیھقي الكبرى، تحقیق محمد عبد القادر عطا، )ھـ458ت( أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي: أخرجھ )4(

 ، باب ما یكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولداللِّعان، كتاب 1994الباز، مكة المكرمة، دار ، مكتبة )ط.د(، 7ج
 .410، ص15136، حدیث رقم وحد المرأة إن لم تلتعن

 .71، ص5الشربیني، مرجع سابق، ج )5(
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   :اللِّعانصفة الفرقة ب - ب

ذهب أبو حنیفة ومحمد بن الحسن إلى أنَّ الفرقة باللِّعان طلاق بائن؛ لأنَّها تتوقف 

یتزوجها بعد على القضاء وكل فرقة یقوم بها القاضي تعتبر طلاقا بائنا، ولا یمكن للزوج أن 

  )1(.ذلك إلا أن یكذب نفسه أو أن یخرج أحد الزوجین عن أهلیة الشهادة

وذهب المالكیة والشافعیة والحنابلة وأبو یوسف من الحنفیة إلى أنَّ الفرقة باللِّعان 

ـــــان وهي توجب التحــــــریم المؤبد كحرمــــــة الرضاع، فلا یمكــــــن أن یعـــــــود المتلاعنــ )2(.فسخ

إلى الزواج بعد اللِّعان أبدا، ولو أكذب الزوج نفسه أو خرج عن أهلیة الشهادة أو صدقته 

  )3(».لاَ یَجْتَمِعَانِ أَبَدًا «: في المتلاعنین قالمــــرأة في قذفه، وذلك لقول النَّبي 

إذا كان اللِّعان لنــــــــفي النَّسب فإن أخطـــــر  :ه بأمهـــــه وإلحاقـــــنفي نسب الولد عن أبی -3

ما یترتب علیـــــــه هو نفي نســــــب الولد من الملاعن، وإلحاقـــــــه بأمــــــه فترثه ویرثها، ویسجل 

 )4(.في الحالة المدنیة باسمها

في كل الأحكـــــــــام بـــل وإذا انتفى نسب الولد من الملاعن فلا یكــــــــون أجنبیـــــا منـــــــه 

في بعضها فقط، فیكون أجنبیا عنه في التوارث والنفقـــة، فلا توارث بینهما إذا مات أحدهمـــــــا 

كما لا یرث الولد قرابة أبیه وإنَّما ترثه أمه وأقرباؤها، ولا تجب لأحدهما نفقة على الآخر؛ لأنَّ 

أحكام البنوة في الأحكام الأخرى التي یراعى فیها  وتبقى. كل منهما لا یثبت إلاَّ بسبب متیقن

  )5(.الاحتیاط لاحتمال أنه ابنه حقیقة

                                                           
 .53، ص5الكاساني، مرجع سابق، ج )1(
  .122، ص2ابن رشد، مرجع سابق، ج )2(
  .71، ص5سابق، جالشربیني، مرجع  -
  .1915، ص2ابن قدامة موفق الدین، المغني، مرجع سابق، ج -
 .53، ص5الكاساني، مرجع سابق، ج -
، سنن أبي داود، تحقیق شعیب الأرنؤوط )ھـ275ت( سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني أبو داود: أخرجھ )3(

، 2250، حدیث رقم اللِّعانكتاب الطلاق، باب في ، 2009، طبعة خاصة، دار الرسالة العالمیة، دمشق، 3وآخرون، ج
، سنن )بلفظھ( )ھـ385ت(أبو الحسن  ؛ وعلي بن عمر الدارقطني)إسناده صحیح، أنظر ھامش نفس الصفحة( 564ص

، كتاب النكاح، باب نكاح 2004، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1، ط4الدارقطني، تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرون، ج
، باب ما یكون بعد إلتعان الزوج اللِّعان، كتاب 7، مرجع سابق، ج)بلفظھ( ؛ والبیھقي415، ص3705 المُحرٍم، حدیث رقم

  .410، ص15134، حدیث رقم وحد المرأة إن لم تلتعن من الفرقة ونفي الولد
 .34مخطاریة طفیاني، مرجع سابق، ص )4(
 .625محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص )5(
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  :)1(فلا یكون أجنبیا عنه في الأحكام الآتیة

فكما لا تقبل شهادة الأصل لفرعه وعكسه كذلك لا تقبل شهادة المُلاعِن  :الشهادة -أ

  .نسبه وفروعه لمن نفاه ولا لأصوله وأصوله لمن نَفَى نسبه باللِّعان، ولا شهادة من نُفِيَ 

  .فلو قتل المُلاعِن من نفاه باللِّعان لا یقتل فیه كما لو قتل الأب ولده :القصاص - ب

فلو ادعاه غیر المُلاعِن فلا یصح ادعاؤه ولا یثبت نسبه منه لاحتمال  :الالتحاق بالغیر -ج

إن ادعاه آخر بعد موت : قینأن یُكذِّب الرجل نفسه فیعود نسبه له، ولهذا قال بعض المحق

الملاعن صح وثبت نسبه منه، لأن الولد غیر معلوم النَّسب ولا أمل في اعتراف الملاعن 

  .بنسبه لأنه قد مات

فلو أراد المُلاعِن أن یزوج بنته لمن نَفَى نسبه أو لابنه فلا یجوز، لأنه یحتمل  :المحرمیة -د

  .لنَّسب به كان موجوداأن یكون ابنه خصوصا وأن الفراش الذي یثبت ا

فهذه أهم أحكام اللِّعان ومسائله، وللعلماء تفاصیل موسعة في كثیر من أحكامه، لیس 

هذا محل بیانها، حیث المقصود إعطاء نبذة موجزة یتضح بها مفهوم اللِّعان من أجل ربطه 

  .عانویبقى الآن أن أتطرق إلى موقف القضاء الجزائري من أحكام اللِّ . بموضوع بحــــثي

  :اللِّعانموقف القضاء الجزائري من أحكام  -تاسعا

وعلى مستــــــوى القضـــــاء الجزائـــــري فالمُلاحَظ من الوهلــــــة الأولى عدم تسامح القضاة 

مع المباشر لدعوى اللِّعان إذا لم یقدم بالدلیل والحجة ما یدعیه، ضمن آجال تعد قصیرة جدا 

  .وجه الهاربین من جحیم النفقات على أولادهمفي محاولة لسد الباب في 

فالكثیر ممن یرفع دعوى اللِّعان لنفي نسب الأولاد دون أیة حجة ودلیل ولا لشيء 

ســــوى للهروب والتنصــــــــل من المسؤولیـــــــة الملقاة على عــــــاتقــــــــه، ووضعت المحكمة العلیا 

  )2(.یوم علمه بالحمل في الجزائر مدة ثمانیة أیام فحسب من

ومن المقرر  «: 20/10/1998وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

أیضا أنَّ نفي النَّسب یجب أن یكون عن طریق رفع دعوى اللِّعان التي حددت مدتها الشریعة 

  )3(».الإسلامیة والاجتهاد بثمانیة أیام من یوم العلم بالحمل أو برؤیة الزنا

                                                           
 .375-374:ص -مرجع سابق، صمحمد متولي الصباغ،  )1(
 .48بادیس ذیابي، مرجع سابق، ص )2(
العربي : مشار إلیھ في .82، عدد خاص، صش.أ.غ.ق.إ، 204821، ملف رقم 20/10/1998ش، .أ.، غج.ع.م )3(

ة وفقا لأحدث التعدیلات ومعلقا علیھ بقرارات المحكمة العلیا المشھورة خلال أربع وأربعین سن(بلحاج، قانون الأسرة 
 .178، ص2012، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4، ط)1966-2010
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من المقرر قانونا، أنَّه ینسب الولد لأبیه، متى كان الزواج  «: وجـاء في قرار آخر

ومن المستقر علیه قضاء أنَّ مدة نفي . شرعیا وأمكن الاتصال، ولم ینفه بالطرق المشروعة

  )1(».الحمل لا تتجاوز ثمانیة أیام

دیل عنــــــه إذ جعلت غیر أنَّ المحكمـــة العلیا لم تجعل من مدة ثمانیة أیام كأجل لا ب

كما نوه على ذلك قرار للمحكمة العلیا جاء فیه  )2(.له استثناءات مؤجلة بفعل ظروف خاصة

من المقرر شرعا وفقها وجوب التعجیل باللِّعان، غیر أنَّ هذا لا یمنع من تأخیره  «: ما یلي

  .لظروف خاصة

بنفي اللِّعان دون  أن قضاة المجلس لما قضوا -في قضیة الحال -ولما كان ثابتا

  .مراعاة الظروف الخاصة للزوج خرجوا عن القواعد الشرعیة

  )3(».ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

أمَّا عن مكــــــان إجراء اللِّعان فإنَّ المحكمـــــــة العلیا نصت في قراراتها على أنَّ اللِّعان 

من المقرر قانونا أنَّ أقل مدة  «: اء في قرارهالا یتم أمام المحكمة بل في المسجد، إذ ج

ومن المقرر أیضا أن الولد ینسب لأبیه متى كان الزواج شرعیا وأمكن . الحمل ستة أشهر

ومن المستقـــــر علیه قضاء، أنه یمكن نفي النَّسب . الاتصال ولم ینفه بالطرق المشروعــــــة

  .انیة أیام من یوم العلم بالحملعن طریق اللِّعان، في أجل محدد لا یتجاوز ثم

أن الولد ولد في مدة حمل أكثر من ستة أشهر، وأنَّ  -في قضیة الحال -ومن الثابت

القضاة أخطؤوا كثیرا عندما اعتمدوا على الخبرة ووزن الولد واللِّعان الذي لم تتوفر شروطه 

  .والذي لا یتم أمام المحكمة بل في المسجد العتیق

فسخ عقد الزواج وإلحاق النَّسب بأمه، أخطؤوا في تطبیق القانون فإنَّهم بقضائهم ب

  .من قانون الأسرة 42و 41وخالفوا أحكام المادتین 

  )4(».مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه

                                                           
العربي بلحاج، : مشار إلیھ في .64خاص، صعدد  ش،.أ.غ.ق.، إ99000، ملف رقم 23/11/1993ش، .أ.، غج.ع.م )1(

 .176قانون الأسرة، مرجع سابق، ص
 .50بادیس ذیابي، مرجع سابق، ص )2(
 .75، ص3ع، 1991ق، .، م76343ملف رقم  ،16/07/1990ش، .أ.، غج.ع.م )3(
العربي : مشار إلیھ في .70ش، عدد خاص، ص.أ.غ.ق.، إ172379، ملف رقم 28/10/1997ش، .أ.، غج.ع.م )4(

 .178- 177:ص -بلحاج، قانون الأسرة، مرجع سابق، ص
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: ــــــهأمَّا عن آثــــــــار اللِّعــــان فقد ذهبــــــت المحكمــــــــــة العلیـــــا في هذا الخصـــــوص إلى أنَّـــ

. من المقرر شرعا وقانونا، أنَّه إذا وقع اللِّعان یسقط نسب الولد ویقع التحریم بین الزوجین «

ومن ثم فإن النعي . ومن المقرر كذلك، أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر

  .على القرار المطعون فیه بالخطأ في تطبیق القانون غیر مؤسس

أن الولد ازداد قبل ستة أشهر من بعد  - ي قضیة الحالف -ولما كان من الثابت

الزواج، وأن اللِّعان الذي وقع من الزوج كان مطابقا للشریعة الإسلامیة، فإن قضاة المجلس 

  .بقضائهم بانعدام نسب الولد لأبیه طبقوا صحیح القانون

  )1(».ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

  :)2(كن تقریر ما یليوعلى ضوء قرارات المحكمة العلیا، یم

دعوى اللِّعان لا تسمع إلا وفق الشروط المنصوص علیها في الفقه المالكي، ومنها  -1

دعوى نفي النَّسب، حیث لا یتجاوز أجلها ثمانیة أیام من یوم العلم بالحمل : بالخصوص

  .الذي یراد نفیه

الزوجة، ولا تثیره للزوج وحده حق طلب الملاعنة، فلا یثار هذا الطلب من طرف  -2

  .المحكمة من تلقاء نفسها

 -بموجب حكم -عند تحقق شروط قبول الدعوى، واقتناع القاضي بذلك، یحیل الزوجین -3

إلى مسجد البلدة التي بها مسكن الزوجیة مثلا، أو أي مسجد في المدن الكبیرة، ولیكن 

ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء  المسجد العتیق كما یذكر قرار المحكمة العلیا، وهذا تماشیاً مع

  .غیر الحنفیة

لا تُجرَى أیمان اللِّعان إلا بتكلیف مُحضِر قضائي بحضور ومعاینة الواقعة، وتبلیغ  -4

الزوجین بصیغة الأیمان وتحریر مَحضَر بذلك یقدمه للقاضي لیبني علیه الأحكام المترتبة 

  .علیه

لى اللِّعان، والتي منها التفریق بین یُصدِر القاضي في أجل لاحق أحكامه المترتبة ع -5

  .الزوجین ونفي نسب الحمل أو الولد

                                                           
 .54، ص3ع، 1994ق، .، م69789، ملف رقم 23/04/1991ش، .أ.، غج.ع.م )1(
بین الزوجین في الفقھ الإسلامي ومدى تطبیقھ في القضاء الجزائري، مجلة المفكر، كلیة  اللِّعان، عز الدین كیحل )2(

 .128، ص3الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ع
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  انــــر لعـــب بغیـــفي النَّســـرق نــــط: الفرع الثاني

عَدَّ العلماء اللِّعان هو الطریق الأساس لنفي النَّسب، ولكن تعرضوا في كتبهم لطرق 

بغیر لعان، أو لم یذكروا اللِّعان صراحة أخرى من نفي النَّسب، فصَرَّحوا بأنَّها تنفي الولد 

ومعظــــم هذه الطــــرق هي من القــــــــرائن في نفي النَّسب تتقــــــاطع . أثنـــــاء ذِكْرهم لنفي الولـــــــد

ویمكن بسط طرق نفي النَّسب بغیر  )1(.مع البصمة الوراثیة في كونها قرینة في ذلك أیضا

  :لعان، كما یلي

إذا تبین للزوج عدم إمكان الإنجاب بأن ثبت  :لعدم القدرة على الإنجاب النَّسب نفي -أولا

عُقمُه، أو كـــــان مصـــــــاباً بمــــــرض جنسي لا یستطیع الإنجــــاب بسببه، أو صار شیخا كبیرا 

فإذا وضعت الزوجة مولودا كان للزوج نفي . لا یقوى على الإنجاب، جاز له نفي النَّسب

سب للأسباب السابقة، لكن یستحسن ألا ینفي النَّسب إلا بتقریر خبرة احتیاطا فربما قضى النَّ 

  :وللفقهاء تفصیلات في ذلك یمكن أن أتناولها من خلال )2(.االله أمرا كان مفعولا

اتفق الفقهاء على نفي نسب الصغیر الذي لا یولد  :نسب الصغیر الذي لا یولد لمثله -1

فوجب ألا یثبت نسبه منه كما لا یثبت من الصبي لعدم  «: لمثله، فقد جاء في تبیین الحقائق

  )3(».الماء حقیقة

وإذا كان الصبي لا یولد لمثله، وهو یقوى على : قال مالك «: وجاء في التاج والإكلیل

  )4(».حق به، وتُحَدُّ المرأةالجماع، فظهر بامرأته حمل لم یل

إذا كان الزوج صغیرا لا یولد لمثله لم یلحقه لأنه لا یمكن  «: وقال صاحب المُهذَّب

أن یكون منه وینتفي عنه من غیر لعان؛ لأن اللِّعان یمین والیمین جُعِلت لتحقیق ما یجوز 

جوز أن یكون الولد لا ی اأن یكون ویجوز أن لا یكون فیتحقق بالیمین أحد الجائزین، وهاهن

  )5(».له فلا یحتاج في نفیه إلى اللِّعان

                                                           
 .123تمام محمد اللودعمي، مرجع سابق، ص )1(
 .238الرشید بن شویخ، مرجع سابق، ص )2(
، المطبعة 1، ط3، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، ج)ھـ743ت(فخر الدین  الزیلعيعثمان بن علي بن محجن  )3(

 .38ھـ، ص1313، القاھرة، الأمیریة الكبرى
 .472، ص5المواق، مرجع سابق، ج )4(
 .78، ص3الشیرازي، مرجع سابق، ج )5(
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وإن كان الزوج طفلا له أقل من عشر سنین، فأتت امرأتـــــه  «: وذكر في المغني

  )1(».بولــــــد، لم یلحقه لأنَّه لم یوجد ولد لمثله، ولا یمكنه الوطء

الخلاف على وهناك بعض الاختلاف في سن الصبي الذي لا یولد لمثله، ومبنى 

السن الذي یكون للولد فیه ماء یحدث به الحمل، ومعلوم أنَّ هذا الأمر یختلف من شخص 

لآخر، ومن مكان لآخر فأهل الأماكن الحارة یختلفون عن أهل الأماكن الباردة، وتبعا لذلك 

كان الاختلاف في تقدیر العلماء للسن مع اتفاقهم على المبدأ القاضي بعدم نسبة الولد 

  )2(.بي إن لم یكن قادرا على الإنجابللص

يِّ صِ نسب الخَ  -2
  :)5(یننِ ومن في حكمهما كالعَ  )4(وببُ جْ والمَ  )3(

ذهب الحنفیة إلى أنَّ الخَصِيِّ ینسب ولده له؛ لأنَّه كالصحیح في لحوق الولد به لبقاء 

  )6(.فإن كان ینزل ثبت نسب ولده منه وإلا فلا: أمَّا المَجْبُوب. الآلة

وهو الذي قطع عضوه : یثبت النَّسب في رأي المالكیة من المَجْبُوب الممسوحولا 

أمَّا الخَصِيِّ وهو من قطعت أنثیاه فقط فیرجع في شأنه لأهل المعرفـــــــة  )7(التناسلي وأنثیاه،

   )8(.فما كان یولد لمثله لزمه الولد وإلا لم یلزمه

صبي حین الحمل  -أي الزوج -أو تأتي به وهو «: جاء في الشرح الكبیر ما نصه

  )9(».أو مَجْبُوب فینتفي عنه الولد بغیر لعان لاستحالة حملها منه حینئذ

                                                           
 .1922، ص2ابن قدامة موفق الدین، المغني، مرجع سابق، ج )1(
في الفقھ الإسلامي ودور الحقائق العلمیة المعاصرة فیھ، مجلة  النَّسبیة وأحمد ذیاب شویدح، نفي مازن إسماعیل ھن )2(

 .11، ص2008، 2، ع16المجلد الجامعة الإسلامیة، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
رسول الأحمد نكري، دستور العلماء أو بن عبد رب ال النَّبيعبد رب . (من كانت لھ آلة قائمة ونزعت خصیاه: الخصي )3(

، حرف 2000، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط2حسن ھاني فحص، ج: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، تحقیق
 ).58الخاء، باب الخاء مع الصاد المھملة، ص

محمد رواس قلعجي وحامد . (تینوھو مقطوع الذكر، وقیل مع الخصی. قطعھ: ابًّ ھ جَ بُ جُ الشيء یَ  بَّ من جَ : وببُ جْ المَ  )4(
 ).405، حرف المیم، ص1988، دار النفائس، بیروت، 2صادق قنیبي، معجم لغة الفقھاء، ط

من لا یقدر على الجماع لآفة أصلیة أو لمرض أو ضعف أو كبر سن أو سحر فلا یصل إلى النساء أصلا أو : العنین )5(
. یمینا وشمالا ولا یقصد المأتي من المرأة نُ عِ ه یسترخي فیَ رَ كَ ذَ  یصل إلى الثیب دون الأبكار، وقیل یسمى عنینا لأن

 ).272- 271:ص -، حرف العین، باب العین مع النون، ص2مرجع سابق، ج: الأحمد نكري(
 .44، ص6السرخسي، مرجع سابق، ج )6(
 .472، ص5مرجع سابق، ج: المواق )7(
، 2، المدونة الكبرى، روایة سحنون بن سعید التنوخي، ج)ھـ179ت( عامر الأصبحيأبي مالك بن أنس بن مالك بن  )8(

 .26-25:ص -، ص1994، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ط
 .398، ص3بن عرفة، مرجع سابق، جا )9(
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ویثبت النَّسب في رأي الشافعیة من المَجْبُوب الذي بقي أنثیاه فقط ومن الخَصِيِّ الذي 

جـــــــــاء  )1(.ره وأنثییــــــــهسلت خصیتــــــاه وبقي ذكره، ولا یثبت من الممسوح المقطوع جمیع ذك

إن كان مقطوع الذكر والأنثیین انتفى من غیر لعان لأنَّه : قال أبو إسحاق «: في المهذب

یستحیل أن ینزل مع قطعهما، وإن قطع أحدهما لحقه ولا ینتفي إلا بلعان لأنه إذا بقي الذكر 

  )2(».أولج وأنزل، وإن بقي الأنثیان ساحق وأنزل

د الحنابلة فإن مقطوع الذكر والأنثیین لا یلحق به الولد؛ لأنه یستحیل منه أمَّا عن

؛ لأنه لا ینزل ماء یخلق منه )الخصي(الإیلاج والإنزال، وكذلك من قطعت أنثیاه دون ذكره 

فقد قیل یلحقه الولد؛ لأنه یمكن أن یساحق فینزل ) المجبوب(الولد، أمَّا من قطع ذكره وحده 

وكذلك إذا طلق الخصي المجبوب امرأته  «: وقـــد جـــــــــاء في المغني )3(.دما یخلق منه الول

  )5(.أمَّا العنین فیثبت نسبه غالبا )4(».أو مات عنها فأتت بولد لم یلحقه نسبه

ویُلاحَظ من خلال هـــــذه الآراء أن العلمــــاء قد اتفقوا على أنَّه متى تعذر وصول ماء 

ثبُت النَّسب، والذي أكد ذلك تبریراتهم، فمحور تبریراتهم قائم على إمكان الرجل إلى المرأة لم یَ 

وصول ماء الرجـــــــل إلى المرأة على جهــــــة یحدث معها الحمــل أو لا، فمن تصور إمكان 

دخول الماء دون إیلاج في صــــــورة من الصــــور أثبت النَّسب فیهـــا، ومن لم یتصــــــور ذلك 

وهذا یؤكد أنَّــه إذا حدث الیقین بعدم إمكان وصول . ـــــــورة من الصـــــــور، لم یثبتــــــــهفي صـ

  .الماء، لم یَثبُت النَّسب

وفي ظل الحقائق الطبیة المعاصرة یمكن الجزم بالحالات التي یكون الرجل فیها 

م الإنجاب فیها لا یُنسَب عاجزا عن الإنجاب یقینا، وحینئذ فإن الصور التي یُثبِت الیقین بعد

  )6(.للرجل ولد

                                                           
 .72، ص5الشربیني، مرجع سابق، ج )1(
 79، ص3الشیرازي، مرجع سابق، ج )2(
 .65، ص9ابن قدامة شمس الدین، مرجع سابق، ج )3(
 .1945، ص2ابن قدامة موفق الدین، المغني، مرجع سابق، ج )4(
، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، )ھـ1252ت( محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز بن عابدین )5(

  .168، ص2003، طبعة خاصة، دار عالم الكتب، الریاض، 5عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ج: تحقیق
 .2759، ص8البھوتي، مرجع سابق، ج -
 .12مازن إسماعیل ھنیة وأحمد ذیاب شویدح، مرجع سابق، ص )6(
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  :وببُ جْ والمَ  يِّ صِ موقف الطب من نسب الخَ  -

قال الأطباء إنَّ الخصیة هي الغدة التناسلیة للذكر وهي المسؤولة عن صنع النطف 

الرجل ، كما أنَّها مسؤولـــــــــة عن إفــــراز هرمونــــــات الذكورة التي تمیز )الحیوانات المنویـــــــة(

فَن خارج الجسم   .عن المرأة، وتوجد خصیتان محاطتان بكیس أو جُراب هو كیس الصَّ

درجة  37(والحكمة في وجود الخصیة خارج الجسم هي أن حرارة الجسم عالیة 

 35(لا تسمح بتوالد النطف، بینما وجود الخصیة خارج الجسم في درجة حرارة أقل ) مئویة

  .لنطفتساعد على توالد ا) درجة مئویة

) أنابیب(وتتكون الخصیة من مجموعة من الفصوص وفي كل فص ثلاث قنوات 

تتولد النطف ) تصغیر قنوات(منویة صغیرة، متعرجة وملتفة حول نفسها وفي هذه القنیات 

وتتجمع هذه القنیات وتصب جمیعها كالروافـــــــد للنهـــــر . ومن خلایاها یفرز هرمون الذكورة

بربخ تنتقل إلى الحبل المنوي ومنه إلى القناة القاذفة بعد أن یصب فیها في البربخ، ومن ال

) لتنشیط الحیوانات المنویة(والبروستاتا ) لتغذیة الحیوانات المنویة(إفراز الحویصلة المنویة 

  )1().القضیب(وینطلق المني بعد ذلك إلى الإحلیل 

تصابي نتیجة انصباب والإحلیل هو الجزء التناسلي البارز في الذكر وهو عضو ان

الدماء فیه، وبواسطته تنتقل الحیوانات المنویة من الرجل إلى مهبل المرأة وتصب عادة 

بالقرب من عنق الرحم، ومن ثم تصعد الحیوانات المنویة حثیثا إلى الرحم ومنه إلى قناة 

لقدرة الرحــم بحثا عن البویضة لیتم تلقیحها بأحد الحیوانات المنویة الذي تختاره ید ا

  )2(.الإلهیة

فَن  وإذا حدث وأن توقف نزول خصیة أو أكثر من موقعها داخل الجسم إلى كیس الصَّ

كما أنَّه إذا حدثت . فإنَّ ذلك یؤدي إلى عدم نمو الحیوانات المنویة وانخفاض هرمون الذكورة

یكون سببا صدمـــــــة شدیدة في الخصیتین أو انسداد أو إصابة المجاري التناسلیة فإنَّ ذلك 

  .من الأسباب المؤدیة للعقم

                                                           
 .28-27:ص -، ص1983، الدار السعودیة، جدة، 4محمد علي البار، خلق الإنسان بین الطب والقرآن، ط )1(
 .31المرجع نفسھ، ص )2(
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ومــــــن هنــــــا نرى أنَّ الخصیتیــــــن هما مصنع الحیوانات المنویة، أمَّا القضیب فهو 

  .الآلة التي تقوم بنقل الحیوانات المنویة إلى داخل المهبل لتصل إلى الرحم

ه حمل؛ لفقدان مصنع وبهذا یتبین لنا أنَّ الخَصِيِّ وهو منزوع الخصیتین لا یكون من

الحیوانــــــات المنویـــــــة القـــــــادرة على التلقیح، وإذا كـــان الأطباء أخبروا بأن انسداد الخصیتین 

أو إصابتهما بصدمة شدیدة من الأسباب المؤدیة إلى العقم عند الرجال فمن باب أولى منزوع 

  .الخصیتین

فإنه قد یحدث منه الحمل، فإذا انعدمت ) بُوبالمَجْ (أمَّا منزوع الذكر باقي الخصیتین 

الآلة فلا مانع من حدوث الحمل لبقاء المني القادر على التلقیح وقدرة الرجل على الإنــــــــــــزال 

أمَّا استدخاله في المهبل فقد یكون بشكل أو بآخر، وعلى ذلك فمنزوع الذكر والخصیتین 

  )1(.نع المني والآلة الناقلة لهلا یكون منه الولد لفقدان مص) الممسوح(

إذا اكتشف الزوج بعد مدة على زواجـــــــــه، وبعد أن أنجبت الزوجة أكثر  :مــنسب العقی -3

من مولود بأنه غیر مؤهل للإنجاب بیقین علمي غیر قابل للشك، فما مصیر نسب الأولاد 

  .وهل ینفى النَّسب بأثر رجعي أم لا؟

من قانون  41إلا أن نص المادة . یبدو بأن الإجابة بنعم أو لا من الصعوبة بمكان

الأسرة الجزائري سالف الذكر أشار إلى إمكانیة النفي بالطرق المشروعة، وهو مصطلح 

وبالتالي یمكن إدخال الحالـــــــة السابقـــــــة ضمنه، لأنَّ التأكد من عدم الإنجاب مسألة . واسع

  )2(.ة الطب الحدیث أن یثبتها، وهي وسیلة مشروعة صالحة لنفي النَّسبفي استطاع

  :لاختلال مدة الحمل النَّسبنفي  -ثانیا

وهذا طریق آخر لنفي النَّسب وإبطاله، وهو راجع إلى عدم انضباط مدة الحمل طبقا 

ذكرت ذلك كما  -لما قرره الفقهاء من أنَّ أقل مدة الحمل ستة أشهر وإن اختلفوا في أكثرها

فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من حین النكاح فهو منفي عن الزوج قطعا دون  -سابقا

  )3(.لعان

                                                           
 .104-103:ص -أسماء مندوه عبد العزیز أبو خزیمة، مرجع سابق، ص )1(
 .238الرشید بن شویخ، مرجع سابق، ص )2(
في الفقھ الإسلامي، رسالة ماجستیر، قسم الفقھ والتشریع، كلیة الدراسات العلیا،  النَّسبفؤاد مرشد داوود بدیر، أحكام  )3(

 .160صغیر منشورة، ، 2001جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
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إلا أن تأتي بــــــــــــه أي بالولــــــد لأقل مــن ستـــــة أشهر  «: جـــــاء في الشـــــــرح الكبیـــــــــر

ـة أیام فیُنْتَفي حینئذ بغیر لعان لقیام المانع الشرعي من یــــــوم الـــعقــــد بشيء لـــــه بال كستــــ

  )1(».على نفیــــه

وإن أتــــــــــت بولـــــــد لـــــــــدون ستـــــــــة أشهـــــــر مــــــن وقــــــت العقــــد  «: وجـــــــاء في المهــــــذب

ــان لأنَّــــــا نعلـــــــم أنَّها علقـــــــت بــــــــه قبــــــل حـــــــــــدوث انتـــــــفى عنــــــه مــــــــن غیـــــــــر لعــــــ

  )2(».الفــــــــــراش

وإن ولدت زوجتـــــه  «: وذكر صــــاحب الكــــافي في فقــــــــــه الإمام أحمــــــــد بن حنبــل

ـــــه ولدها، لأننا علمنا أنَّها علقت بـــــه قبل لدون ستــــــة أشهر من حیــــــن تزوجها لم یلحقــــــ

  )3(».النكاح

أو المُتَوَفَي عنها زوجها بعد مضي أكثر مدة الحمل ینفي الولد  )4(وإن أتت المَبْتُوتَة

  . -كما ذكرنا آنفا -عند جمهور الفقهاء

فإذا طلقها ومضى بعد الطلاق أقصى أمد الحمل  «: ورد في حاشیة الدسوقي قوله

  )5(».تت بولد فإنَّه لا یلاعن لنفیه لانتفائه عنه بغیر لعانوأ

فإن وضعتـــــــه لأكثـــــــر مـــــن أربـــــــع سنیــــــــن نَظَــــــرت، فإن  «: وجــــــاء في المهــــــــذب

لعــــــــان لأنَّ العلـــــــوق حــــــــادث بعـــــــــد زوال كـــــــان الطــــــــــلاق بـــــائنـــــا انتـــــــفى عنـــــــــه بغیـــــــر 

  )6(».الفـــــــــراش

وإذا أتت المرأة بولـــــد بعد فراقها لزوجها، بموت أو طلاق  «: وذكر في الكافي قولــــــه

  )7(».بائن بأربع سنین، لم یلحق به، وانتفى عنه بغیر لعان، لأنها علقت به بعد زوال الفراش

                                                           
 .398- 397:ص - ، ص3ابن عرفة، مرجع سابق، ج )1(
 .79، ص3الشیرازي، مرجع سابق، ج )2(
 .189، ص3ابن قدامھ موفق الدین، الكافي في فقھ الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ج )3(
محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنیبي، مرجع سابق، . (من بت الطلاق إذا قطعھ، وھي المطلقة طلاقا بائنا: المبتوتة )4(

  .)400حرف المیم، ص
 .400، ص3ابن عرفة، مرجع سابق، ج )5(
 .79، ص3الشیرازي، مرجع سابق، ج )6(
 .189، ص3ابن قدامھ موفق الدین، الكافي في فقھ الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ج )7(
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ـص أمَّا في قــــــانـــــــون الأســــــرة الجـــــــزائـــــــري فكمــــا سبــــــــق وأن أشـــــــــرت بــــــــأنَّ نـــــــ

ل عشــــــــــرة حـــــــدد أقــــــل مــــــدة الحمـــــــــل بستـــــــة أشهــــــــــر وأقصــــــى مــــــــدة الحمـــــ 42المــــــــــادة 

مــــــــــن تــــــــــاریـــــــــخ أشهـــــــــر، فـــــــإذا وضعــــــــت الزوجـــــــــــــــة الحمــــــــل قبـــــــــــل ستـــــــــــــة أشهــــــــــــر 

فـــــلا یثبـــــــت نســــــــــب  -ل كمــــــا قـــلـــــــــتلأن العبـــــــــرة بالدخــــــــو  -الــــــزواج الشــــــرعي والدخـــــــول

  . المــــــولـــــود منــــــــــه

أشهــــر  10وكـــــذلك الأمــــــــــر لا یَثبُـــــــت النَّسب إذا وُضِـــــعَ الحمــــــل لمـــــــــدة تـزیــــــد عن 

  .ال أو الــــوفــــــــــاةمــــن تـــــاریـــــخ الانفصـــــــ

ـــــال ولــــم یبیـــــــن النــــص القــــــانــــــــــوني المقصــــــــــود بالانفــــــــصـــــال هــــــل هـــــــو الانفصـــــ

ـن بعضهـــــــمـــــــــا البعــــــــــــض بسبــــــــب الشقــــــــــــــاق الجسمـــــــــــــاني أي تبـــــــــاعـــــــــــــد الـــــــــــزوجــــــــیـــــــن عـــــــ

ویلــــــــــة ــا مـــــــــــــدة طـــــفكثیــــــــــــــرا مــــــــا تــــــــذهــــــــــــب الـــــمـــــــــرأة إلـــــــى بــــــــیــــــــت أهــــــــلهــــ. أو الخـــــصــــــــــام

ـــــــــــو الــــــــذي أدى إلــــــــى ولا تعـــــــــــــود إلــــــــى الـــــــــــزوج، وقـــــــــــــد یكـــــــــون عـــــــــــدم الـــــرجــــــــــــوع هــ

ـــــــــــدة یكـــــون مــــــن تـــــاریـــــــــخ الخــــــــــــروج مــــن بیـــــت الطــــــــــلاق، فهـــــــنا نعـــــتقــــــــــد بأنَّ حســـــــاب المــ

  )1(.الزوجیـــــــــة

لمنفــــــــــــردة وقــــــــــد یكـــــــون الانفصـــــــــــــــــال هــــــــــــو تلفــــــــــــظ الـــــــزوج بالطــــــــــلاق بالإرادة ا

ـــعیــــــدة وكثیـــــــرا مــــــا تــــــــذهــــــــب الــــــزوجــــــــــة إلى بیـــــــت أهــــــلهــــــــــا فتكـــــــــــون بـــ. ــــــــدة مـــــــعینــــــــــــةلم

ـــــــــا كـــــــــان الطــــــــــلاق لا یـ. عـــــــــن الــــــــــزوج ــــــثبــــــت إلا بــــــحكــــــــم، فــــــــقــــــــد تــــــــكــــــــون المـــــــدة ولمَّ

ـــــحكــــــــــم ـــــزوج وتـــــــــاریـــــــخ الـــالفـــــــــاصلـــــــــــة بیــــــــن الطـــــــــلاق بــــــــــــــالإرادة الــــــــــمنفـــــــــــــــــردة للــــــــ

ـــــمطلقــــــــــة الــــحـــمــــــل بــــــعــــد بالطــــــــــلاق طـــــــویلـــــــــــة، ثــــــــــم بعـــــــــد ذلك وضــــــعــــــــت الـــــــــــزوجــــــــــة الـــ

فــــــهنـــــــــــا یــــــــثبـــــــــت النَّسب . ـــــــــاریــــــــخ الــــحكـــــــــــم بــــــــالطـــــــــلاقتـــــســــعــــــــة أشـــــهـــــــــــر مـــــــــن تــ

ـــطـــــــــلاق بــــــینهـــــمـــــــــا قــــــــــد  الــــــبــــــحســـــــــب الــــنــــــــص، ولا یـــــــمكـــــــن الـــــــتســــــلیــــــــــــــــــم بـــــــهـــــــــذا لأنَّ 

ـــــدة تــــجــــــــــــاوزت الـــحـــــــــــــــــد حــــــــــدث بــــــــــــالإرادة الــــــــمنفــــــــــــــردة للــــــــــزوج قـــــــــبــــــــل ذلـــــك بـــــــمــــ

ـــــــلاق وســـــبب هـــــــــــذا الــــخلـــــــــل هـــــــو عــــــــــــدم اعـــــتمــــــــــــاد الــــــقــــــــــــــاضي طـــ. ــــــــــلالأقـــــــصى للحم

  )2(.الــــــــزوج بــــــــــالإرادة الــــــمنفــــــــــــردة

                                                           
 .240الرشید بن شویخ، مرجع سابق، ص )1(
 .241-240:ص - المرجع نفسھ، ص )2(
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   :لزوجینلإثبات عدم التلاقي بین ا النَّسبنفي  -ثالثا

  :وتنجر عن هذه الطریقة حالتان، هما

فكما ذكرت سابقا فقط اشترط جمهور  :عدم إمكان التلاقي بین الزوجین من وقت العقد -1

الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة لإثبات النَّسب من الزوج إمكان تلاقي الزوجین بالفعل 

أو الحس والعادة، وإمكان الوطء والدخول، بل ذهب ابن تیمیة وابن القیم إلى اشتراط تحقق 

ء بیــــــــن الزوجیــــــن فعـلا لم یثبت نسب الولد الدخول كي یثبت النَّسب، فلو تأكد عدم اللقـــــــا

  )1(.من الزوج، وینتفي عنه في هذه الحالة بدون لعان

وكذلك ینتفي عنـــه بغیر لعان إذا عقد مشرقي  «: فقد جــــــــاء في شرح المختصــــــر

إلى أن ظهر على مغربیة وتولى العقد بینهما في ذلك ولیهما، وعلم بقاء كل منهما في محله 

  )2(».الحمل، لقیام المانع العادي على نفیه

وإن لم یمكن اجتماعهما على الوطء بأن تزوجها وطلقها  «: كما جاء في المهذب

عقیب العقد، أو كانت بینهما مسافة لا یمكن معها الاجتماع انتفى الولد من غیر لعان، لأنه 

  )3(».لا یمكن أن یكون منه

ولو تزوج رجل امرأة في مجلس، ثم طلقها فیه قبل  «: وذكر صاحب المغني قوله

غیبته عنهم، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حین العقــــــد، أو تـــــــزوج مشــــــرقي بمغربیــــــــة 

  )4(».ثم مضت ستة أشهر، وأتت بولد، لم یلحقه وبذلك قال مالك والشافعي

الحالة عند عدم التلاقي بین الزوجین بسبب  وتتحقق هذه :حمل الزوجة بعد ترك الوطء -2

فقدان الزوج أو غیابه مدة طویلة أو سجنه سنوات عدیدة امتدت إلى أكثر من أقصى مدة 

من قانون الأسرة الجزائري، أمَّا فقها  43و 42الحمل، وهي عشرة أشهر حسب نص المادتین 

  .اختلافهم في ذلكفقد سبق وأن أوضحــــــت آراء الفقهاء في أقصى مدة الحمل و 

                                                           
 .164-163:ص -فؤاد مرشد داوود بدیر، مرجع سابق، ص )1(
 .126، ص4الخرشي، مرجع سابق، ج )2(
 .79، ص3الشیرازي، مرجع سابق، ج )3(
 .1922، ص2ابن قدامھ موفق الدین، المغني، مرجع سابق، ج )4(
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فإذا ترك الزوج وطء زوجته ثم حملت، فإذا ولدته لدون أقصى مدة الحمل من تاریخ 

الترك لم یصح نفیه إلا بلعان، وإذا أتت به بعد مضي أقصى مدة للحمل ینفي الولد عنه بلا 

سب لعان، وهذا عند المالكیة والشافعیة، أمَّا عند غیرهم فظاهر وجود الفراش لا ینفي النَّ 

  )1(.ولا یحق للزوج أن یدعي العزل فینفي الولد بلا لعان. للحدیث

فإذا ترك وطء زوجته ومضى أقصى أمد الحمل من یوم  «: جاء في حاشیة الدسوقي

  )2(».الوطء وأتت بولد فلا یلاعن لنفیه لانتفائه عنه بغیر لعان

ـــــص صاحب روضــــــــــة الطالبین جلَّ الحـــالات التي ذكرنــــــاها ســـــــــابقا، بقوله : وقد لخَّ

لا یلحق الولد بالزوج إذا لم یتحقق إمكان الوطء، فإذا نكح وطلقها في المجلس، أو غاب  «

بولد لأكثر من أربع سنین عنها غیبـــــــــة بعیدة لا یُحتمَـــــــل وصول أحدهما إلى الآخر، وأتت 

من وقت الغیبــــــــة، أو جرى العقد والزوجان متباعدان، أحدهما بالمشرق، والآخر بالمغــــــــرب 

  )3(».وأتت بولد لستة أشهر من حین العقد، ففي كل هذه الصور ینتفي الولد بغیر لعان

منذ إنشاء العقد، فلا یثبت أمَّا قانونا فإذا أثبت الزوج بأنَّه لم یلتق ولم یدخل بزوجته 

  .وكذلك یسري نفس الحكم في حالة الطلاق قبل الدخول. نسب المولود منه

أقرت النَّسب إذا وضع الحمل خلال  43ویُلاحَظ أنَّ قانون الأسرة الجزائري في المادة 

فقد تَدَّعي . أشهر من تاریخ الانفصال أو الوفاة، ولم تتكلم عن الطلاق قبل الدخول 10

وجة المطلقة الحمل بعد الطلاق، فالنَّص القانوني یقضي بثبوت النَّسب إذا كان الوضع الز 

فإذا تبین بأنَّ الزوج طلقها قبل الدخول، فلا یثبت النَّسب لعدم . خلال المدة المقررة قانونا

  . التلاقي بینهما

ع والمفروض أن یذكر القاضي في حكمه بالطلاق بأنَّه حصل قبل الدخول؛ حتى یمن

  )4(.على الزوجة الإدعاء بالحمل بعد الطلاق

                                                           
 .131تمام محمد اللودعمي، مرجع سابق، ص )1(
 .400، ص3ابن عرفھ، مرجع سابق، ج )2(
، روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق زھیر الشاویش، )ھـ676ت(أبو زكریا محي الدین النَّووي یحي بن شرف  )3(

 .330، ص1991، المكتب الإسلامي، بیروت، 3، ط8ج
 .239مرجع سابق، ص الرشید بن شویخ، )4(



 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  بالبصمة الوراثیةإثبات أو نفي النَّسب 

  في القـانـون المقـارن
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  :تـمهید

بعــــد أن عَرَفـــــــت ماهیــــــــة البصمــــة الوراثیـــــة وبیَّـــــــنت طـــــرق إثبـــــات ونـــــفي النَّســــــب 

الجزائري بالفصـــل الأول، أتناول في هذا سواء في الفقـــــه الإسلامي أو في قانون الأسرة 

الفصل بیــــان حجیة البصمــــــة الوراثیــــــــة ودورهـــــا في إثبـــــات أو نــــفي النَّسب في القــــــوانیـــــن 

حاولــــة تقصي موقـــــف والتشــــریعـــــــات العربیـــــــــة والغربیـــــــة، ومقارنتــــــه بالمواقف الفقهیـــــة، مع م

  .القضــــاء المقــــارن من استخدام البصمــــة الوراثیــــــة في دعـــاوى الـــنســـب

هــــــــذا، وتجدر الإشارة إلى أنَّ مــــــوضــــــوع البصمــــــــــة الـــوراثیـــــــــة ودوره في إثبـــــــــات 

همـــــیــــــة كبـــــــرى، حیــــــث أضــــــحى وسیــــلــــــــة عـــلمیــــــــة ضـــــروریــــــــة ومـــــــسلم النَّســــــــب یكـــــــتسي أ

 ــــریعــــاتبـــها علمیــا وطبیـا لإثبــــــات النَّســــــب، كمـــــا أنَّ المشــــــرع الجـــــزائــــــري كغیـــــــره مــــــن التشــ

ــــات النَّســـــــــب العــــربـــــیــــــــة والغــــــربیـــــــــــة اعتمــــــد هـــــــذه الوسیلــــــة ضـــــمـــــــن طــــــــــرق إثبــــ

لاحیـــــــة اللجــــــوء ، وذلك مــــــن خـــــلال منحــــــه للقـــــــاضي صــــ2005بمــــــوجــــــب تعدیــــــــــل سنــــــــة 

  .إلى الطـــــــرق العلمیـــــة لإثبـــــات النَّســـــب

ـــل أهمیــــــــة وأیــــضـــــــا فــــــــإنَّ مـــــوضــــــوع نـــــــــفي النَّســـــب بالبــــصمـــــــــــة الـــوراثیـــــــة لا یقــــ

ـــد؛ نظـــــرا لخطـــــــورة نفي النَّســـــب وتأثیـــره على الـــــولد بصفــــة خاصـــــة عن إثباتـــــــــه بل هو أشـــ

وعـــــلى الأم والأب والمجتمـــــع ككل بصفـــــة عـــــــــامــــــــــة، ولكَــــــوْن نــــفي النَّسب هو محل نزاع 

ــة الوراثیــــــة في مجــــال نفي النَّســـــب كان موضــــــوع أخـــذٍ غـــــــالبا، لذلك فإنَّ استخــــــدام البصمــــ

ورَدٍّ، وشَـــــهد الكثیـــــر من التجاذبات والآراء بین مجیــــــز ومــــــانع ومقیـــد استخدامها بشروط 

  .ــــــةمعینــــــة، سواء على مستـــوى الآراء الفقهـــــــیــــــة أو القـــــانــــونیـ

لذلك ســــوف أتطـــــرق في هذا الفصل إلى معرفـــــــة مدى حجیــــــة وقانونیـــــة استخدام 

البصمـــة الوراثیــــــة في دعاوى النَّسب سواء على مستـوى الإثبات أو النفي، كل ذلك من خلال 

  :المبحثین التالییـــــن

  الوراثیة في القانون المقارنإثبات النسب بالبصمة : المبحث الأول

  نــــــفي النسب بالبصمة الوراثیة في القانون المقارن: المبحث الثاني
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  ث الأولـــالمبح

  في القــانــون المقــــارن ةـــــة الوراثیــــب بالبصمـــات النَّســــإثب

یتطلب معرفة الحجیة القانونیة للبصمة الوراثیة في إثبات النَّسب التطرق إلى الأحكام 

، إضافة إلى معرفة دور )المطلب الأول(الوراثیة الشرعیة والقانونیة لإثبات النَّسب بالبصمة 

  ).المطلب الثاني(البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب في القانون والقضاء المقارن 

  ب الأولـــــالمطل

  ةـــة الوراثیـــب بالبصمــات النَّســة لإثبــانونیـــة والقــــام الشرعیــــالأحك

الأحكام الشرعیــــــة والقانونیــة لإثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة یمكـــــن التطرق لأهــــــم 

، وأیضا )الفرع الأول(من خلال معرفة حكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب 

، إضافة )الفرع الثاني(التطرق للتكییف الفقــــهي والقانوني لإثبات النَّسب بالبصمـة الوراثیــــة 

  ).الفرع الثالث(ة البصمة الوراثیة بین طرق إثبات النَّسب إلى معرفة مرتب

  حكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب: الفرع الأول

أتناول في هذا الفرع حكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب في الفقه 

  ).ثانیا(وأیضا في القانون والقضاء المقارن ) أولا(الإسلامي 

  :في الفقه الإسلامي النَّسباستخدام البصمة الوراثیة في إثبات حكم  -أولا

إذا كان استعمال البصمة الوراثیة في مجال تحدید الهویة والتأكد من هویة الشخص 

لا غبار علیه من الناحیة الشرعیة، فإنَّ الاعتماد علیها في مجال النَّسب صار موضوع 

لك لمَّا للنسب من أهمیة في الشریعة بحث ودراسة من قبل بعض المجامع الفقهیة، وذ

  )1(.الإسلامیة

                                                           
، المجلة العربیة للعلوم الأمنیة )نظرة شرعیة( النَّسبالھادي الحسین الشبیلي، استخدام البصمة الوراثیة في إثبات  )1(

 .19-18:ص -ص ھـ،1424، محرم 35ع، 18والتدریب، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، المجلد
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وقد اختلف الفقهاء المعاصرون حول حكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب 

  :على مذهبین

ذهب أصحابه إلى أنَّه یجوز إثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة، وبه قال  :المذهب الأول -1

المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وإلیه ذهبت دار الإفتاء المصریة، ودار الإفتاء 

التونسیة، والندوة الفقهیة بالمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة، وهو موقف جل الفقهاء 

تخریجا على مذهب جمهور الفقهاء القائلین بجواز اللجوء إلى القیافة عند  وذلك )1(.المُحدِثین

  )2(.النزاع على النَّسب أو عند تعارض البیِّنات أو تساوي الأدلة في ذلك

  :وقد استدل أصحاب هذا الرأي بعدة أدلة، أهمها

فـــــــــة طریقاً لإثبات قبلــوا القیـــــــا -كما ذكـــرت في الفصل الأول -جمهور العلماء: القیاس -أ

لخـــــطأ النَّســــب شــــــرعا، والقـــــائف إنَّمــــا یتكلــــــم عـــــــــن حَدَسٍ وفــــــراســـــةٍ، ولا ینـــــعدم احتمـــال ا

یــــقا في حكمـــــه بل قد یقول الشيء ثم یرجع عنــــــه إذا رأى أشبـــــه منـــــه، ومع هذا قبـــلوه طر 

شــــرعیــا لإثبات النَّسب فلأَن تُعَدَّ البصمة الوراثیة التي لا تُخطيء نتائجها في الغالب، والتي 

تَعتمِد على الأسالیب العلمیـــة الدقیقـــــة في إظهار النتائج طریقا لإثبات النَّسب من باب أَوْلَى 

  )3(.وهذا ما یسمى بقیاس الأَوْلَى، أو القیاس الجلي

نص بعض الفقهـــــاء على ترجیح قول القائف المستند في قوله إلى شبه خفي  وقد

بأن الذي یستند في قوله : على قول القائف المستند في قوله إلى شبه ظاهر، معللین لذلك

قال صاحب مغني المحتاج في هذا . إلى شبه خفي معه زیادة عِلمٍ تدل على حَذَقِه وبصیرته

بالأشباه الظاهرة، وآخر بالأشباه الخفیة كالخَلْقِ وتشاكل  ولو ألحقه قائف «: الصدد

  )4(».الأعضاء فالثاني أوْلى من الأول؛ لأن فیها زیادة حَذَقٍ وبصیرة

ومما لا شك فیه أنَّ البصمة الوراثیة فیها زیادة العلم والحذق واكتشاف المورثات 

  )5(.في القافـــــة الجینیة الدالة على العلاقة النَّسَبِیَّة ما لا یوجد مثله

                                                           
 .263-262:ص -، صمرجع سابقعبد الرحمان أحمد الرفاعي،  )1(
 .718حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص )2(
 .212 المیمان، مرجع سابق، صناصر عبد الله )3(
 .443، ص6جمرجع سابق،  ،الشربیني )4(
 .47عمر بن محمد السبیل، مرجع سابق، ص )5(
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یكون النظر في حكم ما یستجد من أمور لا نص فیها أو تعذر : المصلحة المشروعة - ب

إلحاقها بمفهوم أو منطوق نص بناء على ما یؤول إلیه من مصلحة أو مفسدة، فإذا تحقق 

مصلحــــــة ومفسدة وكانت  فیـــــه جانب المصلحـــــة فإنَّه یُعد جائزا وكـــــذلك الأمر إذا كان فــیــــــــه

مصلحتـــــه أرجح، أمَّا إذا غَلب فیه جانب المفسدة على المصلحة فإنَّه یُحكَم بعدم جوازه، لأنَّ 

  )1(.الشریعــــــة جاءت لرعایــــــة مصلحــــــة الخلق في الدنیا والآخرة

ــها على الحِكَم ومصــــــالح العبــــــاد فإنَّ الشریعـــــــة مبنــــــاها وأســــــاسـ «: یقول ابن القیم

في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلُّها، ومصالحُ كلُّها، وحكمةٌ كلُّها، فكل مسألة 

خـــرجــــت عـــــن العدل إلى الجَوْر، وعن الرحمــــــــة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفســــــدة 

  )2(».یست من الشریعةوعن الحكمة إلى العبث فل

وإذا تأملنا موضع استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب نجده یحقق مصلحة 

مشروعة شَهِد الشارع لأصلها بالاعتبار، وكما هو معلوم لدى العلماء فإن المعنى المناسب 

كان الذي یشهد الشرع بقبوله، لا إشكال في صحته ولا خلاف في إعماله، وبناء علیه لمَّا 

إثبات النَّسب أمرا مرغوبا شرعا والبصمة الوراثیة تصلح وسیلة لإثبات النَّسب فهي تدخل 

الفراش والإقرار والبینة والقیافة؛ لأنَّها تحقق مصلحة : ضمن ما هو مشروع من وسائل مثل

  )3(.معتبرة شرعا

یـــــة للمكلف یسعى إنَّ النَّسب یُعَد حقـــــا من الحقوق الشرع :حق شرعي للمكلف النَّسب -ج

البیِّنــــــة، والإقرار : في إثباته بأي وسیلة من وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة، والتي منها

والبصمــــة الوراثیــــــة قرینـــــة شبـــــــه قطعیــــــة للإثبات، حیث أنَّها تدل على المطلوب . والفراش

ذ بها في إثبات النَّسب؛ لأنَّها شبه قطعیة في الدلالة مع احتمال خطأ نادر جدا، فیلزم الأخ

ولو مَنعْنا العمل بها فإننا بذلك نكون قد حَجَرنا على المكلفین في استخدام وسیلة . علیه

  )4(.علمیة مؤكدة النتائج في إثبات دَعَاواهم، وهو أمر یتنافى مع مقاصد الشرع في البیِّنة

                                                           
 .23الھادي الحسین الشبیلي، مرجع سابق، ص )1(
أبو ، إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق )ھـ751ت(أبو عبد الله  محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة )2(

 .337ھـ، ص 1423الدمام،  ،دار ابن الجوزي ،1، ط4مشھور بن حسن آل سلمان، جعبیدة 
 .24الھادي الحسین الشبیلي، مرجع سابق، ص )3(
 .214- 213:ص -ناصر عبد الله المیمان، مرجع سابق، ص )4(
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قد قبلوا في إثبات الهویــة الشخصیــــة وسائل  -وفي ضمنها فقهاؤها -الأمة إنَّ  -د

الأخـــــــذ بنتیجـــــة فحص بصمــــــة الأصابع : مُستحدَثــــــة أثبتـــــــت جـــــدواها علــــــمیاً، مــــــثل

ـات الرسمیـــــــة والتوقیــــــع الخطي، وكـــــذلك الصــــورة الشخصیـــــــة تَكتَفي بـــها جمیــــــع الجهــــــ

لإثبات الشخصیــــة ولم نسمع أن أحدا من أهل العــلم والفقـــــــه أنكر العمــل بشيء من هـــــذه 

الوســـــائل الثلاث المُستخدَمة، بل استخدمـــوها هم في أنفسهم كما استخدَمها غیــــرهم، وهــــــذا 

ـه أثره في إثبــــــــات الأحكــــــام، وكذلك هذه الوسیلـــــــة نـــــــــوع من أنواع الإجماع العملي لــــــ

ینبغي أن تقُبل في مجــــــال إثبــــات الأبوة بالنسبــــــة لمجهولي  -أي البصمـــة الوراثیـــــــة -الجدیدة

  )1(.النَّسب

اء المعاصرین إلى عدم ذهبــت وزارة الأوقـــــاف الكویتیـــــــــة وبعض العلم :المذهب الثاني -2

اء جــــواز إثبــــات النَّســــب بالبصمـــــــة الوراثیــــــة، وذلك تفــــــریعاً على ما ذهــــــب إلیــــــــــه فـــقـــهـــ

 )2(القیـــــافـــــــة كالكِـــــهَانَـــــــــة الحنفیــــــة مــــــــن عـــــدم جـــــــــواز إثبـــــــــــات النَّســــــــب بالقیـــــافــــة، لا لأنَّ 

سب في الذَّمِّ والحـــــرمـــــــــة، أو أن الشبَــــــــــهَ لا یثبـــــت بها، وإنَّـــمـــــا لأنَّ الشــــرع حصــــر دلیل النَّ 

بات الفراش، فلا تكون حُجـــــة في الفراش، وغایـــــة القیافــــــــة إثبات المخلوقیـــــــة من الماء لا إث

  )3(.في إثبات النَّسب

كما استدل أصحاب هذا الرأي بأنَّ نتائج البصمة الوراثیة لیست واضحة، وغیر 

قطعیـــــة فلا یصح الاستنـــــاد إلیها في إثبـــــات النَّســــب، لكونـــــها عرضــــة للخطأ وأنَّها لیست 

  .من البینات الشرعیة

أهــــــــــــل ــاقــــــــش هــــــــــذا الاســـــتـــــدلال بأنَّـــــــه یَنقُصُــــــه الدلیـــــل، ویَنقُضُــــــــــــه أقـــــــوال وینــــ

أو یــــقینیــــــــــــة نتــــــائـــــجهــــا  الخبــــــــــرة والاختصـــــــــــاص الـــــذیـــــــن مـــــــا فَتِئُـــــــوا یـــــؤكـــــدون قــطعیـــــــــة

وأنَّ الخــــطأ لیس مــــن حیث هي، وإنَّـــــــما الخطــــــأ في الجهــــــد البشـــــــري وعــــــوامل التلـــــــوث 

  )4(.ونـــحــــــو ذلك

                                                           
المجلة العربیة للدراسات  محمد بن یحي حسن النجیمي، التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیتھ في الإثبات، )1(

 .82ھـ، ص1425محرم ، 19المجلد، 37عالأمنیة والتدریب، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
بكسر الكاف وفتح النون، ادعاء معرفة الأسرار والمستقبل اعتمادا على أخبار الجان، والإفضاء بھذه : الكھانة )2(

  ).385ي  وحامد صادق قنیبي، مرجع سابق، حرف الكاف، صمحمد رواس قلعج. (الإدعاءات للناس
 .724حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص )3(
 .274عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص )4(
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البصمة الوراثیة كما أنَّه تلافیا لحصول هذه الأخطاء المحتملة، فإنَّ مشروعیة الأخذ ب

، دَرْءًا عن هذه الأخطاء -السابق ذكرها في الفصل الأول -مقیَّد بالشروط والاحتیاطات

ومن جهة أخرى، فإنَّه ما من طریق من طرق إثبات النَّسب إلا وهـو . المحتملة، هذا من جهة

الطرق المشروعة مَبْنِي مَظَنَّــــة لحصول خطأ فیـــــــه؛ لأنَّ الحكم بثبــــــوت النَّسب في جمیع 

على الظـــن الغالب، واحتمال الخطأ في أي منها وارد، ومع ذلك فقد دلت الأدلة الشرعیة 

على إثبات النَّسب بالطرق المشروعة حتى مع وجود قرائن وعلامات قد تُشكِك في صحة 

  )1(.تلك الطرق المشروعة في حالة من الحالات

عن الدلیل والعلامة الظاهرة في النادر لا یُخرِجه وجواز التخلف  «: قال ابن القیــم

عن أن یكون دلیلاً عند عدم معارضة ما یقاوِمُه، ألا تَرَى أنَّ الفراش دلیل على النَّسب 

تخلُفِ دلالَتِه، وتَخْلِیق الولد من غیر ماء صاحب  -بل یقع كثیرا -والولادة، وأنَّه ابنه؟ ویجوز

والقسمة والتقویم وغیرها  )2(فراش دلیلاً، وكذلك أمارات الخَرَصِ الفراش، ولا یُبطِل ذلك كونُ ال

قد تتخلف عنها أحكامها ومدلولاتها، ولا یمنع ذلك اعتبارها، وكذلك شهادة الشاهدین 

 الواحد على بــــــراءة الرحم، إنَّما هو دلیل ظاهر )3(وغیرهــــما، وكذلك دلالــــــة الأقْـــــــرَاء والقـُـــــرْءُ 

  )4(».مع جواز تخلُفْ دلالته، ووقوع ذلك وأمثال ذلك كثیر

  :النَّسب في القانون المقارنحكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات  -ثانیا

أصبح الاتجــــاه الغالب في التشریعــــــات المقارنـــــــة، یمیل إلى الأخذ بالأدلــــــة العلمیـــــة 

عدة تشریعات منها مسائل التقاضي بالبصمة الوراثیة وأفردتها في قضایا النَّسب، ونَظَّمت 

كالتشریع الفرنسي والتونسي والبحریني، فیما أجازت تشریعات أخرى  )5(.بنصوص خاصة

اللجوء إلى الطرق العلمیة بصفة عامة في قضایا النَّسب كالتشریع الألماني والانجلیزي 

  :ردني، وهو ما سأوضحه فیما یليوالمغربي والجزائري والإماراتي والمصري والأ

                                                           
 .61عمر بن محمد السبیل، مرجع سابق، ص )1(
خَرَصَ العدد : ھو التَّظَنِّي فیما لا تستیقنھ، یقال: الحَزْرُ، والحَدْسُ والتَّخمْینُ، ھذا ھو الأصل في معناه، وقیل: الخَرْصُ  )2(

. ھو تَقدیر بظَن لا إحَاطَة إنَّمایَخْرِصُھُ  ویَخْرُصُھُ خَرْصًا وخِرْصًا، إذا حَزَرَهُ، ومنھ خَرْصُ النخل والتمر، لأن الخَرْصَ 
، المجلس 2ط، 17جتاج العروس من جواھر القاموس، تحقیق مصطفى حجازي، مد مرتضى الحسیني الزبیدي، مح(

 .)544باب الصاد، ص، 1977الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 
ي محمد رواس قلعج(الحیض، والطھر : وھو من ألفاظ الأضداد. بضم فسكون جمع أقراء وقروء، الوقت مطلقا: القرء )3(

  ).359وحامد صادق قنیبي، مرجع سابق، حرف القاف، ص
 .606الطرق الحكمیة، مرجع سابق، ص ،ابن قیم الجوزیة )4(
 .285عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص )5(
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أجــــــاز المشـــــرع الفــــــرنسي اللجــــوء إلى البصمــــــات الوراثیـــــــــة  :رنسيـــون الفــــانـــالقفي  -1

من القــــانون ) 16/11(لإثبــــات أو نفي النَّسب، ونص على ذلك صراحـــــــة في المــــــــادة 

الصـــــادر  653-94ـــــدید المعــــــدل بموجب قـــــــانون الأخلاق الحیــــــویــــــة رقـــــــم المــــدني الجــ

في المجال المدني لا یمكن أن یتم التعرف  «: والتي جاء فیـــــها. 29/07/1994بتـــــاریخ 

على الشخـــــص أو تحـــــدید هــــویتــــه ببصمـــاتــــــه الوراثیــــــة، إلا في إطار تنفیذ إجراءات تحقیق 

قد أمر بها القاضي المختص أو بصدد دعوى مُنازَعـــــــة في رابطة النَّسب، أو دعوى طلب 

اء منها، على أنَّه یجب أن تكون موافقة المعني سابقـــــة الحصول على نفقة أو الإعف

  )1(».وواضحـــــة

كون قد حدد نطاق هذه الاستخدامات المشرع الفرنسي یَ  فإنَّ  ،وطبقا لهذا النص

بدعوى مرفوعة أمام القضاء وبعد أمر من قاضي الموضوع، على أن یكون الأمر متعلقا 

ة للطفل أو للأم ــــــة بنفقـــبالَ طَ ة، أو بصدد دعوى مُ ـــــــة أو طبیعیــــــوة شرعیـــــات أو إنكار بنــــبإثب

ة الوراثیة التي یستلزم قد غایر بین تحلیل الدم العادي وبین البصم أنَّهأو الإعفاء منها، كما 

  )2(.صاحب الشأن فیها رضا

یجیز القـــــــانون الألمــــــاني اللجوء إلى تحلیل البصمـــــات الوراثیــــــة : القانون الألمانيفي  -2

من قانون الإجراءات المدنیة  372في مجال إثبات النَّسب أو نفیه، حیث نصت المادة 

القاضي یلتزم بالبحث في مسائل النَّسب بالاستعانة بأعمال الخبرة وبـــما  « :الألماني على أنَّ 

  )3(».من حقیقة تكشف عنه

إثبات النَّسب  1969یجیز التشریع الانجلیزي الصادر عام  :الانجلیزي في القانون -3

بكافــة الأدلـــة، ومنها الأدلــــة العلمیـــة، التي تُعتبَر البصمـــة الوراثیـــة نوعا متقدما منها، واللجوء 

  :ینإلى البصمة الوراثیة وفقا لأحكام هذا التشریع یتم بطریقت

  .إجراء البصمة الوراثیة بموافقة الزوجین بعیدا عن نطاق القضاء :الأولى

                                                           
)1(   LOI no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, journal officiel de la 

république français, no 175, 30/08/1994, p11057. 
 .286عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص )2(
كلیة دور البصمة الوراثیة في الإثبات، بحث مقدم لمؤتمر الھندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون،  ،غنام محمد غنام )3(

 .488، ص2، ج2002 ماي 7إلى  5من  ،المتحدة الإمارات العربیةالشریعة والقانون، جامعة 
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إذا لم یتوصل الطرفین إلى اتفاق حول نسب الطفل بالطریقة السابقة، كان لزاما  :الثانیة

  )1(.اللجوء إلى القضاء لحسم هذا النزاع

أجاز المشرع التونسي اللجوء إلى التحلیل الجیني أو البصمة  :التونسي في القانون -4

الوراثیــــة لإثبــــات نسب المُهمَل أو مجهول النَّســــــب ونص على ذلك صراحـــــــة في الفصل 

 الثالــــــث مكـــــرر من القـــانون المتعلق بإسنـــــاد لقب عــــائلي للأطفـــــال المهملین أو مجهـــولي

یمكن للمعــــــني بالأمـــر أو للأب أو للأم أو للنیابـــــــــة  «: النَّســـــــب، حیـــــث جـاء فیـــــــه

العمــــومیــــة رفــــــع الأمــــــر إلى المحكمــــة الابتدائیــــــة المختصـــــــة لطـــــلب إسنــــــــاد لقـــــب الأب 

ـــــب الذي یثبــــــت بالإقـــــــرار أو بشهـــــادة الشهـــــود أو بواسطـــــة التحلیــــــل إلى مجهــــــول النَّس

  )2(».الجیني أنَّ هذا الشخص هو أب ذلك الطفل

وبهذا النص یكون المشرع التونسي أول من یجیز إثبات نسب المجهول أو من شابهه 

  )3(.بصریح النص في الدول العربیةبواسطة التحلیل الجیني أو البصمات الوراثیة 

أقر المشرع المغربي إمكانیة الاعتداد بالخبرة القضائیة في إثبات  :المغربي في القانون -5

یثبت  «: على أنَّه ،2004من مدونة الأسرة المغربیة لسنة  158النَّسب، فنص في المادة 

السماع، وبكل الوسائل الأخرى النَّسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلین، أو ببینة 

   )4(».المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائیة

والمقصود بهذه الخبرة بالأساس، خبرة الطبیب، الذي یَعتمِد على أحدث التطورات 

العلمیة، في هذا المجال، والمرتكزة على البصمات الوراثیة، المعروفة في علم الجینات، وهذا 

ل العملي لمدونة الأسرة، الذي أصدرته وزارة العدل، في معرض تفسیر ما ورد تأكیده في الدلی

  )5(.مضمون هذه المواد

                                                           
 .739- 738:ص -حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص )1(
المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المھملین أو مجھولي  1998أكتوبر  28المؤرخ في  1998لسنة  75القانون عدد  )2(

الرائد الرسمي للجمھوریة ، 2003جویلیة  07المؤرخ في  2003لسنة  51النَّسب المعدل والمتمم بالقانون عدد 
 .2259، ص08/07/2003، 54ع ،146س التونسیة،

 .213مرجع سابق، ص ،يمحمد الشناو )3(
، 5184عالمغربیة، للمملكة الجریدة الرسمیة ، 2004فیفري  03بمثابة مدونة الأسرة المؤرخ في  70.03قانون رقم  )4(

 .434، ص05/02/2004
كلیة تطور قواعد النَّسب في القانون المغربي، مجلة فكر العلوم الاقتصادیة والقانونیة والسیاسیة،  ،خالد برجاوي )5(

 .166، ص2008فیفري ، 1الحقوق، الرباط، ع
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أجاز قانون الأسرة الجزائري أن یلجأ القاضي في إثبات النَّسب  :الجزائري في القانون -6

من قانون الأسرة الجزائري المعدل  40/2إلى الطرق العلمیة، حیث جاء في نص المادة 

  )1(».یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النَّسب «: ، ما یلي05/02بالأمر 

إلا أن ما یُؤخَذ على هذه المادة أنَّها اكتفت بالإشارة إلى الطرق العلمیة دون تحدید 

المقصود منها أو حصر صورها، علماً أنَّ البحوث العلمیة المقدمة في هذا المجال أثبتت 

میة یتصف الأول فیها بأنَّه ظني الثبوت، لا یُقدِّم سوى مجرد وجود نوعین من الطرق العل

احتمالات بل وأحیانا نتائج یتحدد مجالها في نفي النَّسب فقط، والثاني یتصف بكونه قطعي 

  )2(.الإثبات

أجاز المشرع الإماراتي إثبات النَّسب بالطرق العلمیة، حیث نص  :الإماراتي في القانون -7

: ، حیث جاء فیها2005لسنة  28من قانون الأحوال الشخصیة رقم  89على ذلك في المادة 

  )3(».یَثبُت النَّسب بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبینة، أو بالطرق العلمیة إذا ثبت الفراش «

) أو(ویفهم من هذا النص أنَّه لا یُشترَط لإثبات النَّسب اجتماع الأدلة كلها، فحرف 

لطرق العلمیة إحدى وسائل إثبات النَّسب متى كانت ثمرة هــــــذا یفید التخییر، وهو أن تكون ا

  )4(.النَّسب شرعیة وثابتة بالفراش

أجاز المشرع المصري اللجوء إلى الطرق العلمیة من أجل إثبات : في القانون المصري -8

 2008لسنــــــــة  126النَّسب في التعدیل الجدید لقانون الطفل المصري بموجب القانون رقم 

للطفل الحق في نَسَبِه إلى والدیه الشرعیین والتمتع  «: منه على أن 4حیث نص في المادة 

وله الحق في إثبات نَسَبِه الشرعي إلیهما، بكافة وسائل الإثبات بما فیها الوسائل . برعایتهما

  )5(».العلمیة المشروعة

                                                           
 .21ص، مرجع سابق ،02-05الأمر رقم  )1(
 .80مرجع سابق، ص ،صالح بوغرارة )2(
الجریدة المتضمن قانون الأحوال الشخصیة،  2005نوفمبر  19المؤرخ في  2005لسنة  28قانون اتحادي رقم  )3(

 .39، ص30/11/2005، 439عالرسمیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، 
المركز القومي للإصدارات القانونیة، ، 1طسالم خمیس علي الظنحاني، حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي،  )4(

 .185، ص2014القاھرة، 
لجمھوریة الجریدة الرسمیة ، 1996لسنة  12بتعدیل بعض أحكام قانون الطفل رقم  2008لسنة  126القانون رقم  )5(

 .3، ص15/07/2008مكرر،  24، ع51سیة، بالعر مصر
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نص قانون أحكام الأسرة البحریني صراحة على جواز استعمال  :البحریني في القانون -9

في حــــال اختـــــلاط  «: منـــــــــه 82البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب، حیث نــــص في المـــــادة 

الموالید في المستشفیــــات وفي حال الحوادث أو الكوارث یُستعمَل تحلیل البصمة الوراثیة 

  )1(».ة اللبسلإزالـــــــــ

 2010لسنة  36أجاز قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم  :الأردنيفي القانون  -10

اللجــــــوء إلى الطـــــرق العلمیــــــة القطعیـــــــة لإثبــــات النَّســـــب بشرط توفر فراش الزوجیة، حیث 

. بفراش الزوجیة -1: ود لأبیه إلالا یَثبُت نسب المول «: ما یلي) ب/157(جاء في المـــــــادة 

بالوســــــــائل العلمیـــــــة القطعیــــــــة مع اقترانها  -4أو . بالبینــــــــــة -3أو . بالإقـــــــــــــرار -2أو 

  )2(».بفــــراش الزوجیــــــــة

التشریعــــــــات العربیـــــــــة قد أجازت وعمــــــوما فإنَّ المشــــــرع الجزائـــــــري والكثیـــــــر مــــن 

ــــه استخـــــدام البصمـــــــة الوراثیـــــــة فــــــي إثبـــــات النَّســــــب وذلك تمـــــاشیا مـــــع مـــــا ســــــارت علیـ

ـضا مـــــع ما أقــــرتـــــه بعــــــد معظـــــم التشریـــــعات الغربیــــــة التي كــــان لها السبـــــق في ذلك، وأیـــ

ذلك المجــــامع الفقهیــــــــة وجل الفقــــهاء المعـــــاصرین في الــــدول العربیــــة والإســــلامیـــة من جواز 

استخدام البصمــــة الوراثیـــــة في إثبات النَّسب، وإن اختلفوا في شروط ونطــــاق هذا الاستخدام 

  .یِّن لاحقاكما سأب

  ةـــة الوراثیــــب بالبصمـــات النَّســانوني لإثبـــهي والقــــف الفقــــالتكیی: الفرع الثاني

إنَّ اللجوء إلى البصمــة الوراثیة لإثبات النَّسب یُعَد من المُستحدَثات المعاصرة، فما 

ارها دلیل إثبات علمي هو التكییف الفقهي والقانوني لإثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة باعتب

أثبتت التجارب العلمیة والوقائع العملیة الفائدة الكبیرة لاعتبارها في العدید من مجالات 

  :هذا ما سأوضحه في الفقرات الآتیة )3(الحیاة؟

                                                           
، 2898عالجریدة الرسمیة لمملكة البحرین، بإصدار قانون أحكام الأسرة،  2009لسنة  19القانون رقم  )1(

  .19، ص04/06/2009
الجریدة الرسمیة للمملكة الأردنیة الھاشمیة، المتضمن قانون الأحوال الشخصیة،  2010لسنة  36القانون رقم  )2(

  .5846ص، 17/10/2010، 5061ع
السلیم وأحمد حمید سعید النعیمي، الأحكام الشرعیة والقانونیة لإثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة، داوود شكر محمود  )3(

 .53، ص2010، 43ع، 12مجلة الرافدین للحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الموصل، المجلد
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  :بالبصمة الوراثیة النَّسبالتكییف الفقهي لإثبات  -أولا

واز استخدام البصمــــة الوراثیـــــــة في إثبات إنَّ الفقهـــــاء المـــعاصــــریــن والذین قالوا بج

النَّســــب اختلفوا في تكییفها، هل هي قرینــــة قانونیـــــة قطعیـــــة؟ أم قرینــــــــة ظنیـــــــة؟ أم بینـــــــة 

  :مستقلـــــة؟ كمـــــا یلي

یذهب إلى اعتبار البصمة الوراثیة قرینة قانونیة قطعیة، وهذا قول كثیر  :الاتجاه الأول -1

وعلى ذلك فیمكن القول بأنَّ البصمة الوراثیة  «: من الفقهاء المعاصرین، حیث یقول أحدهم

وهي ذات دلالة علمیة قطعیة یقینیة في إثبات هویة الإنسان تُعَد سببا شرعیا لحسم نزاع 

   )1(».النَّسب

إذا توافرت  -فقد أثبتت التجارب العلمیة المتكررة أن البصمة الوراثیة «: ویقول آخر

دلیل  -فیـــــــها شـــــروطــــــها وأُكْثِـــــــــــــــــر من عینــــــــاتها مع ملاحظــــة الدقــــــــــة والضبــط والتكرار

  )2(».% 100قطـــــعي، وأنَّ نتــــائــــجها 

وهو ما ذهبت إلیــــه المنظمـــــة الإسلامیـــــة للعلـــــــــوم الطبیـــة في نــــــدوتها الحــــادیــــــــة 

ــــلاج شــــــــــري والعــعشـــــــــرة المتـــــعلقــــــــة بالـــــوراثـــــــــــة والهندســــــــــة الوراثیــــــــــــة والجیـــــنـــــــوم الب

أكتوبر  15-13، المقامــــــة في الكویت في الفترة الممتدة بین )رؤیــــــة إسلامیــــة(الجیـــــــني 

البصمــــــة الوراثیـــــــة من النــــاحیــــــة العلمیــــــــة، وسیلـــــــــة  «: ، فقد جــــــاء في توصیــــــاتـــــــها1998

في التحقـــــــــق من الوالدیـــــــــــة البیولوجیـــــــــة، والتحقـــــق من الشخصیـــــــة ولا سیما لا تكــــاد تُخطِئ 

خـــــــذ في مجـــــال الطـــــــب الشــــــــــرعي، وهي تـَــــــرقَى إلى مستــــــــــوى القرائــــــــــن القطعیـــــــــة التـــي أ

لفقهـــاء في غیر قضایا الحــــــــدود الشرعیــــــــة، وتُمثِّل تطـــــوراً عصــــــریاً ضخماً بها جمهـــــــور ا

في مجــــال القیـــــافــــــة الذي تعتد به جمهــــــرة المذاهب الفقهیــــــــة، على أن تؤخـــذ هذه القـــرینــــة 

  )3(».من عــــــدة مختبـــــــــرات

                                                           
نصر فرید واصل، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي،  )1(

 .65، ص2004، 17، ع14سمكة مكرمة، 
علي محي الدین القره داغي، البصمة الوراثیة من منظور الفقھ الإسلامي، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي، رابطة العالم  )2(

 .55، ص2003، 16، ع14سلامي، مكة المكرمة، الإس
 :، على الموقع الإلكتروني)رؤیة إسلامیة(ندوة الوراثة والھندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني  )3(

)/genetic/genetic.htmlhttp://islamset.net/arabic/abioethics( 25/01/2015، تصفح بتاریخ.  
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ا الموقف اللجنة العلمیة للمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم وقد أیدت هذ

إنَّ البصمـــــــة الوراثیـــــــــة، إذا استوفَت الشـــــــروط العلمیـــــــة الكــــاملـــــــــة  «: الإسلامي، بقولها

ــــاد تكون قطعیــــة، ففي إثبات نسبة الأولاد واجتنُِبَت الأخطــــــــاء البشریـــــــــة، فإنَّ نتـــــــائـــــجها تكــ

  )1(».% 99,9إلى الوالدین، أو نفیهم عنهما تصل نتائجها إلى 

یذهب إلى أنَّ البصمة الوراثیة قرینة ظنیة لا ترقى للقرائن القطعیة لأنَّها  :الاتجاه الثاني -2

عرضة للخطأ، فهي لیست من البیِّنات المعتبرة شرعا في إثبات النَّسب، بل هي قرینة تخضع 

  )2(.لتقدیر المحكمة

الحدیثـــــــة  إنَّ النظریات العلمیــــة «: وهو الــــــرأي الذي تبنــــاه البعض، حیث قال أحدهم

ــــــن مــــــن طبیــــــة أو غیـــــرها مــــــهما بَلغت مــــــن الدقـــــــــة والقطــــــع بالصحــــــــة في نظــــــــر المختصی

أنَّ بعض النظریــــــات إلاَّ أنَّها تَظَــــــلُّ محــــــل شــــــكٍ ونظـــــــر، لمَّا عُلِم بالاستقـــــــــراء للواقــــــــع 

ـل بمــــــــرور العلمیــــــة المختلفـــــــــة من طـــــب وغیــــــره یَظــــــهــــــــــر مـــــــع التقــــــــدم العلـــــمي الحاصــــــ

ى الأقـــــــــل أصبــــــح مجــــــال الزمــــــن إبطــــــال بعــــــض ما كـــــان یُقطَـــــــــع بصحتـــــــــه علمیاً، أو عل

  )3(».شــــــك ومحل نظـــــر

ولكن مثل أي طریقة بیولوجیة لا یمكن اعتبار البصمة الوراثیة  «: وقال آخر

  )4(».صحیحة وخالیة من العیوب) 100%(

فالأصل في البصمة الوراثیة أن نتائجها قطعیة ویقینیة غیر أن الظروف المحیطة بها 

عاملین أو أجهزة أو ظروف جویة، ومن حیث الناقلون للعینة وكیفیة الحصول على من 

النتیجة النهائیة والقائمة على الخلط والمزج بین بعض السوائل لتحضیر البصمة الوراثیة كل 

  )5(.ذلك أَهدَر من قیمتها عند أهل القضاء

                                                           
تقریر اللجنة العلمیة للمجمع الفقھي الإسلامي عن البصمة الوراثیة، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي، رابطة العالم  )1(

 .292ص ،2003، 16، ع14سالإسلامي، مكة المكرمة، 
 .293خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص )2(
 .39محمد السبیل، مرجع سابق، صعمر بن  )3(
عمر الشیخ الأصم، التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیتھ في الإثبات، بحث مقدم لمؤتمر الھندسة الوراثیة بین  )4(

، 4، المجلدالعربیة المتحدة ، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات2002ماي  7إلى  5الشریعة والقانون من 
 .1690ص

 .306فة علي الكعبي، مرجع سابق، صخلی )5(
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ى أنَّ قطعیة البصمة التوفیق بین الاتجاهین السابقین فرأ )1(وقد حاول أحد الباحثین

الوراثیة مرهونة بمدى توفر شروطها من حیث سلامة الأجهزة وكفاءة القائمین علیها، وإتباع 

الخطوات العلمیــــة الصحیحــــــة، لذلك فإنَّ الأصــــل في البصمـــــة الوراثیـــــة الیقیـــن والقطعیـــــة 

ل المُعقَّدَة التي یتطلبها التحلیل قلَّلت من مصداقیتها إلا أنَّ عامل الیــــد البشریـــــة والمراح

وجعلت نتائجها قریبة من القطع، بمعنى أنَّها قرینة قطعیة من الناحیة العلمیة، وقرینة ظنیة 

  .من الناحیة العملیة

ة أو دلیل مباشر، یثبت یرى أن البصمـــــــــة الوراثیـــــــة بیِّنـــــــة مستقلـــــ :الثــــــاه الثــــــالاتج -3

ـــاء بها الحكــــــم نفیـــــاً أو إثبــــــــاتاً، إذا توفــــــرت الشــــــروط اللازمـــــــة، وهــــذا قـــــول بعـــض العلمـــ

  )2(.المعــــاصـــــرین

 %100یرى بعضهم أن البصمة الوراثیة قرینة قطعیة بنسبة  «: حیث قال أحدهم

وذهب آخرون إلى أنَّها قرینة ظنیة؛ وأنا هنا أود أن أقرر أن نتائج فحص الحمض النووي 

  )3(».لیست قرینة وإنما بیِّنة مباشرة

إنَّ البصمــــــة الوراثیــــــــة تكــــــــون بیِّنـــــــــــة مستقلـــــــــة یجـــــب العمــــــــل  «: وقــــــال آخــــــر

ضـــــــاها إذا تـــــــوافــــــرت الشـــــــروط اللازمـــــــــــة، وأنَّها لا تقُـــــــاس على القیــــافـــــة، فهي باب بمـــــقت

  )4(».آخر

إذا اعتبرت البصمــــــة الوراثیــــــة من القرائن فهذا یُضعِف من دلالتها  :ذا الخلافـــــرة هـــثم -

دَّم ـأ للقرائــــــــن إلا عنــــــد انتفــــــــــــاء الأدلــــــــــــــة، وإذا عـــــارضهـــــا دلیــــــــــل یُقـــــــــــوذلك لأنَّه لا یُلجَـــ

علیــــها، كالفـــــراش أو الإقرار أو الشهـــــادة، وهـــــذه الأدلــة غــــــالبا ما تكون مُصاحِبة لدعاوى 

 )5(.أمَّا إذا اعتبُِـــــــــرت دلیــــلا فإنَّــــها تنـــــافـــــــــس في حجیتها بــــــاقي الأدلـــــــة. إثبــــــات النَّسب

  .وسأوضح مرتبتها بین طرق إثبات النَّسب لاحقا

                                                           
، بحث )دراسة مقارنة(ھاشم محمد علي الفلاحي، حجیة البصمة الوراثیة في قضایا النَّسب والقضایا الجنائیة : أنظر )1(

 .23صغیر منشورة، ، 2009/2010تكمیلي لاستكمال رسالة الماجستیر، المعھد العالي للقضاء، الجمھوریة الیمنیة، 
اھیم أحمد المقادمة، إثبات النَّسب في ضوء علم الوراثة، رسالة ماجستیر في الفقھ المقارن، كلیة الشریعة عائشة إبر )2(

 .56، غیر منشورة، ص2012والقانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
إبراھیم أحمد عثمان، دور البصمة الوراثیة في قضایا إثبات النَّسب والجرائم الجنائیة، المؤتمر العربي الأول لعلوم  )3(

 .15، ص2007جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ، )ط.د(الأدلة الجنائیة والطب الشرعي، 
 .66عبد الرشید محمد أمین قاسم، مرجع سابق، ص )4(
 .57-56:ص -إبراھیم أحمد المقادمة، مرجع سابق، ص عائشة )5(
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  :بالبصمة الوراثیة النَّسبالتكییف القانوني لإثبات  -ثانیا

اعتبـــــــر المشــــــرع الفرنسي البصمـــــــات الوراثیــــــة في قوانین الأخـــــلاق الحیویــــــة 

 )1(.، دلیــــــلا مستقلا یجوز بناء الحكم علیها في مسائل النَّسب والنفقة1994الصـــادرة سنـــــــة 

 1994لسنة  653-94رقم  من القانون المدني المعدل بالقانون 16/11كما جاء في المادة 

  .الســــابق ذكــــــرها

وعــــلى الصعیـــــــد العربي فقـــد اعتبر المشرع التونسي التحلیل الجیني أو البصمات 

أي أنَّه اعتبره طریق مستقل من طرق  )2(الوراثیة، مساویا للشهادة والإقرار في إثبات النَّسب،

 2003لسنة  51ل الثالث مكرر من القانون رقم إثبات النَّسب، وهو ما نص علیه في الفص

یمكن للمعني بالأمر أو للأب أو للأم أو للنیابـــــة العمومیــــة رفع الأمر  «: والــــذي جــــــاء فیــــه

إلى المحكمة الابتدائیة المختصة لطلب إسناد لقب الأب إلى مجهول النَّسب الذي یثبت 

واسطة التحلیل الجیني أن هذا الشخص هو أب ذلك بالإقرار أو بشهادة الشهود أو ب

  )3(».الطفـــــــــــــل

ــــب أمَّا عـــلى مستــــــوى بـــــــاقي التشریعــــــــات العـــــــــربیــــــــة فیمـــــــا یخــــــص إثبـــــــــات النَّســ

ــــذه القـــــــــوانیــــــــــن أنَّـــــــــها تستمـــــــــد أحكامـــــها مـــــــن الشریعــــــــة فإنَّ الأصــــــــل في غــــــــالبیــــــــــــة هــــــ

ــــــو قیــــــــاسها الإسلامیــــــــــة، وأنَّ مستنـــــــد جواز العمــــــــــل بالبصـــــمـــــــــة الــــوراثیــــــــــة في شریعــــــتنا هـ

ـــن یَدَّعُون ـــــــلى القیــــــــافـــــــــــة، وهــــــــي الخبــــــــــرة فـــــــــــي إلحـــــــــاق نســــــب الولــــــد بمن یشبعــ هـــــــه ممَّ

ـاء وســــائر الأحـــــوال نسبــــــــه، بنـــــــاء على مــــــا بینهما مــــــــن مشاركــــــــــة أو اتحــــــاد في الأعضـــــ

   )4(.والأخـــــــــــلاق

وترتیبا على ما سبق، فإنَّ القیافة تعتبر عملا من أعمال الخبرة، وأنَّ القائم على 

الاختبار الجیني أو البصمة الوراثیة، هو خبیر، ولهذا اكتفى جمهور القائلین بالقیافة برأي 

  )5(.الواحد -الخبیر -القائف

                                                           
  .229حمد الرفاعي، مرجع سابق، صأعبد الرحمان  )1(
  .المرجع والموضع نفسھ )2(
  .2259، مرجع سابق، ص1998لسنة  75القانون رقم  )3(
  .227عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص )4(
  .435حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص )5(
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وبالرجـــــــوع إلى القـــــانون المغـربي، نجد بأنَّ المشرع المغربي لم یدرج التفـاصیـــــل 

العلمیــــــة المتعلقـة باللجــوء إلى الخبرة المرتكــزة على علـم الجینــات، لأنَّه لم یعتمدها أصلا 

  )1(.صراحة

دخول المدونـــــــة  وبالرجوع إلى الاجتهاد القضائي المغربي الجدید، الصادر بعد

وهذا . الجدیدة حیز التنفیذ، نجد أنَّه أقر أهمیة اللجوء إلیها كوسیلة من وسائل إثبات النَّسب

، والذي ورد في إحدى 09/03/2005ما یظهر من خلال قرار المجلس الأعلى بتاریخ 

رعاً ومنها الخبرة إنَّه كان على المحكمة أن تبحث في وسائل الإثبات المُعتمَدة ش «: حیثیــاتـه

والمحكمة لمَّا اكتفت . التي لا یوجد نص قانوني صریح یمنع المحكمة من الاستعانة بها

بالقول ردا على ملتمس إجراء الخبرة بأن ما تمسك به الطالب یخالف أصول الفقه والحدیث 

الشریف دون اعتماد نص قاطع في الموضوع، فإنها لم تضع لمَّا قضت به أساسا وعرضت 

  )2(».رارها للنقضق

من قانون الأسرة الجزائري  40أمَّا على مستــــوى التشریع الجزائــــــري، فقد نصت المادة 

: ، بأنَّه27/02/2005المؤرخ في  02- 05في فقرتـــــها الثانیــــــة المضافـــــــــة بالأمر الرئاسي رقم 

وهذا معناه، أنَّه یمكن تطبیقا  ».سبیجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النَّ  «

  )3(.لهذه الفقرة إثبات النَّسب عن طریق الخبرة الطبیة

ونظـــــرا لكون وسیلـــــــــة الفحص الجیـــــــني من أشهـــــــر الطرق العلمیـــــــــة وأوثقها وأحدثها 

في إثبـــــات النَّســــــب، فهي بالضــــــرورة داخلــــــــة في محتـــــوى الفقرة الأخیــــــــرة مـــــــن المــــــــادة 

ذلك أیضــــــا دخول غیرهـــــا من وســـــــائل الإثبـــــــــات العلـــمیــــــة الأخــــــــــرى الســـــابقــــة، ولا ینفي 

مــــــــة التي جـــــرى بها العمــــل قبـــــــل ظهـــــــور تقنیــــــــــة البصمـــــــة الوراثیـــــــة لأنَّ العبــــــــارة عــــا

دون حصـــــر أو قیـــــــد، كما أن ورودها بصیغـــــة التخییـــــر یجعل الأمــــــــر یخضع ومُطْلقـــــــة بـــــ

للسلطـــــــة التقدیریـــــــة للقــــــــاضي في إصدار الأمر بإحالـــــــة أطراف الخصومة على المعمل 

ـــــینـــــات لهـــم، وإرجــــــاء الفصــــــل النهـــــــــائي الجنــــائي لإجــــــراء الاختبـــــارات الجینیـــــــة عـــــلى ع
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في القضیة لغایة ظهور نتائج الفحص، فهو بذلك صاحب القرار إن تَبَیَّن له من خلال 

ملابســــات وحیثیات القضیة دَوَاعٍ لذلك، أو تَرَدَدَ اختیاره بین النفي والإثبات دون أن تكون 

ز أحد الاختیارین، فله أن یؤكد ظنه الغالب بالاستعانة بین یدیه أمارة جلیة تُ  د وتُعزِّ عضِّ

مــــــة بالوسائــــــــل العلمیــــــــة ومنــــــــها البصمـــــــــة الوراثیـــــــة، حتى یصل إلى درجـــــة القنـــــاعة التــــــا

  )1(.قنیـــــــةالتي لا یخالطها ریب ولا شك نظرا لدقــــــة نتائج هذه الت

وألاحظ مما سبق أنَّ المشرع الجزائري قد جعل الوسائل العلمیة بما فیها البصمة 

  .الوراثیة طریق من طرق إثبات النَّسب

السابق  -من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي 89ومن خــلال تمحیص نص المادة 

استخدام الوســـائل العلمیـــة لإثبات النَّسب فإن المشـــــــــرع الإمــــــاراتي عندما نص على  -ذكرها

أي أنَّـــــــه قد ترك هـــــذه المســـائل لتقدیـــــر القــــاضي . قد قید ذلك الاستعمــــــــــال بثبوت الفـــــــــراش

رینة في تكوین یقینــــــــه الداخلي القائم على الاطمئنان بقوة الأدلة العلمیة كالبصمة الوراثیة كق

تساند الأدلة الأخرى، كشهادة الشهود أو الإقرار من الشخص نفسه، بمعنى أنَّها عن طریقها 

یَطمئِن القاضي نوعا ما، ولا تصل إلى مرتبة الدلیل الذي تبُنَى علیه أحكام النَّسب بشكل 

  )2(.مستقل

د أمَّا على مستوى القضاء المصري فقد اعتبر الفحص الوراثي من قبیل الخبرة، فق

أنَّه لمَّا كان من المقرر قانوناً  «: جاء في حكم محكمــة الزقازیق الكلیة للأحوال الشخصیة

أنَّ رأي الخبیر لا یخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقدیره دون 

معقب علیها في ذلك، وكان من الثابت من تقریر الطب الشرعي الذي تطمئن إلیه المحكمة 

فل المتنازع على بنوته هو ثمرة معاشرة جنسیة للمُدَّعیة والمُدَّعَى علیه، فإن المحكمة أن الط

والمقصود بتقریر الطبي الشرعي هنا هو نتائج  )3(».تقضي بثبوت نسب الطفل للمُدَّعَى علیه

  )4(.أو البصمة الوراثیة ADNفحص الحمض النووي 
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  بــــات النَّســـرق إثبــة بین طـــالوراثیة ــــالبصم ـــرتبــــةم: الفرع الثالث

طرق ) الشهادة(قد اتفقوا على أنَّ الفراش والإقرار والبینة  -كما أسلفت-إنَّ الفقهاء

شرعیة لإثبات النَّسب، كما أنَّ جل العلماء المعاصرین والقوانین الوضعیة أقروا العمل 

  .بالبصمة الوراثیة في إثبات النَّسب

ما هي مرتبــــــة البصمــــة الوراثیة بین طرق إثبات النَّسب؟ : رح هناوالسؤال الذي یط

وإذا حدث تعارض بین نتیجــــــة تحلیل البصمــــــة الوراثیــــــــة، وأحد هذه الطرق، فما الذي یقدم؟ 

  :هذا ما سأحاول معرفته، فیما یلي

  :قه الإسلاميفي الف النَّسبالبصمة الوراثیة بین طرق إثبات  مرتبة -أولا

اتفق العلماء المعاصرون على أن البصمة الوراثیة تقُدَّم على القافة في إثبات النَّسب 

وذلك لقوة دلالتها العلمیة غیر المبنیة على التخمین، وهي طریقة صحیحة لا یُحتمَل معها 

ولكنهم اختلفوا  )1(.الوقـــــوع في الخطأ وهذا بإجمـــــــاع فقهــــــاء العصر ولا مخالف لهم في ذلك

  :في تحدید منزلتها بین طرق النَّسب الأخرى المقدمة على القیافة، على قولین

إن البصمــــة الوراثیة تقع منزلتها بین مُثبِتات الأبوة في المنزلة بعد المراتب  :القول الأول -1

التي اتفق الفقهاء على العمل بها، فبالتالي لا یُعمَل بها إلا عند عدم وجود الفراش أو الإقرار 

ى معارضته أو البیِّنة، فإن وُجِد شيء من الوسائل المُتقدَمة فإن البصمــــة الوراثیـــة لا تقوى عل

  )2(.بل لا ینظر إلیها مع وجوده، وهذا ما ذهب إلیه جل الفقهاء المعاصرین

  :ولهذا الفریق مؤیداتهم، نذكر منها

 هــــــي مــــــــا أجمــــــعت علیــــــــه الأمـــــــة) الفـــــــراش، والبینــــــــة، والإقـــــرار(إنَّ الطــــــرق التقلیدیــــــــة  -أ

منـــــذ عهد الصحابــــــــة إلى یومنا هذا، فكیــــف یسوغ أن یتقدم علیها اختبار البصمة الوراثیة 

الـــــذي یعتــــــــرف الخبــــــراء أنفســــــــهم باحتمــــــــال أن یعتریــــــه الخـــلل من الناحیة الفنیة أثناء 

  .إجراء التحلیل
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لبصمة الوراثیة هو قیاسها على القیافة، فغایة الأمر أن تأخذ إنَّ عمدة جواز العمل با -ب

  )1(.حكمها، وتقع في منزلتها

إنَّ طرق إثبــــات النَّســــب المتفق علیها أقـــــوى في تقدیـــــــر الشـــــرع، فلا یلجأ إلى غیرها  -ج

ــــــد التنـــازع في الإثبات، وعدم الدلیل من الطرق كالبصمــــــة الوراثیـــــــة والقیـــــــافــــــة إلا عن

  )2(.الأقوى، أو عند تعارض الأدلة

القول بالأخذ بنتائج الفحص الوراثي إذا عارضت الفراش أو الشهادة أو الاستلحاق أمر  -د

مخالف لبعض مقاصد الشرع كالتَّشَوُّف لاتصال الأنساب واستقرار الأسر والمعــــــــــامـــــلات 

على المذنبین، حیث سیؤدي العمل بها إلى ضیاع وإبطال العدید من الأنساب كانت والستر 

  )3(.ستثبت بالأدلة التقلیدیة لولا تدخل البصمة الوراثیة بنتائجها الیقینیة لتكشف الحقیقة

المرجعیة إنَّ البصمــــــــة الوراثیــــــة تُعیِّن الهویـــــــــة الشخصیـــــة بصفاتها  :القول الثاني -2

بمستنـــــــد مــــــادي، فإنـــــها تحقــــــــق ما یحققــــــه ما عرفــــه الفقه الإسلامي من طرق لإثبات 

 )4(.الفراش الذي به النَّسب وزیادة، مما یجعلها دلیلا مُقدَما على الأدلة التقلیدیة في ذلك

  :ومؤیدات هذا القول هي

دي یعتمد العلم والحس، ویقوم على التسجیل الذي لا یَقبَل أنَّ البصمة الوراثیة دلیل ما -أ

العَوْدَ والإنكار بخلاف غیرها الذي یعتمد على الذمم، ویَقبَل العَوْدَ والإنكار، والمتأمل في قول 

ولم یزل الأئمة والخلفاء  «: ابن القیم عن حكم العمل بالقرائن القویة في الحدود، حیث یقول

وُجِد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرینـــــة أقوى من البیِّنـــــة والإقرار یَحكُمون بالقطع إذا 

فإنَّهما خبران یَتطرق إلیهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صریح لا یَتطرق إلیه 

المتأمل في ذلك یلحظ مدى حاجة الناس في زمن ابن القیم لأدلة مادیة تَعتمِد  )5(».شبهة

  )6(.عتمِد الذمم، وفي عصرنا أشدالحس، ولا تَ 
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أنَّ الأدلة التقلیدیة مَبنیة على الظن الغالب، إذ كلها لا تفید القطع بوقوع المخالطة  -ب

الزوجیة التي تكون سببا للحمل، فلا الشهود وقفوا بأنفسهم على ذلك، ولا قیام الفراش الشرعي 

الذي قد یكون إقرارا على خلاف الحقیقة والواقع مُفْضٍ وجـــــوباً لحصول ذلك، ولا الإقــــــــــرار 

أمَّا البصمــــــة الوراثیـــــــة فمبنیــــــة على الیقیـــــن والجزم خاصـــــة إذا روعیت الشروط والضوابط 

التي حددها الفقهاء تفادیا لاختلاط العینات أو تلوثها وضمانا لسلامة النتائج، فهي بذلك 

حصول العلاقة الزوجیة، ولا یُصار إلى الظن إلا عند تعذر تكون شاهد حقیقي على 

  )1(.الیقین

إنَّ وسائل الإثبات المتعلقة بتعیین الهویة الشخصیة، والتي استقَر العمل بها دهرا  -ج

طویلا، حتى حسبها بعضهم أصولا وقواعد ثابتة، وهي في الحقیقة لا تعدو أن تكون عملا 

سیرا للنصــــــوص بأدوات العصـــر، ولم یكن في المقدور الحكم بما بالممكـــــن المشـــــاهد، وتف

  )2(.هو أبعد من ذلك، وإلا كان خیالا

إنَّ تلك الأدلة التي ذكرها الفقهاء لإثبات الفراش الشرعي، لا تَخرُج في الحقیقة عن أُطُر  -د

ة المتاحة، ولیس الأدلة الشرعیة في الإثبات مطلقا، لأنَّها تهدف إلى كشف وإظهار الحقیق

  )3(.فیها ما یُتعبَد بعدده ولا هیئته ولا طریقته إلا ما ورد في حد الزنا والقذف به

إنَّ أدلـــــة إثبـــــات النَّسب لیست أدلة تعبدیة غیر معقولة المعنى، حتى نتحرج أو نتردد  -ھـ

علم، بل هي أدلة في تقدیم البصمة الوراثیة علیها أو أیة وسیلة علمیة أخرى یكشف عنها ال

مُعَلَلَةٌ الغرض منها الإثبات والبیان، وهو مُتَحَقق بالبصمة الوراثیة، ویبقى العمل بتلك الأدلة 

 - حیث لا یَتیسر الإثبات بغیرها؛ كما أن تلك الأدلة في حد ذاتها إذا وُجِد ما یعارضها حِساً 

العمل بها، كوضع المولود  فإنَّه یَسقُط -كما سبق وأن ذكرنا حالات لذلك في الفصل الأول

الولد  «لأقل من ستة أشهر من الزواج اتفاقا، ولم یقل أحد أن ذلك إبطال لنص الحدیث 

  )4(.أو لإجماع الأمة ».للفراش

                                                           
، 2007، 1ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباتھ، دار كنوز اشبیلیا، الریاض، ط النَّسبسفیان بن عمر بورقعة،  )1(

  .328- 327:ص -مرجع سابق، ص ،زبیدة إقروفة :مشار إلیھ في. 353- 352:ص -ص
  .263لي، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا، مرجع سابق، صسعد الدین مسعد ھلا )2(
  .267المرجع نفسھ، ص )3(
  .325مرجع سابق، ص ،زبیدة إقروفة )4(
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والقــول الذي أمیل إلیه حالیا هو تقدیم الطرق الشرعیة المتفق علیها : القول المختار -3

الحكیم مُتشوِّف لإثبات الأنساب وبأیسر الطرق على البصمة الوراثیة، وذلك لأنَّ الشرع 

والبصمة الوراثیة لیست طریقا سهلا ومتیسرا لجمیع الناس خاصة في الوقت الحالي، كما أنَّه 

لا یلجأ إلى البصمة الوراثیة ابتداء، بل یلجأ إلیها عند عدم تحقق الطرق الشرعیة المتفق 

دلة، ویجب أن یكون ذلك بأمر من القــــــــاضي علیها أو عند التنازع على النَّسب وتعارض الأ

وفقا للشروط والضوابـــط الشرعیــــــة والعملیـــــة اللازمــــة، كما لا تستعمل البصمـــة الوراثیـــة 

  .للتحقق من الأنساب الثابتة شرعا

  :النَّسب في القانون المقارنة البصمة الوراثیة بین طرق إثبات مرتب -ثانیا

تقـــوم قواعد النَّسب في القانون الإنجلیزي على أساس الحقیقـــــة البیولوجیـــــة، وتلعب 

ویجوز في القانون الإنجلیزي . الأدلــــة العلمیـــــة دورا بارزا في دعاوى إثبات الأبوة أو إنكارها

ــــوة شخــص ، دحض قرینــــــة شرعیـــــة أب1969في العام  Law Reform Actمنذ صــــدور 

. أو عدم شرعیتها عن طریق دلیل آخر یُثبِت أنَّ علاقة نسب أخرى مختلفة هي أكثر احتمالا

ولا شك في أن الأدلَــــــة العلمیـــــة، ومنها البصمات الوراثیـــــة، تجعل من هذه الاحتمالیـــة أمرا 

  )1(.شبه أكید

وراثیة على دلیل الزواج، ولعل من أبرز أمَّا القانون الفرنسي فقد أجاز تقدیم البصمة ال

مـــــــن القـــــانون  313الشواهـــــد على ذلك ما نصــــــت علیـــــه الفقـــــــرة الأولى مــــــن المــــــادة 

أنَّ الزوج هو الأب : المـــدني الفرنسي على قرینــــــة قانونیــــــة یمكن إثبــــــات عكســـــــها، مفادها

الشرعي للطفل إذا تم الحمل أثناء الزواج، إلا أن الفقرة الثانیة من ذات المادة، قد سمحت 

ا الطفـــــــــل أمـــــــام القضــــــــاء إذا أثبـــــت أنَّــــــه لا یمكن أن یكـــــــون للــــزوج أن یُنكِر أبوتـــــــــه لهـــذ

الأب البیولــــــــوجي لـــــه، ویستطیع الزوج إثبات ذلك بكافــــــــة وسائل الإثبات الممكنة، ومنها 

عتبِر محكمـــــة النقض الفرنسیـــــــة هذه الخبرة البیولوجیــــــة لتحدید البصمـــــات الوراثیـــــة، حیث تَ 

الخبـــرة بمثابـــــــة مسألـــــــة قانونیــــــــة في قضـــــــایا النَّسب، إلا إذا كان هنــــاك باعــــــث شرعي یمنع 

  )2(.مــــــن إجرائها

                                                           
  .203مرجع سابق، ص ،فواز صالح )1(
  .749- 748:ص -حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص )2(
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ث وعلى الصعید العربي فقد عَرَفنا أن المشرع التونسي قد ساوى في الفصل الثال

بین الشهادة والإقرار والتحلیل  28/10/1998الصادر بتاریخ  75مكرر من القانون رقم 

الجیني في إثبات النَّسب وهو الاتجاه الذي سلكه القضاء المصري، عندما اعتبر تحلیل 

طریقا رابعا یضاف إلى أدلة إثبات النَّسب، وهو ما قضت به محكمة  ADNالحمض النووي 

أن المحكمــــــة بعد أن أوردت ...«: والذي جــــاء في حیثیات قرارها )1(.تدائیـــــةالزقــــــازیق الاب

وذكرت أسباب  1929لسنة  25من قـــــــانون الأحـــــوال الشخصیة رقم  15نص المـــــــادة 

ویضاف إلیها : الفراش والبینة والإقرار فإنها قالت: النَّسب وعددت طرق إثباته، وهي ثلاثة

البصمـــــــة  - ADNرابع هو تحلیل مقابل الأنسجـــــــة وبالأخص الحمض النووي  سبب

  )2(».الوراثیــــــــة

أمَّا عــــلى مستــــوى التشریع الجزائري، فإنَّ الوســـــــائل الشرعیـــــــــة لإثبات النَّسب 

درجــــــــة واحـــــدة من القــــــوة، حیث یأتي والمنصوص علیها في قانــــــون الأســـــــــرة لیست على 

في مقدمتـــــها الزواج سواء كان صحیحا أو فاسدا، أو الوطء بشبهـــــة، ثم الإقرار، ثم البیِّنـــــــــة 

وإن كان بعض الفقهاء یقدمون البیِّنة على الإقرار باعتبار هذا الأخیر شهادة الواحد لنفســـــــه 

لوســــــائل الثلاث مـــــــن القــــــوة بمكان في إثبــــــــات النَّسب، بحیث لا یمكـــــن اعتبــــار ولهـــــذه ا

البصمـــــة الوراثیـــــة إزاءها فضـــــلا على تقدیمــــها علیـــــــها، ولكن قد تطرأ حالات لا یمكن فیها 

ـــة، عندها یمكن اللجوء إلى البصمــــــة الوراثیـــــة فك النــــزاع حول النَّسب بهذه الوسائل الثلاثـــ

  )3(.لإثبـــــــــات النَّســــــــــب

 40وتسبیـــــــق الطرق الشرعیـــــــة عن الطـــرق العلمیة الحدیثة واضح في نص المادة 

قرار أو بالبینة یَثبُت النَّسب بالزواج الصحیح أو بالإ «: حینما نصت )4(.من قـــــانون الأســـــرة

من هذا  34، 33، 32أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

  )5(».یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النَّسب.  القانون

                                                           
  .240عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص )1(
عبد : مشار إلیھ في. 1994، لسنة 967، قضیة رقم 28/02/1997محكمة الزقازیق الابتدائیة، حكم صادر بتاریخ )2(

  .233الرحمان أحمد الرفاعي، المرجع نفسھ، ص
، مجلة معارف، جامعة )وفقا لقانون الأسرة الجزائري( النَّسبحجیة البصمة الوراثیة في إثبات  ،فاطمة عیساوي )3(

  .74، ص2010، جوان 8ع ،5سالبویرة، 
  .124مرجع سابق، ص ،بادیس ذیابي )4(
  .21، صسابقمرجع  ،02-05الأمر رقم  )5(
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أنَّ إجراء خبرة التحالیل : ویتضمن هذا النص خاصة في فقرته الثانیة أمرین، أحدهما

شراف القاضي وتوجیهه، ولا معنى لشهادات الخبرة المقدمة من طرف البیوولجیة تتم بإ

أن البصمة الوراثیة قرینة كسائر القرائن تخضع لسلطة القاضي مثلها : الخصوم، وثانیهما

  . مثل بقیـــــة الأدلـــــة الفنیـــــة

ــــة بأي حال من الأحوال ومعنى هذا أنَّــــه لا یمكـــــــن أن تقُـــــدَم تلك الطریقـــــــة العلمی

  )1(.على الأدلة الشرعیة لثبوت النَّسب

وفي هـــــــذه الحالـــــــة متى أمــــــر القـــــاضي بإجراء خبرة البصمــــة الوراثیـــــة مــــــن تلقاء 

نفســــــه، أو بناء على طلب أطراف الدعوى للكشف عن حقیقة النَّسب، له أن یأخذ بما ورد 

تقریر البصمة أو یستبعده، ولا معقب علیه في ذلك متى كان حُكمُه قائما على أسباب في 

  .سائغة

كما أنَّ له السلطـة التامــــة في قبول أو رفض طلب أحد المتداعین نَدْبَ خبیر البصمة 

ــوین قنــــــاعتـــــه والفصل الوراثیــــــة متى كان في الأدلــــــــة القائمـــــــة في الدعــــــــوى ما یكفي لتكــــ

في الموضـــــوع، وذلك عمـــــلا بالمبـــــدأ المستقر علیـــــه قضاء أنَّ محكمة الموضوع هي 

  )2(.صاحبة القرار في تقدیر الأدلة والأخذ بها، ولا رقابة علیها في ذلك من محكمة النقض

أي أنَّه  40الأولى من المادة  في الفقرة" یَثبُت"وما یؤكد ذلك أن المشرع استعمل لفظ 

إذا تحقق طریق من الطرق المنصوص علیها في نفس الفقرة فالنسب یَثبُت ولیس للقاضي 

سلطة تقدیریة في ذلك، وعلى العكس فإن الفقرة الموالیة من نفس المادة فإنَّه یفهم من 

لنَّسب، أن الأمر اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات ا" یجوز للقاضي"استخدام المشرع عبارة 

وواضح من هذه المادة أن المشرع منح . جوازي یمكن الأخذ به كما یمكن عدم الأخذ به

الأسبقیة للطرق الشرعیة على الطرق العلمیة، وترك السلطة التقدیریة للقاضي في اللجوء إلى 

  )3(.الطرق العلمیة لإثبات النَّسب

                                                           
 192مرجع سابق، ص ،أحمد شامي )1(
 .193المرجع نفسھ، ص )2(
، أطروحة دكتواه في الحقوق، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة النَّسبإثبات  ،فاطمة الزھراء رابحي )3(

 .170-169، غیر منشورة، ص2011/2012الجزائر، 
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  المطلب الثاني

  مقارنالوالقضاء انون ــب في القــات النَّســإثبة في ــــة الوراثیـــدور البصم

كما رأیت سابقا فقد اعتدَّت تشریعات عدیدة بالبصمات الوراثیة وأجازت اللجوء إلیها 

في حالات التنازع على النَّسب، فما هو دور ونطاق استخدام البصمة الوراثیة في إثبات 

  النَّسب في هذه التشریعات؟ 

منها مهد هذه الوسائل العلمیة، لها  - الأوربیة والأمریكیة -ةوباعتبار البلدان الغربی

فضل السبق في اكتشافها وتطویرها وتجریبها ووضع تشریعات وتقنینات تُحدِد الإطار 

لذا سأبدأ بدور البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب في القوانین الغربیة  )1(.القانوني لاستعمالها

، وأخیرا أبین دورها في إثبات )الفرع الثاني(القوانین العربیة  ثم أبین دورها في) الفرع الأول(

  ).الفرع الثالث(النسب في القضاء المقارن 

  ةــــوانین الغربیـــب في القــات النَّســة في إثبـــة الوراثیــــدور البصم: الفرع الأول

الغربیة التي البصمات الوراثیة تلعب دورا هاما في إثبات النَّسب في التشریعات 

  )2(.یتقاسمها اتجاهان لمدى إمكانیة اللجوء إلیها في إثبات دعاوى النَّسب بین حر ومقید

  :مبدأ حریة اللجوء إلى اختبارات البصمات الوراثیة -أولا

أجازت تشریعات غربیة عدیدة اللجوء إلى البصمات الوراثیة بشكل خاص والدلیل 

القانون الأمریكي، والقــــانون السویســــــري : منها مثلاالعلمي بشكل عام، دون قید أو شرط، 

  )3(.والقانون الدانمركي، والقانون الانجلیزي

الصادر عام  -كمثال على هذا الاتجاه -وكما سبق وأن أشرت فإن التشریع الانجلیزي

قدما ، یجیز إثبات النَّسب بكافة الأدلة العلمیة، التي تعتبر البصمة الوراثیة نوعا مت1969

  :منها، واللجوء إلى البصمة الوراثیة وفقا لأحكام هذا التشریع، یتم بطریقتین

                                                           
 .286مرجع سابق، ص ،زبیدة إقروفة )1(
 .193مرجع سابق، ص ،فواز صالح )2(
 .203المرجع نفسھ، ص )3(
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یستطیــــع الأب  :إجراء البصمة الوراثیة بموافقة الزوجین بعیدا عن نطاق القضاء -1

والأم، وفقا للقواعد العامة للإثبات في القانون الانجلیزي، اللجوء بكل حریة إلى خبیر 

یختارانه من أجل تحدید ما إذا كان الزوج هو الأب البیولوجي للطفل عن طریق تحالیل 

   )1(.البصمات الوراثیة لهم

شأن هذه النتیجة أن تمنع  فإن جاءت نتائج الاختبارات نافیة لأبوة الزوج، فإنَّ من

إقامة أیة دعوى قضائیة ضد الزوج باعتباره أباً للطفل، أمَّا إن أثبتت النتائج أبوة الزوج، فإنَّ 

الحكم یختلف عمَّا إذا كان الأمر متعلقاً بنسب شرعي أو نسب طبیعي، فإن كان النَّسب 

لان شرعیة نسبه، الذي سوف قانونیاً أي شرعیاً، فإنَّ الطفل یستطیع رفع دعوى قضائیة لإع

ا إذا كان النَّسب طبیعیاً فإن كان  تحكم به المحكمة طبقاً لنتائج اختبارات البصمة الوراثیة، أمَّ

ته بحكم قضائي، فیمكن  الأب قد اعترف بالطفل كابن له في شهادة میلاده أو أثبت أبوَّ

  )2(.للطفل عندها أن یرفع دعوى قضائیة لمعرفة حقیقة نسبه

إذا لم یتوصل الطرفین إلى اتفاق حول نسب الطفل : خلال إقامة دعوى قضائیة من -2

بالطریقة السابقة، كان لزاما اللجوء إلى القضاء لحسم هذا النزاع، حیث یمنح القانون 

الانجلیزي سلطة تقدیریة واسعة في قبول طلب إجراء اختبارات البصمة الوراثیة بشكل یحقق 

   )3(.مصلحة الطفل

ا على ذلك یستطیع القاضي أن یرفض طلب إجراء الخبرة إذا كانت الظروف واستناد

  .لا تسمح في أن نشك بأبوة الشخص الذي یطلب إجراء هذه الخبرة

وواقع الحال في انجلترا یُثبِت أن القاضي یَقبل طلب إجراء الخبرة المقــــــدم من الزوج 

لب المُقدَّم من شخص یَدَّعي أنَّه الأب في حین أنَّ القاضي یُظهِر بعض التشدد في قبول الط

البیولوجي لطفل یتمتع بنسب قانوني، فإذا تبین للقاضي أنَّ طلب الخبرة المُقدَّم من قبل 

شخص ثالث سوف یزعزع الوضع العائلي الذي عاش فیه الطفل حتى تاریخ النزاع، فإنَّه 

  )4(.غالباً یقرر رد الطلب

                                                           
 .204مرجع سابق، ص ،فواز صالح )1(
 .660-659:ص -عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص )2(
 .739ص حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، )3(
 .205مرجع سابق، ص ،فواز صالح )4(
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ون الانجلیزي موافقة الشخص عند خضوعه هذا، وفي كل الأحوال یتطلب القان

للاختبارات، حیث لا یعترف هذا القانون بالإكراه البدني، ولكن یسمح بالإثبات العكسي 

   )1(.بالقرائـــــــن

أمَّا بالنسبـــــة للقاصر الذي لم یبلغ السادســة عشر من عمـــره، فإن إجراء الخبــرة علیــــــه 

وبالمقابل یحق . ذي ینفق علیـــــه ولـــــــه علیــــــه حق الحضانـــــــــةیتم بموافقــــة الشخص ال

للقــــــاضي أن یستخــــلص من رفض الشخـــــص الخضوع للخبـــــــرة جمیع النتـــــــائج المترتبـــــــــــة 

  )2(.على ذلك

  :تقیید حریة الإثبات عن طریق البصمة الوراثیة -ثانیا

ـــــــه والقضــــاء في فرنسا بصورة مستمرة مبدأ حریـــــة اللجوء إلى الدلیل ینتقــد الفق

العلمي، وبصــــــورة خاصــــــة البصمات الوراثیــــة، لذلك فقد أخضع المشرع الفرنسي الإثبات 

ورَفضُ مبدأ حریة الإثبات عن طریق البصمات . عن طریق البصمات الوراثیة لقواعد صارمة

یؤدي إلى تنظیم طریقة الإثبات بواسطة هذه الوسیلة، وهذا الأمر یتطلب أن یكون الوراثیة 

هنــــــاك سلطــــــــة حیـــــادیــــــــة تقرر متى وكیف یمكـــــــن اللجوء إلى البصمـــــات الوراثیـــــة، وهذه 

  )3(.السلطة هي القضاء

في مجال النَّسب في المادة وقد حدد المشرع الفرنسي العمل بالبصمات الوراثیة 

في المجال المدني لا یمكن  ...«: من القانون المدني الجدید التي نصت على أنَّه) 16/11(

أن یتم التعرف على الشخص أو تحدید هویته ببصماته الوراثیة، إلا في إطار تنفیذ إجراءات 

النَّسب، أو دعوى تحقیق قد أمر بها القاضي المختص أو بصدد دعوى منازعة في رابطة 

طلب الحصول على نفقة أو الإعفاء منها، على أنَّه یجب أن تكون موافقة المعني سابقة 

  )4(».وواضحة

                                                           
  .739حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص )1(

)2(  Jacqueline flauss-diem: filiation et preuve scientifique on droit anglais, les petites affiches, 
Paris, 3 mai 1995, N53, p103. 

 )3( dominique VIRIOT-BARRIAl: de l'identification d'une personne par ses empereintes 
genetiques, in le droit de la biologie humaine, sous la direction de Alain Seriaux, Ellipses, 
2000, p88 ets. - 208فواز صالح، مرجع سابق، ص: مشار إلیھ في      .                                                         

)4(  LOI no 94-653, op cit, p11057 
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ویتضح من النص السابق أنَّه لا یجوز في القانون الفرنسي اللجوء إلى الخبرة لتحدید 

و أن المشرع الفرنسي أراد البصمــــــات الوراثیــــــة طـــالما لیس هناك دعوى أمام القضاء، ویبد

أن یحصر اللجوء إلى البصمات الوراثیة في دعاوى تهدف إمَّا لإثبات علاقة النَّسب أو نفیها 

  )1(.أو تهدف إلى إلزام الأب بالإنفاق على الطفل أو إلغاء هذه النفقة

أي أنَّ المشرع أراد أن یحصر اللجوء إلى البصمات الوراثیة أمام المحاكم التي تنظر 

في موضوع الدعوى، وبالتالي لم یسمح لقاضي الأمور المستعجلة أن یقرر اللجوء إلى الخبرة 

  .البیولوجیة التي تهدف إلى الحصول على البصمات الوراثیة للأطراف المعنیة

ولكن یذهب البعض إلى أن قاضي الأمور المستعجلة، وإن كان لا یستطیع أن یقرر 

یل البصمات الوراثیة، فإنَّه یستطیع أن یقرر أخذ عینات لتحل ADNاللجوء إلى اختبارات الـ

فمثلا یستطیع قاضي الأمور المستعجلة . تسمــــح فیما بعد بإجراء تحالیل البصمات الوراثیة

أن یقرر بناء على طلب أخذ بعض العینــــــات من جثـــــــة المتوفي قبل وفاته، وذلك لكي 

ــــدما یرفع دعواه أمام المحكمــــــة المختصـــــة بالنظر في الموضوع یتمكـــــــن صـــــــاحب الطلب عن

كمــــــا یجب أن یكون الهدف . أن یطــــــلب إجـــــــراء تحـــــالیــــــــل البصمــــات الوراثیـــــــة للمتــــــوفي

لدعاوى هو البحث عن الحقیقــــــة من إجـــــراء تحلیل البصمـــــــات الوراثیـــــــة في نطـــــاق تلك ا

  )2(.البیولوجیـــــــــة

ولكن قد ترتب على كشف هذه الحقیقة، في بعض الحالات نتائج خطیرة جداً وخاصة 

وهذا سبب آخر من الأسباب التي دفعت المشرع الفرنسي إلى تقیید . بالنسبة للأمن العائلي

اقع هناك تصادم دائم بین القواعد القانونیة في الو . حریة الإثبات عن طریق البصمات الوراثیة

التي تنُظِّم النَّسب وبین التقدم العلمي في نطاق الدعوى الهادفة إلى إثبات الحقیقة 

  )3(.البیولوجیة

ولقــــــد میَّز المشـــــرع الفــــــــرنسي في الحــــالات التي یرجع فیها إلى البصمات الوراثیة 

  :بین النَّسب الشرعي والنسب الطبیعيمن أجل إثبات النسب، 

                                                           
 .653عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص )1(
 .209مرجع سابق، ص ،فواز صالح )2(
 .210المرجع نفسھ، ص )3(
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من القانون المدني الفرنسي على قرینة قانونیة یمكن  313تنص المادة  :الشرعي النَّسب -1

ولكن . إثبات عكسها مفادها أنَّ الزوج هو الأب الشرعي للطفل إذا تم الحمل أثناء الزواج

سمحت الفقـــــرة الثانیـــــة للزوج أن ینكر أبوته لهذا الطفل أمام القضاء إذا أثبت أنَّه لا یمكن 

ویمكن للزوج أن یثبت ذلك بكافة طرق الإثبات، ومنها  )1(.أن یكون الأب البیولوجي له

الخبرة البیولوجیة لتحدید البصمات الوراثیة، حیث تعتبر محكمة النقض الفرنسیة هذه الخبرة 

  )2(.بمثابة مسألة قانونیة في قضایا النَّسب، إلا إذا كان هناك باعث شرعي یمنع من إجرائها

المشار  313بوة المنصوص علیها في المادة وكذلك یمكن للأم أن تدحض قرینة الأ

إلیها أعلاه بعد انحلال الزواج، وزواجها من الأب الحقیقي للطفل، وفقاً لما ذهبت إلیه المادة 

  . من القانون المدني الفرنسي 318

ویتوجب على الأم في هذه الحالة أن تثُبِت لیس نفي أبوة الزوج الأول، وإنما علیها 

وتستطیع الأم أن تثُبِت ذلك بكافة وسائل الإثبات . أبوة الزوج الثاني أیضا أن تثُبِت صحة

  )3(.ومنها البصمات الوراثیة، التي تلعب دوراً مهما لإیجاد حل لتنازع الأبوة في هذه الفرضیة

یجیز القانون المدني الفرنسي إثبات البنوة الطبیعیة، خارج نطاق  :الطبیعي النَّسب -2

ن إقامة البیِّنة على ذلك بكافة وسائل الإثبات شریطة أن یكون هناك ویمك. الزواج، قضائیا

، هذا ما جاء ...)مثل الشبه بین الطفل والأب المزعوم ووقائع القضیة(قرائـــــن وأدلـــــة قویة 

استنادا إلى ذلك لا تكفي البصمات . من القانون المدني الفرنسي 342في نص المادة 

بوة الطبیعیة، وذلك لأنَّه لا یمكن اللجوء إلیها إلا إذا كانت هناك الوراثیة وحدها لإثبات الأ

  )4(.قرائن وأدلة مسبقة حول أبوة المدعى علیه

من القانون المدني الفرنسي التي تكرس دعوى إثبات  341كذلك الحال بالنسبة للمادة 

ه الأمومة الأمومة الطبیعیة، في الحالات التي یجوز فیها ذلك قانونا، ویمكن إثبات هذ

  .بواسطة البصمات الوراثیة شریطة أن تكون هناك قرائن وأدلة قویة على تلك الأمومة

                                                           
 .210فواز صالح، مرجع سابق، ص )1(
، 1996، 1ع، 20س، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، النَّسبمحمد محمد أبو زید، دور التقدم البیولوجي في إثبات  )2(

 .282- 281:ص -ص
 .211مرجع سابق، ص ،فواز صالح )3(
 .111مرجع سابق، ص ،حسام الأحمد )4(
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ولا یمكــــــن للقـــــاضي أن یأمر بإجـــــــراء الخبرة البیولوجیـــــــة لتحلیل البصمات الوراثیة 

یـــــــة حول أمومــــــة المُـــــــــدعَى علیـــــــها إلا إذا كـــــان یوجد في ملــــــف الدعوى قـــــــرائن وأدلـــــــة كاف

  )1(.ویجب أن تكون هذه الأدلة والقرائن مستقلة عن الخبرة الوراثیة

  ةـــن العربیـــب في القوانیـــات النَّســة في إثبـــة الوراثیـــدور البصم: الفرع الثاني

العربیـــــــة إلى تنظیـــــــم إثبــــــات النَّسب بالبصمــــــة لم تتطــــرق معظـــــم التشریعـــــات 

الوراثیـــــة بشكل صــــــریح ومستقل، القانونیــــــن الوحیدیــــــن الذین أمكنـــــني الإطلاع علیهما 

القانون  والذیــــن یسمحان باللجوء إلى التحلیل الجیني أو البصمـــة الوراثیــة لإثبات النَّسب هما،

والمتعلـــــــق بإسنــــــــاد لقب عــــــــائلي للأطفـــــــال  28/10/1998المؤرخ في  75التونسي رقم 

المؤرخ  19المهملیــــــــن أو مجــــــهولي النَّسب، إضافة إلى قانون أحكام الأسرة البحریني رقم 

  .2009جوان  04في 

ــة فهي لا تعـــــالج موضــــــــوعا واحدا في الخبرة أو حتى أمَّا باقي التشریعــــات العربیـــــ

في الفحص الطبي، بل جاءت في مجملها أحكاماً عامة، یمكن أن تندرج تحتها البصمات 

الوراثیة أو ما یوصف بالأدلة العلمیة أو التحالیل البیولوجیة، ومن ثم، فللقاضي أن یفسر 

و بالفحص الجیني تفسیرا واسعا یتفق مع التطورات هذه النصوص المتعلقـــــــة بالخبرة أ

ویمكن أن أتناول موقف بعض التشریعات العربیة من إثبات  )2(.العلمیة، في بیولوجیا الإثبات

  :النَّسب بالبصمة الوراثیة، في النقاط التالیة

  :التونسي في القانون -أولا

بها لدى المحاكم التونسیة لیس لقد عَدَّ المشرع التونسي الفحوص الجینیة وسیلة یُعتَد 

فقط في إثبات الأنساب الشرعیة بل ذهب أبعد من ذلك وهو إثبات الأنساب الطبیعیة الناتجة 

عــــــن علاقــــــات غیــــــر شرعیـــــة، كما هو شأنه في مســـــائل الأحوال الشخصیـــــــة التي شذ فیها 

  )3(.عن ركب القوانین العربیة

                                                           
 .213مرجع سابق، ص ،فواز صالح )1(
 .447- 446:ص -حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص )2(
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المذكــور  28/10/1998المؤرخ في  75مكرر من القانون رقم  3في الفصل فقـد جـاء 

یمكـــن للمعني بالأمر  «: ، قولــه07/07/2003المـــــــؤرخ في  51آنفا والمعـــدل بالقـانون رقم 

لطلب أو للأب أو للأم أو للنیـابــــة العمومیـــــة رفع أمر إلى المحكمــــة الابتدائیــــة المختصــــة 

إسنــــــاد لقــــــب الأب إلى مجهــــول النَّسب الذي یثبت بالإقرار أو بشهــــادة الشهود أو بواسطـــــــة 

  )1(».التحلیل الجیني أن هذا الشخص هو أب ذلك الطفل

وإذا ما اعتبــــرنا الطفل الطبیعي أو ابـن الزنا مجهـول النَّسب، أصبح بالإمــــكان 

ا بالبیَّنة أو الإقرار، وإما من خلال اختبــارات وبمـوجب هذا  النص إلحاق نسبه بأبیه الزاني، إمَّ

البصمة الوراثیة أو التحلیل الجیني، وعلى هـــــذا فإن النَّسب الطبیـعي یمكـــــن إتیانــــــه من الأب 

  )2(.ــل اســـــماً ولقبـــــها العــــــائليالبیولـــــــوجي، وإن تعذَّر ذلك فــــــعلى الأم أن تمنــــــح الطفــــــ

وإذا ثبتت بنوتـه بإحدى الطـرق السالفـة فإن مجهول النَّسب یتمتع بما یتمتـع بـه الابن 

الشرعي من حـق النـــــفقــــة والحضانـــة والولایـــــة، بالإضافــــــــة إلى تطبیــــــق القــــــــواعـــــــد الخاصـــــة 

  )3(.ـوانـع الــــزواج حســـب الكیفیــــــات المنصـــــــوص علیــــــها في مجلـــــــــة الأحــــــــوال الشخصیـــــــةبم

دیــن  وإیمانا مـن المشـرع التونـــسي بضــــــرورة إیجـــــــاد حـــــل لمجهـــــــولي النَّســــــــب والمشـــــــرَّ

ــــعیین، فقـــــد أقــــــــرَّ ولأول مـــــــرة إثبـــــــات نسبـــــهم مــــــن آبــــــائهم البیــــولـــــوجیین والأبنـــــاء الطبیـ

بالبصمات الوراثیـة أو بمـــــوجب التحلیـــل الجیــــــني، خــاصــــة في ظل انعدام البیِّنــــــة والإقـــــــــرار 

ختبارات الجیـــنیـة قبل البیِّنـة والإقـــــــرار إذ أنَّ وجـــــود تــــــلك الاختبارات بـل یجـوز اللجـوء إلى الا

ـائل الـــــــواردة فــــي مرتبـــــة ثـــــــالثـــــــة لا یفیـــــــد في شـــــيء تنــــــــزیلــــها تــــــلك المرتبــــة، لأنَّ الوســـــــ

  )4(.لفصـــــل لیســــــت واردة عــــلى سبیــــل التــــــرتیب وإنَّمـــــا عــــلى سبیـــــل الـــذكــــــــــرفــــــي هـــــــذا ا

وألاحظ من خلال ما سبق أن المشرع التونسي قد حدد نطاق استعمال البصمة 

القضاء، كما أجاز استعمـــالـــــــه الوراثیـــــة أو التحلیـــــل الجیني في إثبــــــات النَّسب بأن یتم أمــــام 

  .في النَّسب الطبیعي إضافة إلى النَّسب الشرعي

                                                           
 .2259، مرجع سابق، ص1998لسنة  75القانون عدد  )1(
 .680عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص )2(
 .292- 291:ص -مرجع سابق، ص ،زبیدة إقروفة )3(
. 125، ص1998الأعلى للقضاء، تونس، ، رسالة مقدمة لنیل شھادة ختم الدروس، المعھد النَّسبنفي  ،البجاوي كمال )4(

 .682- 681:ص -عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص: مشار إلیھ في
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  : المغربي قانونالفي  -ثانیا

لقد أقرت مدونة الأسرة المغربیة إمكانیة اللجوء إلى البصمة الوراثیة أو كما أسمتها 

یثبت النَّسب  «: ، بقولها158الخبرة القضائیة في إثبات النَّسب، فنصت على ذلك في المادة 

بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلین، أو ببینة السماع، أو بكل الوسائل الأخرى المقررة 

  )1(».شرعا بما في ذلك الخبرة القضائیة

وإذا كــــان المشرع المغـــــربي قد تحفظ على الإشــــــارة الصریحــــــة إلى الخبــــــرة الطبیــــــة 

فإنَّه قد سار على شاكلة المشرع الفرنسي الذي اعتمد بشكل رسمي  )2(.مجـــــال النَّســــبفي 

على أن تجــــــرى الخبرة على البصمة الوراثیة للإنسان في المعامل المختصة والمعتمدة 

  )3(.رسمیا، ولا یتم الأخذ بها إلا بناء على أمر قضائي

  :الجزائري في القانون -ثالثا

صمة الوراثیة في التشریع الجزائري لم یرد بشأنها نص قانوني یعینها بذاتها إنَّ الب

كوسیلة إثبات أو یُقَعِّد شروط الأخذ بها، والنص الوحید في قانون الأسرة الذي یحمل إشارة 

مومــــــــة ضمنیـــــــة إلى إمكانیـــــــة الاستعـــــانــــــة بها في مجــال تحقیق الهویة لإثبات الأبوة أو الأ

في معرض سرد الطرق القانونیة التي یثبت بها النَّسب  05/02المعدلة بالأمر  40هو المادة 

الشرعي، حیث جـــــــاء في الفقـــرة الأخیرة منها أنَّه یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیـــــة 

بات النَّسب إلى الطرق فنص هذه المادة أجاز للقاضي أن یلجأ في إث )4(.في إثبات النَّسب

  )5(.العلمیة، مع ملاحظة أن القانون لم یحدد هذه الطرق وترك أمر هذا التحدید للقاضي

كما أنَّ استعمال المشرع للفظ القاضي في هذه الفقرة بالذات بعد سرده للطرق الشرعیة 

ل الطرق العلمیة أو التقلیدیة لإثبات النَّسب في الفقرة الأولى، یوحي بأنَّه لا یعترف باستعما

هنا خارج نطاق القضاء، وهو بذلك یكون قد أخذ برأي المشرع الفرنسي وأیضا ما ذهب إلیه 

  .المجمع الفقهي الإسلامي من عدم جواز استعمال البصمة الوراثیة إلا بأمر من القضاء

                                                           
 .434، ص، مرجع سابق70.03القانون رقم  )1(
 .166مرجع سابق، ص ،خالد برجاوي )2(
 :رونيــــــع الإلكتـــــالموقارن، ــــوالمق ربيـــاء المغـــریع والقضـــوء التشــة في ضــــرة الطبیــــالخب ،ویلـد زریـــمحم )3(

)http://modawanatelosra._blogspot.com/2013/12/blogpost_7715.html(12/02/2015خ ـــح بتاریــ، تصف. 
 .308- 307:ص -مرجع سابق، ص ،زبیدة إقروفة )4(
  .88، ص2014، مصر، القانونیةر الكتب دا، )ط.د(أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري،  )5(
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هذا وإن لم یتعرض المشرع الجزائري للنسب الطبیعي ولم یعالج مسألة نسب الطفل 

أن المشرع  )2(فقد رأى بعض فقهاء القانون )1().ابن الزنا(عن علاقة غیر شرعیة الناتج 

الجزائري قد ربط جواز لجوء القاضي إلى الطرق العلمیة لإثبات النَّسب بوجود الفراش الذي 

 )3(البعــض، في حیــــــن حــــــذر )ج.أ.من ق 40/1م(یبقى كأقـــــوى دلیل في إثبـــــــات النَّســــــب 

من أنَّ النص على الطرق العلمیة كدلیل إثبات النَّسب بدأ یُخرِج بعض القانونیین على المبدأ 

العام المتمثل في إثبات النَّسب في إطار العلاقة الزوجیة الشرعیة، لأن اتجاها في القضاء 

قات غیر بدأ یَنطِق بإثبات النَّسب من علا - كما سنرى لاحقا في موقف القضاء -الجزائري

  .شرعیة وبدأ الحدیث فعلا عن الأب الطبیعي بدلا من الأب الشرعي

  :الإماراتي في القانون -رابعا

 2005لسنة  28من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي رقم  89لقد نصت المادة 

یثبت النَّسب بالفراش، أو بالإقرار أو بالبینة، أو بالطرق العلمیة إذا ثبت  «: على أنَّه

إن هذا النص یفهم من عباراته أنَّه نص وجوبي یخاطب المحكمة بصیغة  )4(».راشالف

الواردة بنص هذه المادة جاءت على صیغة ) یثبت(الوجوب لا بصیغة جوازیة، وكلمة 

الوجوب ولیس الجواز للمحكمة متى كان هذا النَّسب ثبت بالفراش، وهو ما جاء بآخر 

  )5(.المادة

وقد نَبَّهَت هذه المادة إلى ثبوت النَّسب بالطرق العلمیة الحدیثة مثل الفحوصات 

الجینیة والبصمات الوراثیة التي نحن بصددها، والتي هي من الوسائل العلمیة التي تثُبِت 

العلاقة الحتمیة بین الولد وأبیه، غیر أنَّه منعا من التلاعب في قضایا إثبات النَّسب وجَعْلِ 

مطلقا لمجرد ثبوت هذه العلاقة بالفحص الطبي؛ فقد ربطت المادة الحكم بوجود فراش الأمر 

  )6(.من هذا القانون 90وفق ما نصت علیه المادة 

  

                                                           
 .25مرجع سابق، ص ،جیلالي تشوار )1(
 .223بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید، مرجع سابق، ص ،العربي بلحاج: أنظر )2(
 .8مرجع سابق، ص ،بادیس ذیابي: أنظر )3(
 .39، صمرجع سابق ،2005لسنة  28قانون اتحادي رقم  )4(
 .186الظنحاني، مرجع سابق، صسالم خمیس علي  )5(
 .188-187المرجع نفسھ، ص )6(
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  :المصري في القانون -خامسا

لم یتطرق قانون الأحـــوال الشخصیــــة المصري لمسألة إثبات النَّسب بالطرق العلمیة 

دیلات المتعاقبة علیه، لكن المشرع المصري تطرق لهذه المسألة أو البصمة الوراثیة رغم التع

لسنة  12المتعلق بتعدیل بعض أحكام قانون الطفل رقم  2008لسنة  126في القانون رقم 

للطفل الحق في نسبه إلى والدیه الشرعیین والتمتع  «: منه 4، حیث جاء في المادة 1996

إلیهما بكافة وسائل الإثبات بما فیها الوسائل  وله الحق في إثبات نسبه الشرعي. برعایتهما

وواضح من خلال نص هذه المادة أنَّ المشرع المصري قد حدد نطاق  )1(».العلمیة المشروعة

  .العمل بالوسائل العلمیة في النَّسب الشرعي فقط

  :البحریني في القانون -سادسا

یها اللجوء إلى لقد نص قانون أحكام الأسرة البحریني على حالات معینة یتم ف

في حالة اختلاط  «: منه، بقولها 82استعمال البصمة الوراثیة لإثبات النَّسب، في المادة 

الموالید في المستشفیات وفي حال الحوادث والكوارث یستعمل تحلیل البصمة الوراثیة لإزالة 

لإسلامي في ویَظهَر بالتالي تأثر المشرع البحریني بنتائج توصیات مجمع الفقه ا )2(».اللبس

فیما یتصل ببعض حالات الاشتباه في النَّسب، أي أن المشرع البحریني بنصه  16دورته 

على استعمال البصمة الوراثیة لإثبات النَّسب في حالات معینة كالاختلاط والاشتباه یكون 

  .بذلك قد حصر استعمالها في النَّسب الشرعي فقط

  : الأردني في القانون -بعاسا

ومن التشریعات العربیة القلیلة التي أشارت للدلیل العلمي القطعي، قانون الأحوال 

، والذي تَقَبَّل الدلیل العلمي بشأن ثبوت النَّسب في نص 2010الشخصیة الأردني لسنة 

بفراش  - 1: لا یثبت نسب المولود لأبیه إلا «: والتي تنص على أنَّه) ب(فقرة  157مادته 

بالوسائل العلمیة القطعیة مع اقترانها بفراش  -4أو . بالبینة -3أو . لإقراربا -2أو . الزوجیة

  )3(».الزوجیة

                                                           
 .3، صسابق ، مرجع2008لسنة  126القانون رقم  )1(
 .19ص ،مرجع سابق ،2009لسنة  19 قانون رقمال )2(
 .5846، صمرجع سابق ،2010لسنة  36رقم القانون  )3(
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ویلاحــَـــــظ عــــــلى هــــــذا النـص أنَّــــــه لم یُحــــــــــدِد قوة ومكانــــــــة الدلیــــــل العلـــــمي قیاسا 

تفیـــــــــد التــــخییـــــــر " أو"مـــــــــا تعـــارض مــــــعهـما؛ لأنَّ استـــــعمــــال الأداة بالبـــــینــــــــة والإقـــــــــــرار إذا 

ـــل قبـــــــول لا الترتیـــــــــب، أمَّا فــــــراش الزوجیـــــــــــة فیُشتــــــرَط اقترانــــــــه بالدلیـــــــــل العلمي من أجــــــــ

  )1(.لأخیـــــــرهــــــذا ا

ویفــــــهم مــــــن ذلك أنَّ المشــــــرع الأردنـــــــي لا یعتــــرف بإثبــــــــات النَّســــــــب الطـــــبیــــعي 

ــل بالوســـــائـــــل العلمیـــــــة، إلا أنَّ هــــــذا الأمــــــر لیــــــس عـــــلى إطلاقــــــــه، بــــدلیــــ) ابـــــن الزنـــــــا(

لا تسمـــــــع عنـــــــد الإنــــكـــــــار  «: من نفـــــــس المـــــــادة، حیث جــــــاء فیـــــــها) ج(نــــص الفقـــــــرة 

حیـــــن  دعـــــــوى النَّســــــب لولــــد زوجــــــة ثبـــــــت عـــــــدم التــــــلاقي بینـــــــها وبیـــــن زوجـــــــها مــــن

 العقــــــد ولا لــــــولـــــــد زوجــــــة أتت به بعــــــد سنــــــة مــــــن غیبـــــــة الزوج عنــــــها ما لم یثبـــــت

  )2(».بالوســـــائـــــل العلمیــــــة القطعیــــــة أنَّ الــــولد لــــــه

كمــــــــن أهــــــــمیتـــــــه فــــــي الكثیـــــــر مـــــن منــــــــازعـــــــات النَّســـــــب ولــــعــــــل هـــــــذا النَّـــــــص تـــ

ـــــــــراش نَّ الـــــولــــــــد للفــفي فتـــــــرة الانــــــفصــــــال الفـــــــعــــــلي بیــــــــن الــــــزوجیــــــــن، فــــــالقـــــــرینــــــــة هي أ

ـــــــدحَــــــض بــــالـــــوســــائـــــل مــــــا دامــــــــت الــــزوجیــــــــة قــــــائمــــــــــة، لكنـــــــهــــا قـــــــرینـــــــة بـــــسیـــطـــــــة تُ 

  )3(.العلمیــــــة القطعیــــــــة

  ارنــــاء المقـــب في القضــات النَّســـفي إثب ةـــة الوراثیـــدور البصم: الفرع الثالث

ــــة بصـــــدر تلـــــقى القضـــــــاء الغـــــــــربي فـــــي أمـــــریــــــكا وأوربــــــا نــــبــــــأ البــــصــمـــــة الــــــوراثیـ

ـة قــــبــــــــولاً فــــــــي القــــــضــــــــاء الأمـــــریـــــكي مـــــنـــــذ رحـــــب، حـــیـــــث لاقــــــــت البصمــــــة الـــــوراثیـــــــ

للإثبــــــات  كــــدلیــــــل قــــــانـــــــونــــــي، واعــــتَمَـــــــــدها الــقضـــــــــاء الفـــــرنـــــــسي كـــــوســـیلــــــة 1988عــــــام 

ثــــم تـــــزاید عــــــــدد فــــي المنــــــازعــــــات القضــــائیـــــة الخـــــاصـــــة بتنــــازع النَّســـــب وإثبــــــات البنــــــوة، 

ـــــن الـــــدول التي أخــــذت بالبصمــــــة الوراثیـــــــة كقرینــــــــة فــــي الإثبــــــات كبــــــریطـــــانـــیا والأرجنتیـ

  )4(.ومعظــــــم الـــــدول الأوربیــــــــــة

                                                           
، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون )دراسة مقارنة(النَّسب في ظل التطور العلمي والقانوني  ،زبیري بن قویدر )1(

 .257صغیر منشورة، ، 2011/2012الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
 .5846، ص، مرجع سابق2010لسنة  36القانون رقم  )2(
 .257مرجع سابق، ص ،زبیري بن قویدر )3(
 .86خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص )4(
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استخدام البصمة الوراثیة في قضایا  أمَّا بالنسبة لموقف القضاء في البلدان العربیة من

التعرف على الأنساب فهو مضطرب في إعمالها أو إهمالها، ولم یستقر على وجه أو رأي 

واحد، وذلك جلي من خلال الدعاوى التي طالب فیها الخصوم الإحالة على الفحص الوراثي 

القرارات متضاربة أو التي تم بالفعل الاستعانة بنتائج تحلیل الدنا، حیث جاءت الأحكام و 

ومتناقضة حتى في القضیة الواحدة بین محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف، ومــــن 

قضایا النَّسب ما تم فیها إهمال تلك النتائج كلیا رغم قوتها وحسمها بصورة قطعیة وجود 

  )1(.رابطة قرابة أو عدمها بین المتخاصمین

من الدول العربیة إلى اعتبار البصمة الوراثیة لذلك فقد اتجه القضاء العربي في كثیر 

دلیلاً مساعداً یساعد القاضي في تكوین عقیدته الشخصیة فمتى اطمأن إلى قوة الأدلة الفنیة 

الماثلة أمامه، حَكَمَ على ضوئها بإثبات النَّسب، وكل ذلك في الدول العربیة مردود إلى سلطة 

   )2(.قاضي الموضوع وتكوین عقیدته

موقف القضاء الفرنسي أولاً كمثال على القضاء الغربي، ثم أتناول موقف وسأبین 

قضــــاء بعـــــض الدول العربیــــة التي أخذت بالدلیل العلمي أو البصمــــة الوراثیـــــة في قضایا 

  :النَّسب، وذلك كما یلي

  :في القضاء الفرنسي -أولا

عاوى إثبــات النَّسب ونفیـــــــه مدى یتضح للمتتبع لأحكام القضـاء الفرنسي، بخصوص د

الترحـاب الذي قوبلت بـــه النتائج الحدیثـــــــة لأنظمـة فحص الدم والبصمـــات الوراثیـــــــة باعتبارها 

  )3( .وسیلة نفي أو إثبات بطریقـة لا تقبل الشك، أو بالأحرى، بطریقة تقترب من الیقین

لى قبول استخدام التقنیات الحدیثة، لتحلیل الدم ولقد اتجهت محكمة النقض الفرنسیة إ

والبصمات الوراثیة لإثبات أو نفي النَّسب، ودعت محاكم الموضوع للأخذ بالحقائق العلمیة 

  )4(.في هذا المجال

                                                           
 .298مرجع سابق، ص ،زبیدة إقروفة )1(
 .84خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص )2(
 .742حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص )3(
 .289عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص )4(
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وهو ما یتضح جلیا من خلال عرضي لبعض المنازعات التي عرضت على القضاء 

  :الفرنسي، وذلك على النحو التالي

دعوى على المُمثِل والمُطرِب الفرنسي الشهیر ) د.أ(أقامت فتاة واسمها  1991في عام  -1

 تـَــــدَّعي فیــــها أنَّـــــها ابنتـــــه الطبیعیـــــة، لقد أنكر المُدَّعَى علیــــــه أیــــــة علاقــــــة نسب بینــــه) م.إ(

ولكن المُــــدَّعیـــــة طلبـــت من القاضي إجراء الخبرة وبیــــن المُدَّعیــــــة، وطلـــــب رد الدعـــــوى، 

الأم الطبیعیة، المدعیة، المُدَّعَى (للأطراف المعنیة  )1()تحالیل الدم(على الزمر الدمویة 

ولقد . ولكن المُدَّعَى علیه رفض أثناء حیاته الخضوع لاختبارات تحلیل الزمر الدمویة). علیه

وخاصــة الشبـــه (ایــــــة باریس من هذا الرفض ومـــــن قرائن أخرى استخلصــــت محكمــــــة بد

بأن المُدَّعیة  06/11/1994دلیــــلاً إیجــــابیاً، وحكمت في ) م.الكبیر بیــــن المدعیــــــة وبین إ

الذي ) م.إ(، وجـــــاء هذا الحكم بمواجهــــــة ورثــــــة الممثل )م.إ(هـــــي الابنـــــة الطبیعیـــــــة لـ) د.أ(

وقامت . هذا الحكم، فاستأنفته أمام محكمة الاستئناف) م.إ(تُوفـــي قبل صدوره، ولم تَقبَل ورثة 

رة ثانیـــــــة بناء على طلب الورثــــــة على الزمر الدمویــــــة لابن هذه المحكمـــــة بإجـــــراء خبــــ

، ووالــــــدتها الطبیعیــــــة، واستخلص الخبیر )د.أ(وزوجتــــــه، وأختـــــــه، والمدعیـــــــة ) م.إ(الممثل 

ــــــــن هـــــذه الخبــــرة، والسبب في ذلك مـ) م.إ(في تقــــــــریره إلى أنَّـــــــــه لا یمكن الجزم بــــأبــــــوة 

وانتـــــهى الخبیــــر في تقریره إلى أنَّ الدلیل ). م.إ(غیـــاب عینـــــــة من دم الأب المحتمــــــــل 

ن دراســــة خلایا القاطـــــع على ثبــــــــوت الأبـــــــــوة أو نفیـــــها لا یمكــــــن الحصـــــــول علیــــــه إلا مـــــ

لتحــــــدید بصمــــــاتــــه الوراثیــــــة ومقـــــارنتها مــــع البصمــــات ) م.إ(أو نسیــــــج مأخــــــوذ من جثــــــة 

ـــــة الممثـــل لـــــذلك قــــــررت محكمـــــــة الاستئنـــــاف استخــــــراج جثـ. الوراثیـــــــة للمدعیـــــــة ولوالــــــدتها

ولكن . التــــابـــع لــــه ADNوأخــــــذ عینــــــة منــــها لإجــــــراء الخبـــــرة الوراثیــــــة على الـ) م.إ(

من القانون  16/11المُشكِلـــــة بالنسبـــــة للمحكمـــــة كانت مسألــــــة الرضا، وذلك لأن المادة 

ـــراء الخبــــــرة الوراثیــــــــة على البصمــــــات الوراثیـــــة الحصول على الموافقـــــــــة المــــدني تَستلزِم لإجـــ

  .المسبقــــــة للشخــــص المـــــعني

                                                           
 لم تكن البصمات الوراثیة قد اكتسبت شھرتھا العالمیة في بدایة التسعینات من القرن الماضي، لذلك لم ،في الحقیقة )1(

ومن المعروف أن فحص الزمر . تطلب المدعیة إجراء فحص البصمات الوراثیة، وإنما طلبت إجراء فحص الزمر الدمویة
أو نفیھ، وبصورة خاصة في  النَّسبم، قبل اكتشاف البصمات الوراثیة، بشكل كبیر في دعاوى إثبات ستخدَ الدمویة كان یُ 

ولا یمكن لفحص الزمر الدمویة أن یؤكد بصورة قاطعة أبوة شخص، وإنما یمكن لھ أن . الدعاوى المتعلقة بالنسب الطبیعي
 ).225فواز صالح، مرجع سابق، ھامش ص. (دنیة جداالخطأ فیھا مت یستبعد ھذه الأبوة بشكل شبھ یقیني، حیث أن نسبة
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 16/11وقـــــد عـــــللت المحكمـــــــة قرارها بأنَّــــــه لا یمكــن في هذه الحال تطبیق المادة 

نَّها لا تطبق إلا بالنسبة للأحیاء، فلا یمكن في هذه الحال من القانون المدني وذلك لأ

في إجراء ) م.إ(واستندت أیضاً إلى عدم معارضــــة ورثة . الحصول على الموافقـــــة المسبقـــــــــة

ورأت المحكمة أنَّه . خبرة وراثیة بعد استخراج الجثة من القبر إذا كان ذلك الإجراء ضروریاً 

طراف الوصول قدر الإمكان إلى تأكید بیولوجي، وبالتالي إجراء خبرة مكملة من مصلحـــــة الأ

هو الأب الطبیعي ) م.إ(على البصمات الوراثیة، بعد استخراج الجثة، لتحدید ما إذا كان 

  )1(.للمدعیة أم لا

إلى أن المدعى توصل الخبراء ) م.إ(وبعــــــد إجـــــراء الخبــــــرة الوراثیـــــــة على جثـــــــــة 

علیه لا یمكن أن یكون الأب الطبیعي للمدعیــــــــــة، حیث كانت نتائج فحص البصمات 

  )2(.الوراثیــــــــة سلبیــــــــة

حكما أیدت فیه حكم محكمة أول  01/02/1997أصدرت محكمة استئناف بوردو بتاریخ  -2

نتائج تحلیل البصمة درجة، الذي قضت فیه بنسب طفل للمدعى علیه استنادا إلى 

  )3(.الوراثیة

ومن خلال هذه الأحكام یتبین لنا مدى تقدیر القضاء الفرنسي للدلیل العلمي الناتج 

أو البصمـــــة الوراثیــــــة والاعتداد بها في حسم كثیر  DNAعن فحوصـــــــات الدم واختبــــــارات 

  )4(.من مشكلات النَّسب، وهو مَلمَح بارز للقضاء الفرنسي

  :القضاء المغربيفي  -ثانیا

إذا كانت مدونة الأسرة لم تنص صراحة على الخبرة الطبیة المُعتمِدة على البصمة 

اجتهاداته كرَّس هذا الأمر بوضوح، كما هو ظاهر الوراثیة، فإن القضاء المغربي، من خلال 

من عــــــدة اجتهـــــادات، فساهم بذلك في تطویر الممارســــة العملیـــــة في هذا المجال، وسَیمكِّن 

  )5(.من خلال تطبیقاته من إبراز فعالیة هذه الوسیلة في تحقیق العدالة والإنصاف

                                                           
 .227- 225:ص -مرجع سابق، ص ،فواز صالح )1(
 .229-228:ص -المرجع نفسھ، ص )2(

)3(  Christian Doutremepuich: les empreintes génétiques en pratique judicaire, Paris, 1998, p14. 
 .281محمد محمد أبو زید، مرجع سابق، ص )4(
 .170- 169:ص -مرجع سابق، ص ،خالد برجاوي )5(
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ـــائي في القـــــــرار الصــــــادر عـــــــن محكمــــــة الاستئنـــــاف ویظهــــر هذا التوجـــــــه القضـــــ

وحیـــث  «: ، والذي ورد فــــــي إحــــــدى حیثیـــــاتـــــه28/11/2005بالــــــدار البیضــــــاء بتـــــاریـــــــخ 

ســــــرة یثبـــــت النَّســــــب بكل الوســــائل المقررة شـــــرعا مــــــن مدونـــــة الأ 158إنَّــــــه طبــــقــــا للمــــــادة 

وحیــــث قـــــــررت المحكمـــــة إجــــــراء خبـــــرة طبیــــــة للتــــــأكد . بما فـــــي ذلك الخبـــــــرة القــــــضــــائیــــــة

، وأفـــــــادت الخبـــــــرة بأنَّـــــه بعــــــد إجراء )ز(ــــات الولد مــــن تطـــــابق جینـــــــات المستأنـــــف وجینـــ

، والمســــمى )ق.س(خبـــــــرة لتحــــــدید العلاقـــــة البیــولــــوجیـــــة ما بیـــــــن الولد المذكـــــور ابـــن 

ـاص المذكوریــــــن ثبـــــت لـــــها بنـــــوة الطفــــل وبعــــد أخـــــذ عینـــــة من لُعــــــاب كل الأشخـــــ). و.م(

  )1(»).و.م(للمســــمى ) ز(

  :القضاء الجزائريفي  -اثالث

ع بالــــرغـــــم مـــــن القبــــــول والارتـــیــــــــــاح الكبیـــــــرین اللَّذیــــــن لاقــــاهــــــما إدخال المشــــرَّ 

نیــــــة البصمـــــــة الوراثیـــــــــة كأسلـــــوب علــــــمي وفـــــني فـــي إثبــــــات الأنســـــاب لدى الجزائـــــري لتق

عَرَفَ  رجـــــال القــــــــانون والقضــــــــاء ولــــــدى العــــامــــــــة، إلا أنَّ انطــــــلاق العمــــــل بـــــــه فعلیا قد

یــــــر بسبب نقـــــص الكفــــــاءات والإطــــــارات العلمیــــة فـــــــي المعمــــل الجنــــــائي بعــــض التأخ

، وبــــدأ إجــــــراء هـــــــذا النــــــوع مـــــن الخبــــــرة فیــــــه 2004بالعــــاصمـــــة الــــذي تـــــم فتحـــــه سنـــــة 

وابتــــــداء مـــــن هـــــــذه السنـــــة شَــــــرَعَ المُختبَــــــر في استقبـــال عدد من القضایا ، 2006سنــــــــــة 

ـة في شـــــتى المنـــــازعــــات تـــــم فیـــــها الأمــــر بإجــــــراء التحـــــالیل البیـــــولوجیـــــــة لتحدید الطبعــــ

الخصومــــــــة بغــــــرض تأكیـــــــد رابطــــة البنـــــوة أو نفیــــــها بیـــــن الخصـــــــــوم  الوراثیـــــــة لأطــــراف

  .والفـــــــرع المتنــــــــازع عـــلیــــــــــــه

والمؤكــــد أنَّ حجم دعاوى طلب الاستعراف على النَّسب إثباتا أو نفیا في تزاید 

شيء إنَّما یدل على فعَّالیة تقنیة تحدید البصمة الوراثیة في فض مستمر، وإن دلَّ هذا على 

مثل هذه المنازعات باعتبار نتائجها قریبة من الیقین إذا ما روعیت شروط حفظ العینات 

  )2(.خلال كل مراحل الفحص

                                                           
خالد  :مشار إلیھ في. 28/11/2005، 1903/02، ملف رقم 1807محكمة الاستئناف بالدار البیضاء، قرار رقم  )1(
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ولقد كانت باكورة قضایا النَّسب والتي استعملت فیها البصمة الوراثیة بعد تعدیل قانون 

: ، والذي جاء فیه05/03/2006بتاریخ  355180الأسرة الجزائري، قرار المحكمة العلیا رقم 

حیث بالاطلاع على القرار المطعون فیه الذي تبنى الحكم المستأنف یتبین منه أن قضاة  «

للمطعون ) م.ص(یستجیبوا لطلب الطاعنة الرامي إلى إلحاق نسب المولود الموضوع لم 

من  40معتمدین في ذلك على المادة  ADNضده باعتباره أب له كما أثبتت الخبرة العلمیـة 

قانون الأسرة رغم أن هذه الأخیرة تفید وأنَّه یثبت النَّسب بعدة طرق ومنها البیِّنة، ولما كانت 

أثبتت أن هذا الطفل هو ابن المطعون ضده ومن صلبه بناء على  ADNالخبرة العلمیـة 

العلاقـة التي كانت تربطه بالطاعنة فكان علیهم إلحاق هذا الولد بأبیـه وهو الطاعن ولا 

وبین إلحاق النَّسب الذي  41تختلط علیهم الأمور بین الزواج الشرعي الذي تناولتـه المادة 

اصـة وأن كلاهما یختلف عن الآخر ولكل واحد منهما أثار جاء نتیجـة علاقـة غیر شرعیة وخ

شرعیـة كذلك، ولما تبین في قضیـة الحال أن الولد هو من صلب المطعون ضده نتیجـــــة هذه 

  )1(».العلاقـة مع الطاعنـة فإنَّه یلحق به، الأمر الذي یتعین معـه نقض القرار المطعون فیـه

  :ة أوجه، أهمهاویمكن أن أتناول هذا القرار من عد

جاء هـــــذا القرار باجتهـــــاد مُعــــــاكِس تمـــــــاما لمَّا كان علیـــــه الأمر في السابق، والمتعلق  -1

في جعل البیِّنة متمثلة أساسا في شهادة الشهود فحسب، ولا یمكن أن تتعدى إلى أمور أخرى 

  .كالخبرة الطبیة مثلاً 

صدر بعد صدور  27/02/2005ق لوقائع حدثت قبل تعدیل إنَّ هذا القرار الذي تطر  -2

التعدیل الذي تَبَنَّى الطرق العلمیة لإثبات النَّسب، مما جعل من قضاة المحكمة العلیا یلعبون 

دور التوفیق بین وقائع حدثت أثناء سریان القانون القدیم، والبث فیها في خضم صدور 

  .القانون الجدید

كصورة من صور ) ADN(هم اللجوء إلى الخبرة العلمیة لذلك تحدث القضاة عن قبول

القدیمة، ولیس تطبیقا للمادة المُعدَلة التي تجیز اللجوء إلى الخبرة  40البیِّنة، طبقا للمادة 

  )2(.العلمیة في إثبات النَّسب
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إنَّ هذا القرار قد خالف قول جمهور الفقهاء الذي ذهب إلى عدم جواز إلحاق ولد الزنا  -3

بالزاني، وأخذ برأي ابن تیمیة وابن القیم وغیرهما، والذي مفاده جواز استلحاق الزاني ولد الزنا 

  )1(.إذا ولد على غیر فراش

والقیـاسُ الصحیح یقتضیه، فإن الأبَ أحـدُ الزانییــــن، وهو إذا كان  «: قال ابن القیــم

ثبــــــت النَّسب بینـــــــه وبین أقارب أمــــــــه مع كونها یلحق بأمــه، ویُنسَــــــب إلیها، وترثـــه ویرثهُا، وی

 زنت بـــــــــه، وقد وُجِـــــــــد الولد من مــاء الزانییـــــن، وقد اشتــــركا فیــــــــه، واتفقا على أنَّـــه ابنهمـــــا

  )2(».محضُ القیاس فما المــانع من لحوقـــه بالأب إذا لم یدَّعِــــــــهِ غَیْرُه؟ فهذا

ـن زنــــا لیــــــس ومعلــــــوم أنَّـــــه لا یؤخــــــــذ أحـــــــد بجــــــــریــــــــرة غیـــــــــــره، وهـــــذا المـــــولـــــــود مـــ

قطَـــــــع نسبـــــــــه عمـــــــــن یستلحقــــــــه لـــــــه جــــــریـــــــرة، فكیــــــــف یتحمـــــــــل جـــــریـــــــرة غیــــــــره، ویُ 

  )3(.ویدعیـــــــــه ولا ینازعــــــــــــه أحد

وقد ذهب بعض الفقهاء المتأخرین إلى أنَّه إذا ما أخذنا بهذا التوجه، حققنا فوائد 

  :كثیرة، منها

آیات االله في الإنســــــان الاستفادة بنعمة االله تعالى في ظهور البصمة الوراثیة كآیة من  -أ

  .التي تُحقِق الهویة الشخصیة بصفاتها الذاتیة والمرجعیة

إنقاذ المتشردین من أطفال المسلمین، وتقلیل ظاهرة إلقاء المولودین على أعتاب  -ب

  .المساجد، أو بجوار صنادیق القمامة

  )4(."الغرم بالغنم" تحمیل المتسبب مسؤولیة التربیة والإنفاق إعمالا للقاعدة الشرعیة -ج

التقلیل من فاحشـــــــة الزنـــا، إذا عرف الزاني أنَّه سیتحمل جریمتـــــــــــه فإنَّه سیحسب لهذه  -د

الفاحشـــــــة وآثارها الوخیمــــــــة ألف حساب قبل أن یُقدِم علیها، سِیَّمـــــا بوجود تحلیل البصمــــــة 

  )ADN.()5(الوراثیـــــــــة 
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  :القضاء الإماراتيفي  -رابعا

إنَّ القضاء الإماراتي قد جَعَل مسألة تحلیل البصمة الوراثیة من المسائل المتروكة 

لتقدیر القاضي في تكوین یقینه الداخلي القائم على الاطمئنان بقوة الأدلة العلمیة بشرط وجود 

 04/12/2007الثلاثاء الفراش؛ وهذا ما أكدته محكمة تمییز دبي في جلستها المنعقدة یوم 

  :أحوال شخصیة 105/2007بالطعن رقم 

تتلخص وقائع هذه القضیـــــة في إقامـــــة الطاعنـــــة دعواها على المطعون ضـــده 

لـــــه (...) وطلبت فیها الحكم بإثبات صحـــــة زواجها من المطعون ضده، وإثبات نسب البنت 

ت الحكم أنَّها تزوجها المُدَّعَى علیـــــه بتاریخ وبإلحاقها بـــــه، حیث جاء في حیثیا

بعقد مكتـــــــوب ودَخَل بها وعـــــاشرها وأنجبت منـــــه على فراش الزوجیــــــة البنت  28/11/2004

وإذ لم یَقُم المُدَّعَى علیه بتوثیق هذا الزواج، وأنكره وأنكر نسب . وعمرها الآن سنة(...) 

ر البنت له، فقد أقامت  هذه الدعوى بطلبها السابق، وأثناء المرافعة حضر المُدَّعَى علیه وأصَّ

 01/03/2007على إنكـــــــار زواجــــــه بالمُدَّعِیـــــــة وعــــــلى إنكــــــار نسب البنت لــــــه، وبتاریخ 

حَكَمـــــــت المحكمــــــــة الابتـــــدائیــــــــة برفـــــــض الدعــــــــوى، فاستأنفت المدعیة الحكم بالاستئناف 

حَكَمــــــت المحكمــــــة  25/09/2007أحــــــوال شخصیــــــة، وبتـــــــاریخ  2007لسنة  108رقم 

  .بتأیید الحكم المستأنف

عنت المدعیة على الحكم بالنقض بصحیفة أودعت قلم ط 23/10/2007وبتاریخ 

  )1(.كتاب المحكمة، وطلبت فیها نقض الحكم

تأییدا للحكم المطعون فیه  04/12/2007وقد جاء في حكم محكمة تمییز دبي بتاریخ 

ا تثیره الطاعنـــــة من ثبوت نسب مولودتها ... «: بالنقض، ما یلي كما لا وجـــــه أیضا لمَّ

ده بالطرق العلمیـة، ذلك أنَّه على غیر ما سبق بیانه لا إمكانیة للجوء إلى للمطعون ض

الطرق العلمیـــــة لإثبات النَّسب إلا إذا ثبت الفراش بین الزوجین، والحال في الدعوى 

عدم ثبوت الفــــــراش بیـــن الطاعنــــــة والمطعون ضده، هذا  -وعلى ما سلف بیانــــــه -الماثلــــة

 تثریب على الحكم المطعون فیــــــه إن هو رفض طلب الطاعنـــــة الأخیر بإحالـــــة الدعوى ولا

إلى التحقیق لإثبات صحـة زواجها بالمطعون ضده ولإثبـــــات نسب ابنتها لـــــه، ذلك أنَّ الثابت 
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لى أمام من الأوراق أن محكمة الموضوع سبق أن مَكَّنَت الطاعنة من الإثبات مرتین، الأو 

ل درجـــة والثانیـــة أمام محكمـــــة ثاني درجـــــة، وفي كلتا المرتین أحضرت الطاعنــــــة  محكمة أوَّ

وفي حدود سلطتها  -شهودها واستمعت إلیهم تلك المحكمـــــة، وإذ رأت هذه المحكمة

فلا جناح  أن في أوراق الدعوى ما یكفي لتكوین عقیدتها للفصل فیها، ومن ثم -التقدیریة

علیها إن هي رفضت ذلك الطلب، ویكون النعي على الحكم المطعون فیه بما سلف على 

  )1(».غیر أساس

أي أنَّ هـــذا الحكم قد سایر ما اشترطـه قانون الأحوال الشخصیـة الإمـــــــــاراتي من لزوم 

  .منه 89ــــة في إثبات النَّسب طبقا للمادة ثبـــوت الفــــــــراش من أجل استعمــــــال الطــــــــرق العلمیــــ

  :القضاء المصريفي  -اخامس

على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصیة المصري لم ینظم مسألة إثبات النَّسب 

بالطــــرق العلمیة أو البصمــة الوراثیـــــة تحدیـــــدا، إلا أنَّ ذلك لــــم یمنـــــــع القضــــاء المصري مـــــن 

لسنة  126قبل صدور القانون رقم  حتى. الاعتــــــداد بالبصمـــــات الوراثیـــــة في إثبات النَّســـب

  .والذي عدَّل قانون الطفل المصري وأجاز اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النَّسب 2008

من ذلك ما جاء في قضیة عرضت على محكمة الزقازیق للأحوال الشخصیة تحمل 

  :، وتتلخص وقائعها فیما یأتي944/1994: رقم

تــــــــزوج المُـــــــدعَــــــــى عـــــــلــیـــــهـــــــا وفي  04/03/1991تــــاریـــــــخ بـ -الـــــــزوج -إنَّ المُـدَّعِي

وضعت المُدَّعَى  21/06/1994طلقها بموجب إشهاد طلاق رسمي، وفي  26/04/1991

قید سجل مدني  1437علیها مولوداً نسبته إلیه، وسجلته في سجل الموالید صفحة رقم 

  .الزقازیق

ام المُدَّعِي دعواه طالبا فیها نفي نسب الطفل إلیه، وإلغاء القیود الخاصة بشهادة فأق

المیلاد، وأمْر المُدَّعَى علیها بعدم التعرض للمُدَّعِي في هذا الخصوص؛ حیث إنَّه لم یُرجعها 

  .ویعاشرها معاشرة الأزواج بعد طلاقها الحاصل لأكثر من ثلاث سنوات متصلة
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طـــالبـــــــة  967/1994أقامــــــت الزوجـــــــة دعـــــواها تحت رقـــــم  16/07/1994وفــــي 

فیها بثبــــــوت نســـــب ولدها إلیــــــــه مـــــع أمـــــــره بعــــــدم التعـــرض لها مع إلزامـــــــه بالمصاریف 

عــــــــاد فتزوجــــــها بعقـــــد عرفي أوهمـــــها بأنَّـــــه  -أي الزوج -وأتعـــــاب المحــــــامـــــاة، وذكـــــرت أنَّه

ــــــه عقـــــــد صحیــــــــح شـــــرعي موقـــــع مـــــن اثنیــــــن مـــــــن الشهـــــود، استمـــــــر المُــــــدَّعَى عــــلیـ

في طـــــاعتــــــه وعصمتــــــه حتى الآن، وقـــــد حَمَلت یعــــــاشـــــرها معـــــاشــــرة الأزواج ومــــــا زالت 

 29/04/1995منـــــه ورُزِقت منــــه بالطفــــل المذكور، فضَمَّت المحكمة الدعوتین وحَكَمت في 

ــل تحلیــــل قبــــل الفصـــــل في الموضــــــوع بِنَدب مصلحــــــة الطـــــب الشـــرعي بالقــــــاهــــرة مـــن أجـــ

ا إذا كــــان الطفـــــل هــــــو ثمــــــرة معــــاشــــرة المُ  دَّعَى فصیلـــــــة الدم توصــــــلا إلى معـــــرفـــــــة عـــــمَّ

ـــد ما یمنـــع علیـــــه للمُدَّعِیـــــة، وأودعــــت مصلحـــــة الطــــب الشــــرعي تقریــــرا مفــــــاده أنَّــــه لا یوجـ

من جـــــــواز ذلك، إلا أنَّــــــه لتأكیــــــد ذلك یفضل إجـــــراء اختبارات الأحماض الأمینیة، وكذا 

ـــه، والطفل اختبــــــارات الخــــرائــــــط الـــــوراثیــــــة للشــــــریط الـــــوراثي للمُدَّعِیـــــــة والمُــــــدَّعَى عــــلیــ

حُكْمــــــاً آخـــــر بندب  12/01/1996لمتنـــــازع عـــــلى بنـــــوتــــــه، فأصــــدرت المحكمــــــة بتـــــاریخ ا

مصلحـــــة الطــــــب الشـــــرعي بالزقـــــــازیـــــق، وذلك لإجــــــراء التحــــــالیــــــل الخــــاصـــــة بالحامض 

وانتـــــهت هـــــذه المصلحــــــة إلى أنَّ نتیجـــــــة الأبحــــــاث التي أجــــریت على مقابل ) االدن(النَّــــــووي 

وكـــــذا نتــــــائــــــج التحــــــالیل الحـــــدیثـــــــة الخــــاصـــــة بالحامــــــض  15/05/1996الـــــدم بتـــــــاریخ 

ـــــــت أنَّ الطفـــــــل هــــــو ثمــــــــرة لقــــــــاء المُــــــدَّعِي مـــــع المُدَّعَى علیها، وانتهت تثُبِ ) الدنا(النَّـــــــووي 

بإجــــــابـــــتها، وذلك بإثبـــــــات النَّســـــــب فـــیها  967/1994المحكمــــــة في دعــــــوى الــــزوجـــــــة رقــــــــم 

ه مــــــع أمـــــــــره بعــــــــدم التعــــــــــرض لــــــها كمــــــا ألزمتـــــــه بالمصــــــــاریف، وفي دعـــــــوى إلى أبیـــــــ

برفضـــــــها مــــــع إلزامــــــه بالمصـــــــروفـــــــات وذلك استنادا إلى تقــــــریر  944/1994الــــــزوج رقـــــم 

ــــــرعي الذي اطمـــــأنت المحكمــــــة إلیــــــه، وأضافت المحكمــــــة بعد أن أوردت أدلـــــة الطــــب الش

ـــب، وهو تحــــــالیل ثبـــــوت النَّســــــب مـــــن فــــــراش وإقــــــرار وبیِّنـــــــة دلیــــــلا رابــــــعا یَثبُـــــت بــــــه النَّســـ

مــــــع مـــلاحظـــــة أنَّ النَّســـــب الـــــذي ) الدنا(لأنسجـــــة بالأخــــص الحمـــــض النَّـــــــــووي مقــــابل ا

یَثبُـــــت بفحـــــص مجــــامیــــع الدم أو بتحــــلیل الأنسجـــــة هــــو النَّســــب الطبیعي دون النَّســـــب 

  )1(.ـــن النَّسَبیـــــــنالشــــــرعي فــــلا تلازم بیــ
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ویأخـــــذ البعـــــض بحـــــق على هـــــذا الحكم، أنَّــــــه بخصـــــــوص اعتبــــــاره للتحلیــــــــل 

النَّســــــب كسبـــــب رابــــــــع لثبـــــــوت النَّســــــــب یُفَرق بیـــــــــن ) البصمـــــــة الوراثیــــــة(الـــــــوراثي 

ـــاني دون الطـــــبیـــــعي والنســــــب الشـــــــرعي، فیثبــــــت الأول ویَنـــــــفِي التــــــــلازم بینـــــــــه وبیـــــن الثـــ

  .أن یُبیِّـــــــــن حـــــــدود عــــــــدم التـــــــلازم بیــــــــن النَّسبیــــــن

 3-72هــــــــــذا التقســــــــــیم مــــــأخــــــــــوذ عـــــــن القـــــــانـــــون الفــــــرنــــسي رقــــــــــــــم  ویــــــــرى أنَّ  

ـــــــم البنــــــوة إلى بنـــــــوة شرعیــــــــــــة وبنــــــــــــوة طبیعیــــــــــة  03/01/1972الصادر فـــــي  والــــــذي یُقَسِّ

تمــــــد ــــــــفیهــــا، یعوهـــــــــو في سبیــــــــل تحقیــــــــــــق البنــــــــوة في منــــــــازعـــــــــــة طلــــــــب إثبــــــــــاتها أو ن

لقــــــــــاضي دلالـــــــــة فحــــــــــص المحتـــــــــوى الــــــــــوراثي إذا تــــــــم الفحـــــــــــص بتصـــــــریــــح مـــــــن ا

  .المختـــــــــــــص

ة والشـــــــرعیــــــــــة، فـــــإن القـــــــانون الفـــــــرنسي أمَّا عــــــن التفــــــــرقــــــــة بیـــــــن البنــــــــوة الطبیعیــــــــــــ

) البنوة الطبیعیة(قــــــد أخذ بـــها لكي یَمنَـــــــح بعـــــــض الحقـــــــــوق للأطفـــــــــــــال غیــــــــر الشـــــــــرعیین 

، لاعتبــارات )البنـــــــــوة الشرعیــــــــة(ـــال الشرعییــــــــن في محاولــــــــــة لمســـــاواتـــــهم بالأطفــــــــ

طبیعیــــــاً ومنطلقــــــات إنسانیــــــــة بحتــــــه تتمثــــــــل في بـــــــــــــراءة الابـــــــن مــــــــن سبــــــب وجـــــــوده 

  )1(.كـــــان أو شرعیــــــــاً 

  :الأردني القضاءفي  -اسادس

اعتمــدت المحاكـــم الشـــــرعیــة فــــــــي المــملكــــة الأردنیــــة الهـــاشـــــمیــة البـــــصمــــة الــوراثیــة 

عمـل كقــــرینــــة قــــــــاطعـــــة، واعتبـــــــرت العـــمـل بهــذه الـوسیلــة العلــمیــــــة مـن الناحیـة الشــرعیــــــة، ك

  )2(.صحیـــــــح لا یَتصـــــــادَم مــــــــــع الأدلـــــــــــة الشــــــــــرعیة

، الـــــتي حــكم 2002لـــسنـــــة  213ویـــتــــأكــــــد ذلك مـــــن خلال وقـــــــائــــــع القضیــــــــة رقــــــــم 

عي الأردني بــــنـــــــاء عــــــلــــى نــــتــــــــــائــــــج تحـــــــلیــــــل البــــصــــــمــــــة فــــیهــــا الــقـــضـــــــاء الــــشـــــر 

) ش(ــــــه وزوجــــــتــــــــ) ص(الـــــوراثــــیـــــــــــة، والــــتي یــــمكـــــــن تـــلخـــیصــــــــها فــــــي أن رجـــــــلا یُـــــدْعَـــــــــى 

أشــــهــــــــــر، مـــــــــن أحــــــــــد  5قــــــد اســـتــلــــمـــــــا طــفـــلـــــــــــة صــــغیـــــــــرة لا یــتجــــــــــاوز عـــمــــــــــرها 

وتـــــــــمَّ قـــــیـــــــــــدهــــــا عـــــلى  1967ـــــرب حــــــزیـــــــــــران جــــنـــــــــــود الـــــجــــــیــــــــــش الـــــعـــــــــــربي خـــــــلال ح
                                                           

 .747- 746:ص -حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص )1(
 .122الكعبي، مرجع سابق، صخلیفة علي  )2(
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ـــــــــا كَــــــبُـاسمـــــــــهـــمــــا وغــــیَّــــــــــرا اســـــمـــــــــــها الــــحقــــــــیـــــــــقي بــــــــاســــــــــــم آخــ ـــــــــــرَت الــــفـــــــتـــــــــــاة ـــــــر، ولـــــمَّ

ــــــــــان، تـــطــــــالــــــب رَفَــــعَـــــــــــت هـــــــــــــذه الــــدعــــــــــوة أمـــــــــام الـــمــــحــكــــمـــــــة الابـــتـــــدائــــــ یـــــــة فـــــــــي عمَّ

) ش(وزوجـــــــتــــــــــــه ) ص(ـفي نـــــســــبــــــــها مــــــــن هــــــــــــذا الــــــرجــــــــــــل الــــمُـــــــــدَّعَى عــــلیـــــــــه فــــیــــــهـــــا نـــــ

  ).ع(وزوجـــــــتـــــــــه ) ر(ـــــــــاني وإثــــبـــــــــاتـــــــــــه مـــــــــــن المُـــــــدَّعَـــــــــى عـــــلـــیــــــــه الــــثـ

 24/10/2002اریــــــــخ وبــــعـــــــــد عــــــــــدة جلـــســــــــــــــات حَـــكَــــــــمَـــــــــت الـــمــحـــــكـــــمــــــــــة بتـــــــ

ـــــــــــــاة ــــــــل الـــبــــــصــــــمــــــــــة الــــــــوراثــــیـــــــــــــة بـــنـــــــــــفي نــســــــــــب الـــفــــــتـاعــــتــــــمــــــــــــاداً عـــــلـــــى تــحــــلـــیــــ

ـحــــــــــاق نــــســــــبــــــــهـــــا ، وإلــ)ش(وزوجــــــتـــــــــــه ) ص(مـــــــــن الـــــمُـــــــدَّعَــــــى عــــــــــــلـــیــــــــــه الأول 

واعـــتــــــبــــــــــارهـــــــمـــا الأبــــــــویــــــــــن ) ع(وزوجـــــتــــــــــــه ) ر(بــــالــــــمُــــــدَّعَـــــــى عــــلــــیــــــــــــه الــثــــــــــانـــــي 

  .ــــــهــاالـــحقیـــقـــیـــــیـــــن ل

ـــــة ثـــــــم استــــــــأنف المُـــدَّعَى عـــــلیــــــــه الأول الحُكــــــم أمــــــام محكمـــــــة الاستئنـــــــاف الشرعیــ

ـــــــان، وبــــــتـــــــاریــــــــــخ  ــــة الحــــــــكم الصـــــــــــــادر أیَّـــــــدت هــــــــــذه المـــــــحكمـــــ 17/12/2002فــــــي عمَّ

وعقَّبـــــــــــت عـــــــــــــلى تـــــــأییــــــــــــدهـــــا  -مــــــحكمــــــة أول درجـــــــة -عــــــــــن المحكمــــــــة الابتـــــــــدائیــــــــة

ــه بــــــأنَّ وحیـــــــــث ثبــــــــــت بتقــــــــــریـــــــــر الطبـــیــــــــــب المـــــــــؤیـــــــــد بشـــــــهـــــادتــــــــ «: هــــــذا قـــــــائلــــــــة

ـــیـــــــــــة تـــــثبـــــــت بشكــــــل حــــاســــم الفـــحـــــــوصـــــــــات الجینـــیــــــــة المعــــــــروفـــــــــــة بـــالبـــــــصمـــــــــة الــــــوراث

لا یمـــــكــــن أن یكـــــــونا ) ش(و) ص(أنَّ المــــــدَّعــــى عــــلیــــه الأول وزوجـــــتــــــــــه المـــــــدعـــــــویــــــــــن 

  )1(».والــــدیــــــــها

ــــــــرَّض ــمــــعــــــــــــن فــــــي فــــحــــــــــوى هـــــــذه القــــــضـــــــــیـــــــــة، الــــتـــــــــــي تـَــــعــــهــــــــذا وإنَّ الــــمــــتـــ

ــرى أنَّـــــــــــه قــــــــــــد أصـــــــــــاب لــهـــــا القـــضـــــــــــاء الأردنــــي فــــي مــــحــــكـــــمـــــة الاســــتــــئــنـــــــــــــاف، یــــــــ

ـــــــة الـــــــوراثــــیــــــــــــة لإرجـــــــــــاع عـــــیـــــــــــن الصـــــــــواب والـــــدقـــــــــة، وذلـــــك بــــاعــــتـــمــــــــــــاده الـــبـــــصــــــمــــــ

ــــــرامـــــــــتــــــهــــا وحــــــفـــــــــظـــــــــهــــــا ـــــــة لــــوالـــــــدیــــــــها إحـــــــــیـــــــــــــــاءً لــــــــهـــــا ولــــنــــســـــــبــــــهـــــا وكــــالـــطـــفــــلــــ

  )2(.مــــــن الضـــیـــــــاع والـــتــــیـــــــــــــــه

  

                                                           
ان ،حكم محكمة الاستئناف الشرعیة )1( عبد : مشار إلیھ في، 17/12/2002، بتاریخ 175/2002/56764رقم ، عمَّ

 .295-294:ص -الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص
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  مبحث الثانيال

  في القــانـــون الـمـقــــارن ةـــــة الوراثیــــب بالبصمــــي النَّســـنف

من أجْلِ معرفة حجیة البصمة الوراثیة في نفي النَّسب، یقتضي مِنِّي التطرق إلى حكم 

، وأیضا )المطلب الأول(نفي النَّسب بالبصمة الوراثیة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

ة موقف القضاء المقارن من استخدام البصمة الوراثیة في نفي النَّسب والعقبات التي معرف

  )المطلب الثاني(تواجهه في ذلك 

  المطلب الأول

  مقـــارنال ونـانـه الإسلامي والقـــة في الفقـــة الوراثیـــحكم نفي النَّسب بالبصم

الفرع (في الفقه الإسلامي  أتناول في هذا المطلب حكم نفي النَّسب بالبصمة الوراثیة

  )الفرع الثاني(، ثم حكم نفي النَّسب بالبصمة الوراثیة في القانون الوضعي )الأول

  لاميـــه الإســــــة في الفقــــة الوراثیـــب بالبصمــــفي النَّســـم نـــحك: الفرع الأول

استخدام البصمـــــة الوراثیــــــــة لا خــــلاف بین الفقهــــــاء المعـــــاصرین على عدم جـــواز 

في التحقق من صحة النَّسب الثابت، لكن إذا شك الزوج في نسب ولده ولا دلیل لدیه على 

زنا زوجته، فهل یصح نفي النَّسب بالبصمة الوراثیة إذا جاءت النتائج تؤكد ذلك ویُكتفَى بها 

ع نتائج التحلیل وطالب بإجراء أم لا بد من اللِّعان أیضا؟ وإذا تعارضت أقوال الزوج م

  اللِّعان، فهل یجاب لطلبه؟ أم یستغنى عنه بالبصمة الوراثیة؟

اختلف الفقهاء المعـــــاصــــــرون في إعمـــــال مقتـــــضى البصمـــــة الوراثیـــــة  :عرض الآراء -أولا

  :النحو الآتيمع وجود اللِّعان، ویمكن تلخیص آرائهم في ثلاث اتجاهات رئیسیة، على 

إلا باللعان فقط، ولا ) الزوجیة(لا ینتفى النَّسب الشرعي الثابت بالفراش  :الرأي الأول -1

   )1(.یجوز تقدیم البصمة الوراثیة على اللِّعان، وهذا الرأي علیه عامة الفقهاء المعاصرین

                                                           
 .67-66:ص -عبد الرشید محمد أمین قاسم، مرجع سابق، ص )1(
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وقد جاء وهو ما أقره المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، 

في القرار السابع بشأن البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها في الدورة السادسة عشر 

لا یجـــــوز شرعا الاعتماد  «: بمكة المكرمة، ما یلي) 10/01/2002-5(التي عُقِدت في 

  )1(».على البصمة الوراثیة في نفي النَّسب، ولا یجوز تقدیمها على اللِّعان

هذا الرأي من قال أنَّه یمكن الاستعانــــــة بالبصمــــــــة الوراثیـــــة للتقلیل ومن أصحـــاب 

  )2(.من حالات اللِّعان إذا اطمأن الزوج لذلك

یرى أن البصمة الوراثیة تحل محل اللِّعان، لأن نتائجها یقینیة إذا أثبتت  :الرأي الثاني -2

صمـــــــة الوراثیـــــــة دون اللِّعـــــــان، لأنَّ اللِّعـــــــــان أنَّ الولد لیس من الزوج فینتفي من الزوج بالب

إذا ثبت یقینا بالبصمــــــــة الوراثیـــــــة  «: حیث یقول أحدهم )3(.هو الاستثنـــــاء ولیس القــــــاعدة

الزوجة أنَّ الحمل أو الولد لیس من الزوج فما وجه إجراء اللِّعان؟ صحیح لا یزال الحق مع 

  )4(».في المطالبة باللعان لنفي الحد عنها؛ لاحتمال أن یكون حملها بسبب وطءٍ بشبهة

یرى أنَّ الطفل لا ینفى نسبه باللعان إذا جاءت البصمة الوراثیة تؤكد  :الرأي الثالث -3

صحة نسبه للزوج ولو لاعن، وینفى النَّسب باللعان فقط إذا جاءت البصمة الوراثیة تؤكد 

إنَّ التحاكم إلى البصمة  «: وقریبا من هذا الرأي قال بعضهم )5(.تعتبر دلیلا تكمیلیاقوله و 

الوراثیة جائز إذا كان الطلب من الزوجة، لأنَّه یحقق براءتها، وطمأنینــــة الزوج، ونســـب 

ـــــا إذا كـــــان من الــــزوج فــلا یجـــــاب إلیـــه إلا إذا وافقت ا لزوجـــــة، لأنَّــــه یضیع حقها الولــــد، أمَّ

  )6(».في الستر الذي یكون باللعان

   :عرض الأدلة -ثانیا

  :أتناول أدلة كل الآراء السابقة كالآتي

                                                           
الدورات من الأولى إلى السابعة عشر القرارات من الأول إلى الثاني (قرارات المجمع الفقھي الإسلامي بمكة المكرمة  )1(

 .344، ص)ت.د(رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، ، 2، ط)2004- 1977بعد المائة 
 .443خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص )2(
 .442المرجع نفسھ، ص )3(
 .358سعد الدین مسعد ھلالي، البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة، مرجع سابق، ص )4(
 .82-81:ص -نصر فرید واصل، مرجع سابق، ص )5(
الحلي  إدریسلا للرجل، مجلة التقریر الفقھي، مركز بن  للمرأةبالبصمة الوراثیة حق  النَّسبیوسف القرضاوي، إثبات  )6(

 .13، ص2007، 1عشرف، العراق، للدراسات الفقھیة، النجف الأ
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استدل هذا الفریق : مطلقا النَّسبأدلة المانعین استعمال البصمة الوراثیة في نفي  -1

  :بالكتاب والسنة والمعقول

 ﴿: قال االله تعالى :من الكتابالدلیل  -أ                 

                            

             ﴾ )7-6:سورة النور، الآیتین(  

أنَّ الآیــــــة ذكرت أنَّ الزوج إذا لم یكن له شاهد إلا نفســـــه فیلجأ للعان  :ةــــــه الدلالــــوج -

مَنْ أَحْدَثَ  «:  قوقد قال النَّبي  )1(وإحداث البصمــــة بعـــــد الآیــــــة تَزیُّــــــد على كتاب االله،

  )2(».أَمْرِنَا هَذَا مَا لَیْسَ فِیهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي 

أنَّ المــــــرأة لو رضیـــــت بنتـــــــائج البصمــــة الـــــوراثیـــــة في نــــــفي  :ونوقش هذا الاستدلال -

  )3(.النَّسب، وقبلها القاضي، یُمنَع اللِّعان

بأنَّ النَّسب الثابت بالنكاح لا ینقطع إلا باللعان، ولا یعتبر تصادقهما  :ویجاب على ذلك -

على النفي؛ لأنَّ النَّســــب یثبــــــت حقا للولد، وفي تصادقهما على النفي إبطال حق الولد، وهذا 

 )4(.لا یجوز

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ  ،هُوَ لَكَ یَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ  «:  ققول النَّبي  :من السنةالأدلة  - ب

فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ  ،رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ  لمَّا ،احْتَجِبِي مِنْهُ  :ثمَُ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ . الْحَجَرُ 

  )5(».اللَّهَ 

أهدر الشبه البیّن وهو الذي یعتمد على الصفات الوراثیة،  قأن الرسول  :وجه الدلالة -

  )6(.فلا ینفى النَّسب إلا باللعان فحسب" الولد للفراش"وأبقى الحكم الأصلي وهو 

                                                           
 .68عبد الرشید محمد أمین قاسم، مرجع سابق، ص )1(
مرجع سابق، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود،  ،)بلفظھ(البخاري : الشیخان أخرجھ )2(

مرجع سابق، كتاب الأقضیة، باب نقض الأحكام الباطلة ورد  ،)بلفظ منھ بدل فیھ(مسلم ؛ و659، ص2697حدیث رقم
 . 822- 821:ص -، ص1718محدثات الأمور، حدیث رقم

 .705عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص )3(
 .55، ص5مرجع سابق، ج ،الكاساني )4(
 .37سبق تخریجھ، أنظر ص )5(
 .69عبد الرشید محمد أمین قاسم، مرجع سابق، ص )6(
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وأمَّا أمرُه سوده بالاحتجاب  «: بما قاله ابن القیم عن هذا الحدیث :ونوقش هذا الاستدلال -

لورع لمكان الشبهة التي أورثها الشبَه البیّن بعُتبـــة منه، فإما أن یَكون عن طریق الاحتیاط وا

وإمَّا أن یكون مراعاةً للشبَهَین وإعمالاً للدلیلین، فإن الفراش دلیل لُحُوقِ النَّسب، والشبه بغیر 

صاحبه دلیل نفیه، فأعمل أمرَ الفراش بالنسبة إلى المُدَّعِي لقوته، وأعمل الشبه بعُتبة بالنسبة 

رمیة بینه وبین سوده، وهذا من أحسن الأحكام وأبینها، وأوضحها، ولا یمنع إلى ثبوت المح

ثبوت النَّسب من وجه دون وجه، فهذا الزاني یثبت النَّسب منه بینه وبین الولد في التحریم 

والبعضیة دون المیراث والنفقة والولایة وغیرها، وقد یتخلف بعض أحكام النَّسب عنه مع ثبوته 

رٌ في الشریعة، فلا یُنكِر من تخلف المحرمیة بین سوده وبین هذا الغلام لمانع، وهذا كثی

  )1(».لمانع الشبه بعُتبة، وهل هذا إلاَّ محض الفقه؟

واستدلالهم بالحدیث ) البصمة الوراثیة(لم یلتفت لأمر الشبه  قفدعوى أنَّ الرسول 

أمر الشبه، لذا أمر  ق هذا هو استدلال بعید، بل الحدیث حجة علیهم، فقد اعتبر الرسول

  )2(.بالاحتجاب

إن هلال بن أمیة قذف امرأته : قال اعن أنس بن مالك  :واستدلوا أیضا بحدیث -

أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْیَضَ  «: قفلاعنها، فقال رسول االله : بشریك بن سمحاء، قال

ةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَیْنِ فَهُوَ سَبِطًا قَضِىءَ الْعَیْنَیْنِ فَهُوَ لِهِلاَلِ بْنِ أُمَیَّ 

  )3(».لِشَرِیكِ ابْنِ سَحْمَاءَ 

أنَّه إذا نفى الزوج ولدا من زوجته ولد على فراشه فلا یلتفت إلى قول  :وجه الدلالة -

القافــــة، ولا تحلیل البصمة الوراثیة لأنَّ ذلك یُعارض حُكْما شرعیاً مقرراً وهو إجراء اللِّعان بین 

بین الزاني والولد الملاعن علیه، وهذا الدلیل ) دلیل الشبه( قالزوجین، ولذلك ألغى الرسول 

مِد على الصفات الوراثیة فهو أشبه بالبصمة الوراثیة ومع ذلك لم یَقْوَ على معارضة یَعت

  )4(.الأصل الذي نزل به القرآن في إجراء اللِّعان

                                                           
 .414، ص5زاد المعاد في ھدي خیر العباد، مرجع سابق، ج ،ابن قیم الجوزیة )1(
 .75عبد الرشید محمد أمین قاسم، مرجع سابق، ص )2(
 ﴿مرجع سابق، كتاب التفسیر، باب  ،البخاري: الشیخان أخرجھ )3(                             

      ﴾،  1496، حدیث رقم اللِّعانمرجع سابق، كتاب  ،)بلفظھ(مسلم ؛ و1186، ص4747حدیث رقم ،

 .698- 697:ص -ص
 .148- 147:ص -عبد الستار فتح الله سعید، مرجع سابق، ص )4(
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إلى اعتبار  قأنَّ فیه إرشادا منه  «: قال ابن القیم تعلیقا على الحدیث السابق

لحاق الولد بمنزلة الشبه، وإنما لم یُلحق الحُكم بالقافة، وأن للشبه مَدخَلاً في معرفة النَّسب، وإ 

  )1(».بالملاعن لو قُدَّر أن الشبه له، لمعارضة اللِّعان الذي هو أقوى من الشبه له

بأنَّ الحدیث أفاد أنَّه حتى ولو تمت الملاعنة بین  :وقد أجیب على هذا الاستدلال -

له ولا یُنفَى عنه، ویقاس على  الزوجین ووُلد الطفل شبیها بالزوج صاحب الفراش فإنَّه یُنسَب

ذلك من باب أولى ما یقرره العلم عن طریـــــق الفحوصـــــــات والتحـــــالیل الطبیــــة المُثبِتــــة 

في إثبات  قللنسب؛ لأنَّه أقوى من مجرد التشابه في الشكل الذي أخذ به رسول االله 

  )2(.النَّسب

بعدم جواز نفي النَّسب بموجب نتائج البصمة استدل القائلون  :من المعقولالأدلة  -ج

  :الوراثیة من المعقول بعدة أوجه، منها

إنَّ الأحكام الشرعیة الثابتة لا یجوز إلغاؤها، أو إبطال العمل بها إلا بنص شرعي یدل  -

؛ ولأنه لو أقرت الزوجة بصدق زوجها فیما )مع حكم اللِّعان(على نسخها، وهو أمر مستحیل 

الفاحشة فإن النَّسب یَلحَقُ بالزوج ولا یُنتَفَى عنه إلا باللعان، ولأن اللِّعان یشرع رماها به من 

لدرء الحد عن الزوج، وإن لم یكن هناك ولد یراد نفیه، أو قد تكون الزوجة حاملاً، ویعلم 

الزوج أن الحمل منه، ولكنها زنت بعد الحمل، فیرید أن یدرأ الحد عن نفسه باللعان، فلا 

عه من هذا الحق الثابت له شرعا، فكیف یجوز إلغاء حكم شرعي بناء على نظریات یجوز من

  )3(.طبیة مظنونة

إنَّ العمل باللعان تنفیذا لأمر االله تعالى، فله صفة تعبدیة، بخلاف البصمة الوراثیة التي  -

  )4(.تقوم على معرفة الحقیقة المجردة

ـــة فحسب ونُقِیم حدا الزنا على الزوجة، بل لا بد أننـــــا لا نستطیــــع أن نعتمد على البصمـ -

  )5(من البیِّنة، فكیف تقُدَم البصمة الوراثیة على اللِّعان ولا نقدمها على الحد؟

                                                           
 .403، ص5زاد المعاد في ھدي خیر العباد، مرجع سابق، ج ،ابن قیم الجوزیة )1(
 .90واصل، مرجع سابق، ص نصر فرید )2(
 .43عمر بن محمد السبیل، مرجع سابق، ص )3(
 .220ناصر عبد الله المیمان، مرجع سابق، ص )4(
 .70عبد الرشید محمد أمین قاسم، مرجع سابق، ص )5(
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أنَّ اللِّعان یُغنِي عن البصمة الوراثیة، فلم تكن الأمة في حرج من أمرها في هذا الشــأن  -

اء لها الضوابط والشروط التي تكفل مقاصد الدین وقد نظم الإسلام عملیة اللِّعان ووضع العلم

من تشریع اللِّعان، فلم یكن للناس حاجة في البصمة الوراثیة لنفي النَّسب الذي حماه الإسلام 

  )1(.وأحاطه بعنایة بالغة

اللجوء لو فتح باب الاعتماد على البصمـــــة الوراثیــــــة لنفي النَّســــــب والاكتفــــــاء بـــها دون  -

إلى اللِّعان لأدى ذلك إلى حالات خطیرة من حیث استسهال هذا اللجوء، والتساهل في نفي 

  )2(.النَّسب، الذي تترتب علیه مفاسد عظیمة

  :وقد نوقشت الاستدلالات السابقة بما یلي -

ة الحد القــــــائم على المبـــــالغــــة أنَّ هنــــــاك فــــــرقا بین إثبــــــات النَّسب أو نفیــــــه، وبیــــن إقامـــــ* 

في الاحتیــــــاط، فالحــــدود تدرأ بالشبهـــات بخلاف النَّسب، فهو یثبت مع وجود الشبهة، كمَّا 

  .في قصة عبد بن زمعة السابق ذكرها

أنَّ من العلماء المعاصرین من یقول بإقامة الحد إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثیة ولم یَدَع * 

كما قال ابن  )3(.المتهم شبهة اعتمادا على هذه البیِّنة وأخذاً بما أخذ به الفقهاء المتقدمون

والرجوع إلى القرائن في الأحكام متفق علیه بین الفقهاء، بل بین المسلمین كلهم، وقد  «: القیم

النَّبي اعتمد الصحابة على القرائن فرجموا بالحبل وجلدوا في الخمر بالقيء والرائحة، وأمر 

فالعمل بالقرائن ضروري في الشرع ... باستنكاه المقر بالسكر، وهو اعتماد على الرائحة  ق

  )4(».والعقل والعرف

نص الفقهاء على أنَّه إذا تراجع الزوج المُلاعِن عن نفي نسب الولد له جاز له ذلك لزوال * 

أنَّه لیس من الحكمة على الإطلاق الشُبهة التي من أجلها أَقدَم على اللِّعان، ویَنبَني على هذا 

ترك اللجوء إلى البصمة الوراثیة في تثبیت النَّسب أو إلغائه بین المتلاعنین ابتداء، والتضییق 

علیهم في اللجوء إلى اللِّعان الذي یترتب علیه اللعن والغضب من االله تعالى، فالأولى 

  )5(.ن من الحكمة اللجوء إلیهالاحتیاط في مثل هذا، وبما أنَّه یوجد البدیل الأخف، كا

                                                           
 .154بندر بن فھد السویلم، مرجع سابق، ص )1(
 .357-356:ص -علي محي الدین القره داغي وعلي یوسف المحمدي، مرجع سابق، ص )2(
 .77عبد الرشید محمد أمین قاسم، مرجع سابق، ص )3(
، 4جتحقیق ھشام عبد العزیز عطا وآخرون، بدائع الفوائد،  ،بن قیم الجوزیةمحمد بن أبي بكر بن أیوب أبو عبد الله  )4(

 .820- 819:ص -ص، 1996، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، 1ط
، دار الكتب العلمیة، بیروت، والجامعة 1مسائل شرعیة في الجینات البشریة، طعارف على عارف القره داغي،  )5(

 .167- 166:ص -ص، 2012سلامیة العالمیة، مالیزیا، الإ
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أنَّ الشریعـة أعظم من أن تبُنَى أحكامها على مخالفــــــة الحس والواقع، فإنَّ الشرع أرفع قدراً * 

فلو استلحق . من ذلك، والمیزان الذي أنزله االله للحكم بین الناس بالحق یأبى ذلك كل الإباء

ـــــة العقل والحس، فلا رجلاً من یساویـــــــه في السن، وادعى أنَّه أبوه فإننا نرفض ذلك؛ لمخالفـــ

وقد رد جماهیر . یمكن أن یتساوى أب وابن في السن مع أن الاستلحاق في الأصل مشروع

العلماء دعوى امرأة مشرقیـــــــة تزوجها مغربي فلم یلتقیا، ثم أتت بولد، وادعتــــه للمغربي 

لمغربي، وهذا النفي لیس تقدما فالحس والعقــــــل یجمعــان على أن الولــــــــد لا یكون لزوجها ا

  )1(.إنَّما لمخالفة ذلك لصریح العقل والحس ».الولد للفراش «: قعلى قوله 

استدل القائلون بجواز : مطلقا اللِّعانأدلة القائلین بتقدیم البصمة الوراثیة على  -2

تقدیمها علیه الاعتماد على البصمات الوراثیة في نفي النَّسب والاستغناء بها عن اللِّعان أو 

  :عند التعارض، بالكتاب والسنة والمعقول

 ﴿: قال االله تعالى :من الكتابالدلیل  -أ                 

                         ﴾) ،6سورة النور(  

أنَّ الــــزوج یلجأ إلى اللِّعـــــان لنفي النَّســـب عند فقد من یشهد له بما رمى  :ةـــه الدلالــــوج -

به زوجتــــــه من أن الحمل لیس منه، فمع التقدم العلمي في هذا المیدان لم یبق الزوج وحیدا 

  )2(.لا سند له، بل أصبح معه شاهد

إن لفظ الشهادة في هذه الآیة الكریمة یدفع هذا الرأي ویوهنه، فلا  :الاستدلالونوقش هذا  -

نعم؛ لو كانت الآیة قد وردت . یمكن اعتبار البصمة الوراثیة من الشهداء بحال من الأحوال

لكان لهذا الرأي نوع من التوجیه، أمَّا ولم ترد فلا وجه " شهداء"مكان " بینة"فیها كلمة 

كما أنَّه لا یلزم من إقامة البیِّنة على زنا الزوجة نفي النَّسب من غیر لعــــان  )3(.للاستدلال به

لأنهما بینتان لأمرین مختلفین، فكل واحدة منهما یحصل بها ما لا یحصل بالأخرى، فباللعان 

یحصل نفي النَّسب، ولا یحصل ذلك بالبیِّنة، ویكون بالبیِّنة ثبوت الزنا وإقامة الحد على 

  )4(.، ولا یكون ذلك باللعانالزوجة

                                                           
 .73، صسابقعبد الرشید محمد أمین قاسم، مرجع  )1(
 .444خلیفة على الكعبي، مرجع سابق، ص )2(
 .221ن، مرجع سابق، صناصر عبد الله المیما )3(
 .709عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص )4(
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، قول النَّبي ا في قصة هلال ابن أمیة بما رواه ابن عباس : من السنةالدلیل  - ب

أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَیْنَیْنِ سَابِغَ الأَلْیَتَیْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَیْنِ فَهْوَ لِشَرِیكِ بْنِ  «: ق

لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ االلهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا  ق النَّبيسَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ 

  )1(».شَأْنٌ 

جعل الشبه دلیلا على نفي النَّسب، لأنَّ المرأة جاءت بالولد  قأنَّ النَّبي  :لةوجه الدلا  -

، واعتباره للشبه دلیلا یترتب علیه نفي النَّسب هو إشارة قعلى الوصف الذي ذكره النَّبي 

  )2(.إلى اعتبار البصمة الوراثیة دلیلا یترتب علیه نفي النَّسب أیضا

بأنَّــــه لیــــس في الحدیث ما یدل على اعتبار الصفات المتشابهة  :ونوقش هذا الاستدلال -

لم یلحق الولد  قأو الصفات الجینیة، والتعویل علیها في نفي النَّسب، بدلیل أنَّ النَّبي 

 قبمشبهه في الحكم، وإنَّما نفاه عن الزوج بناء على ما تقدم من لعانه لاسیما وأنَّ النَّبي 

أي لولا -كما في روایة أخرى -».لَوْلاَ الأَیْمَانُ لَكَانَ لِى وَلَهَا شَأْنٌ  «: ثقال في نهایة الحدی

أیمان اللِّعان لأنَّ اللِّعان سبب أقوى من الشبــــه، وبالتـــــالي لا یُصَار إلى البصمـــــة الوراثیــــة 

  )3(.مع وجود ما هو أقوى منها، وهو اللِّعان

  :وا من المعقول بعدة أدلة، أهمهااستدل :من المعقولالأدلة  -ج

أنَّ اللِّعان هو الاستثنــــاء ولیس القــــاعدة، فلا یلجأ إلیـــــــه إلا عنــــــد انعدام الدلیل مـــــع  -

الزوج، إذ الأصــل هو البیِّنة أو الشهـــادة، فإذا أثبتت البصمــة الوراثیــة صحة قذف الزوج 

  )4(.النَّسب، فلا وجه لإجراء اللِّعان، لأنَّ البصمة بیِّنة بمثابة الشهادةلزوجته بالزنا أو نفي 

إنَّ قضیة اللِّعان قضیة كبیرة جدا؛ لأنَّ اللِّعان یقع بالشهرة والافتضاح فلذلك إذا ما ثبت  -

نفي النَّسب بواسطة البصمة الوراثیة فهذا لا یوجد في اللِّعان؛ لأنَّ إثبات النَّسب بالبصمة 

راثیة إنَّما جُعلت في قضیة خاصة وهي قضیة الاختلاط، وأمَّا نفي النَّسب فهو المعتمد الو 

  )5(.بالبصمة الوراثیة

                                                           
 .131وھو ھنا بلفظ البخاري، أنظر ص سبق تخریجھ )1(
في ضوء علم الوراثة المعاصر، رسالة ماجستیر في الفقھ المقارن، كلیة  النَّسبسھیر سلامة حافظ الأغا، قوادح  )2(

 .94، غیر منشورة، ص2010الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
 .811حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص )3(
 .711عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص )4(
 .446، مرجع سابق، صخلیفة علي الكعبي )5(
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الفقهــــــاء القدامى اعتمدوا على حقـــــائق ثابتـــــة إذا توفـــــرت انتــــــفى النَّسب دون الحـــاجــــة  -

هر من العقد أو الدخول، أو في حالة عدم أهلیة إلى اللِّعان، كولادة الزوجة لأقل من ستة أش

الزوج للإنجاب، وبناء علیه فإن الحقائق العلمیة المعاصرة تعامل معاملة الحقائق التي اعتمد 

والأخذ بالبصمة الوراثیة لا یبطل اللِّعان، لأنَّ اللِّعان . الفقهاء القدامى علیها في نفي النَّسب

رت أخذ به، وهنا ظروف اللِّعان غیر متوفرة، لقیام الدلیل له ملابسات وظروف معینة إذا توف

  )1(.العلمي المادي

  :واعترض على هذا الاستدلال بعدة اعتراضات، منها -

القول بأن اللِّعان هو الاستثناء، ولا یُلجأ إلیه إلا عند فقد البیِّنة، فهو صحیح، ولكن البیِّنة * 

نــة على الزنا، ولیس على نفي النَّسب، لأنَّه لا یَلزَم التي یُطالَب القاذف بإثباتها هنا هي بیِّ 

من ثبوت الزنا نفي النَّسب، بل إذا أراد الزوج نفیه بعد إقامة البیِّنة على زنا زوجته لا ینتفي 

عنه إلا باللعان، ما دام یولد لمثله ووُلد الطفل على فراشه، وإذا ثبت أن النَّسب لا ینتفي 

نا الزوجة، وأنَّه لابد من إجراء اللِّعان فمن باب أَوْلى لا ینتفي بالبصمة بإقامة البیِّنة على ز 

  )2(.الوراثیة

إنَّ مقصــــد الشارع في تشریع اللِّعان هو سد أبواب الخوض في الأعراض والنسب، حتى * 

لا تتعرض للاضطراب والفوضى؛ حیث أنَّ من أراد نفي نسب ولد ثابت بالفراش، لیس أمامه 

وء إلى اللِّعان، الذي لو تَطَرق إلیه لوَجَد فیه من التأثیر على الجانب الشخصي إلا اللج

والاجتماعي والأسري، بحیث لا یُقدَم علیه إلا في حالات الضرورة القصوى، فمن یكون 

مستعدا لأربع شهادات بأنَّ ذلك الحمل لیس منه أو أنَّ زوجته زنت، ثم الخامسة اللعنة 

  )3(!إن كان من الكاذبین؟والغضب من االله علیه 

القول بالاستغنــــاء بالبصمــــــة الوراثیـــــة عن اللِّعــــــان في نفي النَّســـب، فیه حرمان للزوجة * 

  )4(.من حقها في مطالبته بإجرائه، لدفع الحد والعار علیها وهو حق ثابت

                                                           
 .93-92:ص -ص سھیر سلامة حافظ الآغا، مرجع سابق، )1(
 .712-711:ص -عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص )2(
 .356، مرجع سابق، صوعلي یوسف المحمدي علي محي الدین القره داغي )3(
 .712عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص )4(
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استدلوا : إذا ثبت بالبصمة الوراثیة النَّسبمع عدم نفي  اللِّعانأدلة القائلین بإجراء  -3

  :على ذلك من الكتاب والسنة والمعقول، كذلك

 ﴿قولــه تعالى  :ابـن الكتــمالأدلـة  -أ                     

                          ﴾ 

  )9- 8:سورة النور، الآیتین(

إن الآیة ذكرت دَرءَ العذاب، ولم تذكر نفي النَّسب، ولا تَلاَزُم بین اللِّعان  :وجه الدلالة -

ونفي النَّسب، فیمكن أن یُلاعِن الرجل ویَدرَأ عن نفسه العذاب ولا یَمنَع أن ینسب الطفل إلیه 

  )1(.إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثیة

 ﴿وأیضا استدلوا بقوله تعالى*          ﴾ )5:الأحزاب، الآیة(  

إن ألحاق نسب الطفل بأبیه مقصد عظیم من مقاصد الشریعة، فإذا أثبتت  :وجه الدلالة -

البصمة الوراثیة نسب الطفل وأراد الأب نفیه لأوهام وشكوك أو للتهرب من النفقة أو لأي 

فإنَّ العدل یقتضي أن نلحق الطفل  -مع ضُعـــــفِ الذمــــم في هذا الزمان -غرض آخر

  )2(.نفیه باللعان؛ لئلا یكون سببا في ضیاع الطفل بأبیــــــه، ولا نمكن الأب من

بأنَّ الآیة خاصة بمنع التبني، ونحن الآن في معرض الحدیث  :ویمكن الاعتراض علیه -

  .عن اللِّعان الذي تناولته سورة النور، وبیَّنت أحكامه

هُ مِنْهُ ، احْتَجَبَ اللَّ وَقَدْ عَرَفَهُ نْكَرَ وَلَدَهُ وَأَیُّمَا رَجُلٍ أَ  « ققول النَّبي  :من السنةالدلیل  - ب

  )3(».، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

فإنكار النَّسب باللعان بعد إثبـاتــــه بالبصمــــة الوراثیـــة یؤكده منطوق الحدیث  :وجه الدلالة -

غلب على ظنه أنَّه منـه، أو لم یتأكد  ویدعم هذا الرأي قول الفقهاء بمنع الزوج عن اللِّعان إذا

إذا أتت بولد یمكن أن یكون منه، لكنه رآها تزني  «: أنَّه للزاني، جاء في روضــــــة الطالبین

                                                           
 .71مرجع سابق، صعبد الرشید محمد أمین قاسم،  )1(
 .75المرجع نفسھ، ص )2(
 ،4ج، السنن، تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرون، )ھـ273ت( محمد بن یزید القزویني أبو عبد الله بن ماجھ: أخرجھ )3(

إسناده . (43، ص2743، أبواب الفرائض، باب من أنكر ولده، حدیث رقم 2009، دار الرسالة العالمیة، دمشق، 1ط
ھامش نفس : أنظر) وإسناده حسن) 4795(من جحد الولد شاھد من حدیث ابن عمر عند أحمد ضعیف، وللتحذیر 

 .الصفحة
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وأمَّا إذا أتت زوجته بولد  «: وجاء في المغني )1(».واحتمل كونه من الزنا، فلیس له نفیه

ا تقدم من حدیث الفزاريفشك فیه من غیر معرفته لزناها، فلا یحل له قذفه . ا، ولا لعانها؛ لمَّ

وكذلك إن عرف زناها، ولم یعلم أن الولد من الزاني، ولا وجد دلیلا علیه، فلیس له نفیه؛ لأنَّ 

  )2(».الولد للفراش وللعاهر الحجر

فیستدل بمنعهم الزوج عن نفي الولد باللعان إذا لم یكن متأكدا أنَّ الحمل من الزاني 

ي، فكیف إذا كان الأمر مقطوعاً به في إثبات الولد له بقرینة قاطعة كالبصمة ولو رآها تزن

فاللعان وجد لنفي النَّسب نتیجة رؤیة الزوج زوجته . الوراثیة، فعندها لا یحق له من باب أولى

أو الاشتباه بذلك، انسجاماً مع الأدلة الواردة التي تقول بعـــــدم إدخــــــال ما لیس منه في نسبه 

ولكن البصمة الوراثیة قطعت في صحة النَّسب له، فلا یكون نفیـــــه عنـــــــه باللعان منسجماً 

  )3(.مع تشوف الشارع إلى ثبوت الأنساب

بأنَّ اللِّعان حق أعطاه االله للزوج بالنص ولم یشرط هذا  :واعترض عن هذا الاستدلال -

ب الولد، وما ثبت بالنص أقوى مما ثبت الحق خلو الأمر عن القرائن القاطعة التي تثُبِت نس

  .عندها لا یجوز تعطیل حقه في اللِّعان. بقرینة

بأنَّ في الشرع أمثلة عن عدول أهل الفقه عن العمل بالنص  :ویرد على هذا الاعتراض -

إلى ما هو أَوْلَى منه، حیث لا تُؤخذ النصوص بظواهرها دون الالتفاف إلى عِللها ومقـاصدها 

عن إعطاء الأم  اوربطها بغیرها من النصوص والقواعد، فقـد عَدَلَ عمر بن الخطاب 

رغم أن النص القرآني " للذكر مثل حیث الأنثیین" ـــدة ثلث التركة إلى ثلث البـاقي تقدیمـا لقاع

 ﴿في تعیین حصتها بالثلث حال انعدام الولد صریحة             

                             ﴾ ) ،سورة النساء

، كما أنَّ الفقهاء اجتهدوا في تحدید أجل الملاعنة واختلفوا في ذلك حیث إذا لم )11:الآیة

یطالب الزوج باللعان بعد العلم بالحمل أو الوضع سقط حقه، ولم یقل أحد أن ذلك إبطال 

  )4(.حقهللعان أو منع للزوج من حقه رغم إصراره علیه، لكن تخلف شرط الأجل أبطل 

                                                           
 .331- 330:ص -، ص8مرجع سابق، ج ،النووي )1(
 .1919، ص2المغني، مرجع سابق، ج ،موفق الدین قدامھ ابن )2(
 .157-156:ص -تمام محمد اللودعمي، مرجع سابق، ص )3(
 .334مرجع سابق، ص ،فةروزبیدة إق )4(



 إثبات أو نفي النَّسب بالبصمة الوراثية في القـانون المقـارن                                              :الفصل الثاني

    

139  

  :استدل على ذلك بعدة أدلة منها :من المعقولالأدلة  -ج

أنَّ اللِّعــــان الذي شرع رفعا للحــرج عن الأزواج لا تُعـــــــرَف فیـــــــــه الحقیقـــــــــــة فقد یُفضِي إلى  -

یكن الزوج ظلــــــم الطفل بحرمانـــــه من النَّسب وإلى ظلم الزوجة بالطعن في عرضها إذا لم 

  )1(.ممن یتقي االله خاصة في عصرنا الذي قَلَّ فیه الوازع الدیني ولم یَعُد للأسرة قدسیتها

إنَّ اللِّعان أصبح لا یجدي في زمن فسدت فیه كثیر من الذمم، وضَعُف فیه الوازع الدیني  -

مُنصِفة ، بوصفها شهادة قاطعة للنزاع و DNAوأنَّ الأخذ بالوسائل العلمیة خاصة تحلیل الـ

للأبناء، ومُحقِقة لمصلحتهم، وواضعة للعدالة موضعها الصحیح، حیث تردع المتطاولین 

على الشرف وحفظ الأنساب، والأَیْمَان التي یحلف بها الزوجان في اللِّعان كانت رادعة للناس 

في عصور كان الخوف فیها من االله یردع الناس عن ارتكاب المظالم وظلم النساء والأولاد 

  )2(.ا الیوم أصبح لا یَعبَأ الكثیرون بحدود االله ولا الأَیْمَان الغموسأمَّ 

  :واعترض على هذا الاستدلال بما یلي -

أنَّ الأحكـــــام الشرعیــــــة مبنیــــــة على الظــــــــاهر واالله یتــــولى الســـرائر، كما أنَّ الخلق أمروا * 

  )3(.الالتفاف إلى باطن لا سبیل لمعرفتهأن یقبل بعضهم من بعض ما یظهره، دون 

إنَّ القول بأنَّ الحكم باللعان كان وسیلة معاصرة لزمانه، قول غیر مسلم به، لأنَّ هذا یعني * 

أنَّ التشریع في زمن الوحي كان خاصاً بزمنه، وهذه مفسدة عظمى لا یمكن القول بها، لأنَّ 

ثبت نفي اللِّعان خراب الذمم، لأن خراب ولا ی. الذي شرع اللِّعان شرعه لكل زمان ومكان

الذمم موجود في كل عصر ومِصر، فقد شهد العصر النبوي حوادث زنى، وسرقة، وشهادة 

هذا فضلا عن أن اللِّعان قائم على الستر، والتحلیل بالبصمة . وغیرها من الموبقات... زور

الأخـــــــذ بــه في اتهام الزوجة نقض لمقصود  الوراثیـــــة یفضـــــح الستــــــر ویلغیـــــه، وكــــــأنَّ 

شرعـــــي، ثــــــم إنَّ حادثة هلال بن أمیة ناطقة بخراب ذمة زوجته، ومع هذا، فقد أجرى 

اللِّعان وأثبتــــــه مع یقینــــــه بكذبها، والقول بالبصمة معناه نسخ اللِّعان، وهو قول  قالرسول 

  )4(.مرفوض جملةً وتفصیلا

                                                           
 .333مرجع سابق، ص ،فةروزبیدة إق )1(
 .810- 809:ص -حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص )2(
 .713-712:ص -عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص )3(
 .810حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص )4(
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قبل ذكر الرأي الذي یغلب على الظن ترجیحه، یجدر بي أن أشیر  :الرأي المختار -لثاثا

  :إلى أمرین اتفق علیهما الباحثون المعاصرون في هذه المسألة، وهما

لا خلاف بین الفقهاء في أن الزوج إذا لاعن ونفى نسب الطفل وجاءت النتیجة تؤكد  -

لكن الزوجة لا تُحَدُّ، لوجود شبهة اللِّعان والحدود تدرأ قوله، أن النَّسب یَنتَفي ویفرق بینهما، 

  .بالشبهات

لا خلاف بین الباحثین في المسألة أن الزوجین لو رضیا بإجراء البصمة قبل اللِّعان للتأكد  -

وإزالة الشبهة أن ذلك یجوز في حقهما، بل استحسن بعض الفقهاء عرض ذلك على الزوجین 

  )1(.قبل اللِّعان

ذي أمیل إلیه ویبدو لي راجحا، هو ما ذهب إلیه أصحاب الرأي الثالث والذین هذا، وال

قالوا بإعمال اللِّعان مع الأخذ بنتائج البصمة الوراثیة إذا كانت مثبتة للنسب وتعطیل أثر 

اللِّعـــــان في هذا الجــــانب، بشـــــرط أن یتم إجــــــراء تحالیل البصمة الوراثیة بطلب من الزوجة 

  .أو بموافقتها

والذي جعلني أمیل إلى هذا الــــــرأي أنَّـــــــه بــــــدا لي رأیا وسطا بین الرأیین الأول 

وإضافة . والثـــــــاني، كـــــمَّا أنَّـــــه راعى أكثــــر مصلحــــــة الطفل في إثبات نسبه وعدم ضیاعه

  :باب التالیةإلى ما استدل به أصحاب هذا الرأي فقد ترجح لي للأس

  :أنَّ نتیجة تحالیل البصمة الوراثیة لا تخرج عن وجود احتمالین اثنین فقط -1

أن تكـــــون نتیجتــــــها مـــــوافقـــــة لطلـــــب الزوج بنــــــفي النَّســـب، ففي هــــذه الحالـــة لا مُسوِّغ  -أ

وراثیــــــــة وتـــــرك اللِّعـــــان المنصــــــوص علیـــه فــــــي كتـــــــــــاب االله لتقـــــدیـــــــم العــــمــــــل بالبصمــــــة ال

ما دامت النتیجة واحدة، وینتفي النَّسب باللعان فقط؛ لأنَّ اللِّعان في هذه الحالة یحقق الستر 

ــد مقاصد تشریع على الزوجة وعلى الولد كذلك بخلاف البصمـــــة الوراثیـــــة والستــــر أحــ

اللِّعـــــان، ولا تتحقـــــق هذه الحالـــــــة غــــــــالبا إذا كـــــان طلب إجراء البصمــــــة الوراثیـــــة بید 

  .الزوجــــة أو بموافقتها

                                                           
 .72عبد الرشید محمد أمین قاسم، مرجع سابق، ص )1(
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أن تكون نتیجتها مخالفــــــة لطلب الزوج بنفي النَّسب، أي أن البصمة الوراثیــة تثبت نسب  - ب

ــل إلى الـــــزوج، ففي هذه الحالــــــــة لا ینتفى نســــــب الطفـــــــل حتى ولو لاعن الــــــــزوج، لأنَّ الطفـــــ

الشــــــارع یتشوف لإثبات النَّسب رعایــة لحق الصغیر خاصــــــة وأن نتــــــائج البصمــــــــة الوراثیــــــــة 

ـقق هذه الحالــــــــــة غـــــــالبا إذا استجــــــاب القـــــــاضي لطلب الزوجــــــــــة وتتحـــــــ. دقیقــــــــة ویقینیـة

بإجــــــراء تحـــــــــــالیل البصمـــــــــة الوراثیـــــــــة على أساس أنَّها لا تفعــــــــــل ذلك إلا إذا كـــــانت 

ــــب اللجـــــــوء إلى وسیلــــــــــة علمیـــــــة مقطـــــــوع بهــــــا، تدفع مُستیقِنـــــــة من براءتـــــــها، وتطلــــ

التهمــــــــة بها عن نفســـــــها، وتحفـــــظ بها حقها، ولا تتعـــــــدى على حق إنســــــــان آخر، فهي 

  :غایــــــــة الأهمیــــــــــة شرعا تطلب بالاحتكام إلى البصمـــــــــة الوراثیـــــة أمور ثلاثــــــــة في

براءة نفسها من التهمة المنسوبة إلیها، وهي جازمة بأنها تهمة كاذبة، وهذا  :الأمر الأول -

  .ألا یتهم بريء بما لیس فیه: أمر یحرص علیه الشارع

إثبات نسب ولدها من أبیه، وهذا حق للولد، والشارع یتشَوَّف إلى إثبات  :الأمر الثاني -

  .الأنساب ما أمكن، وحفظ الأنساب من الضروریات الشرعیة الخمس

إراحة نفس الزوج، وإزاحة الشك من قلبه، بعد أن یَثبُت له بالدلیل العلمي  :الأمر الثالث -

ابنه حقا، وبذلك یحل الیقین في نفسه محل أنَّ الولد الذي اتهمها بنفیه منه هو : القطعي

  )1(.الشك، والطمأنینة مكان الریبة

إذا أصر الزوج على قذف زوجته باقتراف الفاحشة وعدم الاكتراث بنتائج الفحص الجیني  -2

لاحتمال أن تكون زوجته قد زنت بعد الحمل أو قبل أن تعلق من زوجها، فحینئذ یجري 

م بالفرقة الأبدیة دون أن یمس ذلك بشيء من حقوق المولود القاضي بینهما اللِّعان ویحك

  .معنویة كانت أو مادیة

إذا رفضــــت الزوجـــــــة الخضــــــوع للفحــــــص الجیــــــني فیُـــومِئ موقفـــــها هذا إلى تأكید  -3

ح الزوج ومـــــن ثــــــم یأمــــر بالملاعنـــــة اتهــــــامـــــــات الزوج فللقـــــــاضي حینئــــذ أن یفســـــره لصـــــال

  )2(.لنـــــــفي الحمــــــــل

                                                           
 .14یوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص )1(
 .338مرجع سابق، ص ،زبیدة إقروفة )2(
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  مقـــــارنانون الـــة في القــــة الوراثیــــب بالبصمــــفي النَّســـم نـــحك: الفرع الثاني

الــــــوضـــــــعیــــــة فـــــــي حكــــــــم الأخــــــذ بالبــــصمــــــة الــــــوراثیـــــة لــــقــــــد انــــقـــــســـمـــــــت القــــوانیــــــن 

الأول أجــــــــــاز الأخــــــذ بـــــــــها ونــــــــص : فـــــي نــــــفي النَّســــــب إلــــــــى ثلاث اتجاهــــــــات رئیسیــــــــة

ــــــــا الاتـــــجــــــــاه الثــــــاني فقـــــــــد مـــــنـــــــــــع اســــتـــخــــــدامــــــعــــلیــــــها صـ ـــــهــــــا فـــــي هــــــــــذا ـــــراحــــــة، وأمَّ

ـــــــــــص عــــــــلى ذلك، ویــــمــــكــــــــن أن الــــمــــــجــــــــــــــــال، أما الاتجاه الثـــــــــالث فقد تجــــــــــاهــــــــــل النَّ 

  :أوضـــــــح ذلك في الــفـــقــــــــرات التــــــالیـــــــة

   :القانون الفرنسيفي  -أولا

بـــالــــبـــصـــــمـــــــة الـــــوراثــــــیـــــة  أجــــــــاز الــــمـــــشـــــــــــــرع الــفـــــــــــرنـــــسي نــــــــــفي الـــنَّــــــــســــــــــب

مـــــن القـــــانـــــون المــــــــدنــــــي الــــجــــــدیـــــد  16/11ونــــــص عـــــلى ذلك صــــــــراحـــــــــة في المــــــــــادة 

المجـــــــــال المـــــــدني لا یــــمـــكـــــن أن یتــــــم التعــــــــــرف فـــــــي  ...«: ، فــــقـــــــالـــــت1994لسنـــــــــة 

ــذ عـــــــلى الشخــــــص أو تحــــــــدیــــــد هــــــویتــــــــه ببصماتـــــــه الوراثیـــــــة، إلا في إطـــــــار تنفیــــ

بــــــــها القـــــــاضــــــي المختـــــــص، أو بصــــــــدد دعـــــــوى منـــــــازعــــــــة  إجــــــراءات تــــحقیــــــق قـــــد أمــــــر

ــاء مـــــنـــها فــــي رابطــــــــة النَّســــــب، أو دعـــــــــوى طلــــــب الحصـــــــول عــــــــلى نـــــــفقــــــــة أو الإعفــــــــ

  )1(».ــــه یجـــــب أن تكـــــون موافقــــــة المــــــعني ســــابقــــــــة وواضحــــــــــةعلــــى أنَّـــ

ـــــــات فــــفـــــــي هـــــــذا النـــــــــص أقــــــــام الـــــمــشــــــــرع الفـــــرنـــــســــي حــــــقا في فحــــــص البصم

ـــــــارها وســـیلـــــــة مــــــن الوســــــائل العلمیــــــــة التي تسمـــــــح بإثبـــــــات أو نـــــــــفي الـــــوراثیـــــــة، باعتب

ذا الحـــق النَّســـــب، بحیــــــث لا یجـــــوز لمحكمــــــة المـــــــوضــــــــوع أن تنُكِــــــــر عــــلى المتنــــــازعیـــن هــــ

  )2(.ا وجد مُبرِر شرعي لذلكإلا إذ

مــــــــن القـــــــانـــــــون المـــــدنـــــــي الفـــــــــرنـــــــسي عــــــــلى ضــــــــرورة  316كمـــــا نصـــــــت المــــــــادة 

ــــــن تـــــاریــــخ الـــــولادة، أو مـــــن تـــــاریخ رفــــــع دعــــــــــوى إنكــــــار النَّســـــب خـــــلال ســــتـــــــــة أشـــــهر م

  )3(.العلـــــم بـــــها إن تــــأخـــــر ذلك

                                                           
)1(  LOI no 94-653, op cit, p11057 

 .714عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص )2(
 .90محمد بن یحي حسن النجیمي، مرجع سابق، ص )3(
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   :القانون التونسيفي  -اثانی

إذا  «: من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة، على أنَّه 75) المادة(جاء في الفصل 

نفى الزوج حمل زوجته أو الولد اللازم له فلا ینتفي عنه إلا بحكم الحاكم، وتقبل في هاته 

إذا أثبت الحاكم  «: على أنَّه 76ونص في الفصل  ».الصورة جمیع وسائل الإثبات الشرعیة

نفي الأبوة طبق أحكام الفصل السابق فإنَّه یحكم بقطع النَّسب والفراق الأبدي بین 

  )1(».الزوجین

المتعلق بإسناد لقب  1998لسنة  75أن القانون التونسي رقم  -سابقا -وقد عرفت

عائلي للأطفال المهملین أو مجهولي النَّسب المعدل والمتمم، قد أجاز إثبات البنوة الطبیعیة 

إمَّا بالإقرار أو البیِّنة أو التحلیل الجیني، وعلى هذا فإذا ما ثبتت هذه البنوة ) والشرعیة(

قى مسألة نفیه إذا كان ثابتا بالإقرار الصریح والرضائي، فإنَّه لا یقبل الرجوع عن ذلك، وتب

  :بالوسیلتین الأخریین، وهما البیِّنة والتحلیل الجیني

إذا ثبَتـَت البنوة الطبیعیـــة بموجــــب دعوى أقامتـــــها الأم أو النیــــابـــــــة العـــــامــــة بالاستناد  -1

نة، كأن یثبت أنَّه زمن الحمل إلى البیِّنة، فإنَّه یمكن لمن ثبت نسبه منه أن یعارض تلك البیِّ 

كان في حالـــــــة لا یمكن مــــــعها أن یكون والداً للطفل، كأن یكون صغیراً لا یمني أو عاجزاً 

  .أو أنَّه كان بعیداً عن مكان وجود الأم

لــــه بالتحلیل  إذا ثبََـــــت نســــــــب الطفـــــــل بالبینــــــة، وأثبت الأب المزعوم عدم أبوتـــــــه -2

الجیني، فإنَّه في مثل هذه الحالــــــــة تغلب الحقیقــــــة العلمیــــــة وتُرَدُّ دعوى إثبات البنوة غیر 

  )2(.الشرعیــــــة

أمَّا نفي نسب الطفل الشرعي وبما أن المشرع التونسي قد أجاز العمل بالتحلیل 

لإثبات، فإنها بذلك تدخل في عموم نص الجیني أو البصمة الوراثیة كوسیلة من وسائل ا

الذي أقر للزوج نفي حمل زوجته أو الولد اللازم له بجمیع وسائل الإثبات  75المادة 

  .الشرعیــــــة

                                                           
، الرائد الرسمي مجلة الأحوال الشخصیة المتعلق بإصدار 1956أوت  13من الأمر المؤرخ في  76و 75الفصلان  )1(

 .1548، ص17/08/1956، 66عالتونسي، 
 .716عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص )2(
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   :القانون المغربيفي  -ثالثا

بالخبرة القضائیة كوسیلة من  2004لقد أخذ المشرع المغربي في مدونة الأسرة لسنة 

یثبت الفراش بما  «: ، والذي جاء فیه153بیَّنها في نص المادة  وسائل نفي النَّسب بشروط،

یعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النَّسب، لا یمكن الطعن . تثبت به الزوجیة

  :فیه إلا من الزوج عن طریق اللِّعان، أو بواسطة خبرة تفید القطع بشرطین

 .إدلاء الزوج المعني بدلائل قویة على إدعائه -

 )1(».أمر قضائي بهذه الخبرةصدور  -

نرى أنَّ هذه المادة نصت على إمكانیة نفي النَّسب بالاعتماد على الخبرة مع إدلاء 

الزوج بدلائل قویة على ادعائه، وجعلت اللجوء إلیها یتم بصدور أمر قضائي، وفي هذا 

بكون تشدید یمكن أن یقلل من اللجوء إلیها، فعلى فرض أن القاضي على إطلاع واقتناع 

الخبرة التي سیلجأ إلیها ذات نتائج قطعیة كما هو الشأن بالنسبة للبصمات الجینیة، فإنَّه 

یمكن أن یُحجِم عن إصدار أمر قضائي یتیح اللجوء إلى الخبرة ما دام الزوج الذي یرید نفي 

  )2(.النَّسب لم یُدْل بدلائل قویة على ادعائه، فالأقوال توزن بموازین مختلفة

ا لم یقتنع القاضي بالخبرة فمهما كان إدلاء الزوج المعني بدلائل قویة على أمَّا إذ

إدعائه فإن ذلك لن یفیده في شيء ما دام القاضي غیر مقتنع بالخبرة وما دام أمامه مسوغ 

  .شرعي یجعل منه مخرجا لرفض طلب اللجوء إلى الخبرة والمتمثل في اللِّعان

والتي لم توضح معنى  153غة المادة إضافة إلى ذلك فإن هناك غموض في صیا

الدلائل القویة، مما جعل تحدیدها داخلا في إطار السلطة التقدیریة لمحاكم الموضوع، وتبقى 

فكرة الدلائل القویة مسألة واقع لا مسألة قانون وإن كانت تحتاج إلى تعلیل منضبط دفعاً لأي 

  )3(.تعسف قد یمارس من جانب المحاكم

                                                           
 .434، ص، مرجع سابق70.03قانون رقم ال )1(
كلیة العلوم القانونیة بین الطب والعجب، المجلة المغربیة لقانون واقتصاد التنمیة،  النَّسبإثبات ونفي  ،محمد جوھر )2(

 .166، ص2004، 50عوالاقتصادیة والاجتماعیة، الدار البیضاء، المغرب، 
مطبعة النجاح الجدیدة، الدار ، )ط.د(، )قراءة في مستجدات بیولوجیة(سب في مدونة الأسرة البنوة والنَّ  ،محمد الكشبور )3(

 .208، ص2007المغرب، البیضاء، 
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   :الجزائري القانونفي  -ارابع

سبق وأن ذكرت أن النص الوحید في قانون الأسرة الجزائري الذي یحمل إشارة ضمنیة 

إلى إمكانیة الاستعانة بالبصمة الوراثیة في مجال تحقیق الهویة لإثبات الأبوة أو الأمومة، 

سب في معرض سرد الطرق القانونیة التي یَثبُت بها النَّ  05/02المعدلة بالأمر  40هو المادة 

الشرعي، حیث جاء في الفقرة الأخیرة منها أنَّه یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة 

  )1(.لإثبات النَّسب

ولكن ما یُعاتَب على هذا النص، ومما یجعله ناقصا، هو أنَّه أجاز اللجوء إلى الطرق 

فة بأنه لا یجوز العلمیة لإثبات النَّسب فقط، بمعنى أنَّه یُستنتَج من وراءه، وبمفهوم المخال

اللجوء إلى هذه الوسیلة إذا كان الأمر یتعلق بنفي النَّسب، ومن ثم یبــــقى الأمـــر مقتصرا 

  على اللجوء إلى اللِّعان فقط لنفي النَّسب؟

الــــوسیـــلـــــــة فــــي مـــسألــــــة ولكـــــن بـــــمــــا أنَّــــــه أبـــــــاح المشـــــــرع اللجـــــــــــوء إلـــــــى هـــــذه 

النَّســــب، فإنَّـــــه مـــــن الأحــــرى أن تُطبَّــــــق في كلتــــــا الحالتیــــــن، ســـواء تعلق الأمر بنفي النَّسب 

  )2(.أو إثبــــاتـــــــه

ي وقــــــانوني، لأنَّــــه طالما اقتنــــع المشرع وهــــذا رأي فـــــي محلـــــــه، ولــــــــه سنــــد شـــــــرع

، فإنَّه كان یستحسن الاعتماد 40/2الجزائــــــري بالطرق العلمیــــة لإثبـــــات النَّســــــب في المادة 

علیها فـــــي جمیـــــع حالات تنـــــازع النَّسب إیجابا أو سلبا، لتحقیق العدالـــة الحقیقیــــة بصورة 

خذ أوســـــع نطــــاقــــا، لأنَّ نتــــــــائج البصمــــــة الوراثیــــــــة یقینیـــــــة قطعیـــــــة، كما أنَّ أهم حالات الأ

بها هـــــي في حالــــة اللجوء إلى إجراء اللِّعـــــان لنفي النَّسب، وهنا یجوز للقاضي أن یطبق 

ــــة والقانونیــــة للتفریق بین الزوجین، كما یستطیع في نفس اللِّعــــان وفقا للنصـــوص الشرعی

الوقت أن یأمر بإجراء اختبارات البصمــــة الوراثیــــة الجینیـــــة للوصول إلى حقیقة نسب الولد 

البیولوجي، التي قد تؤید الزوج في طلبه اللِّعان، أو قد تدل على خلاف قوله، وربما مدعاة 

  )3(.اللِّعـــــــان لعدولــــه عــــن

                                                           
 .308ق، صمرجع ساب ،زبیدة إقروفة )1(
 .16مرجع سابق، ص ،جیلالي تشوار )2(
 .243بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید، مرجع سابق، ص ،العربي بلحاج )3(
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صراحــــة لمسألـــــة  -كما بیَّنـــت آنفا -هـــــذا وإن لـــــــم یتــــــعــــــرض المشـــــــــــرع الجـــــزائـــــري

ـــن قــــــانــــون مــــ 41نفــــــي النَّســـــب بالبصمــــــة الوراثیــــــة أو الطـــــرق العلمیـــــة، فإنَّ نـــــص المـــــادة 

ینســــب الــــولـــــد لأبـــــیــــــــــه مــــــتى كـــــان الـــــــــزواج شـــــــرعیا  «: الأســـــرة، والــــــذي جـــــــاء فیــــــه

هــــــــــــذه الطــــــرق  لم یحـــــــدد )1(».وأمكــــــن الاتصــــــال ولم ینفــــــــه بالطـــــــــرق المشروعــــــة

ب بكـــــل المشــــــروعـــــــة عــــــلى سبیـــــــل الحصــــــر وإنَّمــــــا تـــــرك المجــــــال مفتــــــوحــــــا لنـــفي النَّس

ـــــــا هـــــو مذكور في النصــــ وص أو غیــــــرها، زیــــــــادة طـــریـــــــق یــــــؤدي إلى نـــفیــــه ســــــواء ممَّ

ــــــانـــــون عــــــــلى ذلك أنَّ اللِّعـــــــان طـــــــریــــــق شـــــــرعـــــي مـــــثـــــــلا ومـــع ذلك لم ینــــص علیــــــه الق

من نفـــــــس  222ــــالا لنص المـــــــادة وإنَّمــــا اعتمـــــــده القضــــــاء طریقــــا لنــــــفي النَّســـــــب، إعمـــ

القــــــانـــــون والتي تحیـــــــل إلى أحكــــــام الشــــــریعـــة الإسلامیــــة فـــــي كل ما لم یرد النص علیـــــه 

  )2(.في ذات القـــانـــــون

ــــــة والحســــــاســـــــة جــــدا فـــي مــــوضــــــوع ولخطـــــورة وأهمیــــــــة هــــــذه المســــألــــــــة الدقیقـ

ـــــائـــج عـــــلى إثبـــــــــات أو نــــفي النَّســـــب فـــــي حــــالــــــة اللِّعـــــــــان، ومــــــا یتــــــرتب علیـــــه مـــــن نتــ

ـه لاحتمــــــال كــــــذب الـــــزوج فــــــي اتهـــــامـــه من جهــة، بالإضافة حـــــق الولـــــد فـــــي النَّســــــب لأبیـــــ

إلى أنَّ هـــــــذه التهمـــــة تمـــــس شرف الزوجـــــــة وتؤثر على حقوقـــــها وحقوق ولدها المــــادیــــة 

  .والمعنــــویـــــــــة

تدفــــــع التهمـــــــــة عــــــن نفســـــــها إن كـــــانــــــــت متــــــأكــــــــــــدة ولــــذلك فإنَّ مـــــن حـــــقـــــها أن 

وت من براءتــــــها بكافــــــــــة الطرق القــــــانونیــــــــة والشرعیــــــة بمــــــا في ذلك الوسائـــــل العلمیــــــة لثب

ل تفید في ثبوت أو نفي النَّسب وهو حق مشترك بین الزوجین النَّسب، إن كانت هــــــذه الوسائ

في (والهــــدف من اللجوء إلى هذه الوسیلــــــة هو في المقام الأول لرد الاعتبـــــار للزوجــــة . معا

، وفي المقام الثاني وهو الأهم ویتعلق الأمر بثبوت نسب ابنها من الزوج )حالـــــــــة البـــــــراءة

لأنَّــــــه لا یجوز تضییع حقوق الطفل بمجرد إدعاء قد یكون . لاعنـــــها واتهمها بالزنا الذي

  )3(.كاذبـــا مــــــن الــــــزوج

                                                           
 .912، صسابق، مرجع 11- 84القانون رقم  )1(
أو نفیھ، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق،  النَّسبالطرق الشرعیة والقانونیة لثبوت  ،الرشید بن شویخ )2(

 .44-43:ص -، ص2005، 3عجامعة تلمسان، 
 .44المرجع نفسھ، ص )3(
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   :القانون الإماراتيفي  -خامسا

لقد نظم المشرع الإماراتي مسألة نفي النَّسب تماشیا مع تطورات الحیاة وما وصل إلیه 

ولقد نصت  )ADN.)1جال الإثبات وبالأخص البصمة الوراثیة البحث العلمي من تقدم في م

  : من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي على أنَّه 97المادة 

للرجل أن ینفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أیام من تاریخ العلم بالولادة  -1 «

اللِّعان خلال ثلاثین وتقدم دعوى . شریطة ألا یكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمنا

  .یوما من تاریخ العلم بالولادة

  .إذا كان اللِّعان لنفي النَّسب وحكم القاضي به انتفى النَّسب -2

إذا حلف الزوج أیمان اللِّعان وامتنعت الزوجة عنها أو امتنعت عن الحضور أو غابت  -3

  .وتعذر إبلاغها حكم القاضي بنفي النَّسب

  .ي باللعان بعد الحكم بنفیه إذا أكذب الرجل نفسهیثبت نسب الولد المنف -4

للمحكمة الاستعانة بالطرق العلمیة لنفي النَّسب بشرط ألا یكون قد تم ثبوته قبل  -5

  )2(».ذلك

فلقد أجاز المشرع الإماراتي للمحكمة الاستعانة بالطرق العلمیة ومنها البصمة الوراثیة 

انتهج منهج العلماء المعاصرین الذین ذهبوا إلى جواز لنفي النَّسب، ولعله في هذه المسألة قد 

الأخذ بالبصمة الوراثیة والاكتفاء بها عن اللِّعان إذا دلت نتائجها على انتفاء النَّسب بین 

   )3(.الزوج والمولود على فراشه

لذي ذكــــــره الـمشــــرع الإمـــــاراتي أمَّا شــــــرط ألا یكـــــــون قــــــد تـــــم ثبــــــوتـــــــه قــبـــــــل ذلك، وا

طــــرق في الفقــــــرة الخــــامســـــــــة من نفــــــــس المـــــــــادة فیقصـــــد بـــــــه غلــــــق بـــــــاب استخـــــدام ال

ـــــة النَّســــــب الثـــــابـــــت شـــــرعا، أي العلمیـــــــة ومنـــــها البصمــــــــة الوراثیـــــــــة في التحقـــــــق من صح

أن یكــــــون استخدامــــها بمنــــاسبـــــة دعـــــوى اللِّعـــــان مع تحقــــــق شروطــــــه والمذكـــورة في الفقـــرات 

  .الســـــابقـــــة لهـــذه الفقــــــــــرة

                                                           
 .194سالم خمیس علي الظنحاني، مرجع سابق، ص )1(
 .41، مرجع سابق، ص2005لسنة  28رقم قانون ال )2(
 .196سالم خمیس علي الظنحاني، مرجع سابق، ص )3(
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یة لقانون الأحوال الشخصیـــــــة الإماراتي ویدل على ذلك ما جاء في المذكرة الإیضاح

وأجاز القانون للمحكمة اللجوء إلى الطرق العلمیة لنفي النَّسب، لكن قیَّد هذا  «: بقولها

الجواز بألا یكون النَّسب قد ثبت قبل ذلك بطرق الثبوت ومع مراعاة الفقرات السابقة في ذات 

  )1(».المادة

   :القانون المصريفي  -سادسا

 1929لسنة  25من قـــــــانون الأحوال الشخصیة المصري رقم  15ـــــت المـــــــادة نصـ

لا تسمــــــع عنـــــــــد الإنكــــــــار دعوى النَّسب لولد زوجـــــــة ثبــــــت عـــــدم التلاقي  «: على أنَّــــــــه

ـــــد، ولا لولـــــــــد زوجـــــــــة أتت به بعــــد سنــــــة من غیبــــــة بینهـــــا وبیـــــــن زوجــــــــها من حیـــــن العقــ

الزوج عنـــــها، ولا لولد المطلقــــــة والمُتوفَى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت 

  )2(».الطـــــــلاق أو الوفـــــــــاة

ري یتخــــــــذ من القرائــــــن السابقــــــة كعدم ثبــــــوت التــــلاقي ونلاحــــــظ أنَّ المشـــــــــرع المصــــــــ

قه بین الــــزوجیــــــن أو إتیـــــــان المــــــــرأة بالولــــــــد بعد سنـــــــــة فأكثـــــر من غیــــــاب الزوج أو من طلا

ب، وبقي الحــــــــال علــــــى ما هو علیـــــــــه علــــــــى الرغـــــــــم أو وفــــــاتــــــه، دلیل علــــــى نفي النَّســــــ

من التعدیــلات الواردة على قانون الأحوال الشخصیة في مصر، غیر مكترثین بتطور العلوم 

  )3(.الطبیة في هذا الشأن

   :القانون البحرینيفي  -سابعا

لقد ذهب المشرع البحریني إلى تقدیم البصمة الوراثیة على اللِّعان إذا كانت نتیجتها 

: من قانون أحكام الأسرة، بقولها 79مخالفة لنفي النَّسب، ونص على ذلك صراحة في المادة 

یتم عرض الزوجین لتحلیل البصمة الوراثیة، قبل إجراء الملاعنة، ولا تتم الملاعنة بنفي  «

  )4(».ذا جاءت النتیجة بإثباتهالنَّسب إ

                                                           
كلیة الحقوق، جامعة الإمارات المذكرة الإیضاحیة لقانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، ملحق مجلة الشریعة والقانون،  )1(

 .176، ص2006، أفریل 26العربیة المتحدة، ع
خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصیة، جریدة  1985لسنة  100المعدل بالقانون رقم  1929لسنة  25القانون رقم  )2(

 .25/03/1939، 37المصریة، ع  الوقائع
 .241محمد الشناوي، مرجع سابق، ص )3(
 .19ص، مرجع سابق ،2009لسنة  19قانون رقم ال )4(
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ـــــــــواز أي أنَّ المشــــــرع البحــــریـــــني قـــــــــد أخــــــــذ بـــــــرأي الفقـــــــهاء الذیـــــــن قـــــــالـــــــوا بج

فــــــي حـــــــالات إجــــراء اللِّعان مع تقدیم  اللجـــــــــوء إلى استعــــمــــــال تحــــــــالیل البصـــــمـــــة الــــوراثیـــــــة

البصمــــــة الوراثیـــــــة عــــــلى اللِّعــــــــان إذا جــــاءت نتیجتـــــــها مثبتــــــة للنسب وتعطیل آثار اللِّعان 

  .في هــــــــذا الجـــــــــانب

   :القانون الأردنيفي  -ثامنا

لـــــســـــنــــــــــــة  36ـــــم لـــــقــــــــــد مــــنـــــــع قـــــــانـــــــــون الأحـــــــوال الـــشـــخـــصـــیــــــــــة الأردنــــــــي رقــــــ

لنــــــفي نــــــســـــــــب الحــــــــمـــــــل أو الــــــولـــــــــــد عـــــــلــــــى الــــــــــزوج اللـــــجــــــــــوء إلــــــــى اللِّعـــــــــــــان  2010

 ــــعلـــــــــمیــــــــــة الـــقطـــــــعیــــــــةفـــــــي حــــــــــالات مــــــــعینــــــــة، مــــــن بینـــــــــها إذا ثــــــبــــــــت بــــــالـــــطــــــــــرق ال

وجــــــــود تطــــــابــــــــق بینــــــه وبیــــــــــن الــــــــولــــــد الــــــمــــــــــراد نـــــفي نسبــــــــه ) أي البصمــــــــة الوراثیـــــــة(

) ج(ـــفـــــــــــس القـــــــانـــــــون فــــــــي فـــــــــقــــــــرتـــــــهـــــا مــــــــــن نـــ 163عــــــنــــــــه، فــــــــقـــــــد نصـــــــــت المــــــــــــــــادة 

ــــد الــــــولــــیــــمــــتنـــــــع عـــــــلى الرجـــــــــل اللِّعـــــــــــــان لنــــــــفي نســــــــب الـــــــحـــمــــــــــــل أو  «: عــــــلى أنَّــــــــه

  :في أي مــــــن الحــــــــالات التـــــــالیــــــــــة

  .بعد مرور شهر على وقت الولادة أو العلم بها -1

  .إذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا -2

  )1(».إذا ثبت بالوسائل العلمیة القطعیة أن الحمل أو الولد له -3

ـــد ذهـــــــــــب هــــــــو أیــــــــــضاً إلـــــى الأخـــــــــذ بـــــــــرأي أي أنَّ المـــــشـــــــرع الأردنـــــــــي قـــــ

ان إذا ثبــــــت بــــــها نســـــب الفقهــــــــاء الذیـــــن قالــــــوا بتقـــــــدیم البصمــــــــــة الـــــوراثــــیـــــــــة عـــــــــلى اللِّعـــــــــ

  .د إلـــــى المــــلاعــــــنالولــــــ
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  المطلب الثاني

  ة ـــة الوراثیــــب بالبصمـــفي النَّســـن نــمارن ــــالمقاء ـــــف القضـــموق

  هاـــدامـــه في استخـــات التي تواجهــــوالعقب

الفرع (لقد اختلف موقف القضاء المقارن من حكم نفي النَّسب بالبصمة الوراثیة 

كما أن هناك عوائق وصعوبات تواجه القضاء أثناء محاولته الاستعانة بالطرق ، )الأول

  )الفرع الثاني(العلمیة عامة والبصمة الوراثیة خاصة في دعاوى النَّسب 

  

  ةــــة الوراثیـــب بالبصمــــفي النَّســـمن نالمقــــارن اء ــــف القضـــموق: الفرع الأول

من نفي النَّسب بالبصمة الوراثیة كمثال على الدول أتناول موقف القضاء الفرنسي 

ثــــم أتطــــــرق بعــــد ذلك إلــــــى موقــــــــف القضـــــــاء فـــي بعض الدول العربیة ) أولا(الغربیــــــة 

  .تباعا، في الفقرات التالیة

  :موقف القضاء الفرنسي -أولا

وص الراهنة للقانون الفرنسي، یستثني إنَّ القضاء الفرنسي الذي سار على هدي النص

إعمال الدلیل العلمي مع وجود وضع ظاهر للحیاة الزوجیة، خاصة إذا كانت معززة بسند 

وذلك مـــــن أجــــل استقرار الأوضاع . الحالــــــة المدنیـــــــــة أو تـــــــم الإقــــــرار بالولــــــد قبـــــل الولادة

ز الوضع الظاهر، وكل ذلك لا یسعف الحق في معرفة النَّسب من جهة اعتبار إحرا

  )1(.البیولوجي

من ) M(وقد عرضت على القضاء الفرنسي دعوى من هذا النوع، حیث تزوج السید 

وبعد أربع سنوات تقریبا طلبت الزوجة الطلاق بتاریخ أوت  1980في نوفمبر ) F(السیدة 

، وفي شهر مارس 1984سبتمبر  19، وتم النطق بالانفصال الجسدي بینهما في 1984

  .دعوى إنكار النَّسب) السابق(مولودتها فرفع الزوج ) F(وضعت السیدة  1985
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أمرت محكمة أول درجة بإجراء فحوصات تحلیل الدم بین الطفلة وأبیها لمعرفة ما إذا 

ءت نتائج تحلیل الدم مشككة في هذه الرابطة، لم فجا. كانت توجد رابطة النَّسب بینهما أم لا

بهذه النتائج فطلب إجراء فحوصات أخرى عن طریق تحلیل الجینات ) الزوج(یقتنع المدعي 

وهنا رفضت المحكمة هذا الطلب . لإثبات أو نفي رابطة النَّسب) البصمة الوراثیة(الوراثیة 

في الحكم ) M(ناف، فطعن السید الجدید وقضت بنسب الطفلة له وتأید الحكم في الاستئ

على اعتبار أن المحكمتین قد أهملتا طلبه الخاص بإجراء الفحص عن طریق الجینات 

الوراثیة لتحدید صلته بالطفلة، رغم أنَّه كان على القاضي أن یتحرى الحقیقة بكافة الوسائل 

تحلیل ( مما یبرر طلبه في إجراء فحص آخر، خاصة إذا علمنا أن نتیجة الفحص الأول

تمكنه من ) البصمة الوراثیة(لم تثبت البنوة بكل تأكید في حین أن نتیجة الفحص الثاني ) الدم

  )1(.إثبات النَّسب أو نفیه بصفة یقینیة

إن وسائل الفحص الطبي لإثبات  «: ردت علیه محكمة النقض الفرنسیة بقولها

 n'est pas(للقاضي النَّسب أو نفیه خاصة المسماة التحلیل الجیني لیست ملزمة 

obligatoire pour le juge( بحیث یحق لمحكمة الاستئناف أن تقدر بناء على أسباب ،

  )2(».سائغة جدیة قبول إجراء الخبرة الطبیة الحدیثة المطلوبة من عدم جدیتها

واستنادا على ذلك یستطیع القاضي أن یرفض طلب إجراء الخبرة إذا كانت الظروف 

  .بأبوة الشخص الذي یطالب بإجراء هذه الخبرةلا تسمح بالشك 

إلا أنَّ هذا الموقف للقضاء الفرنسي غیر مضطرد، حیث قبل في أحكام أخرى الأخذ 

ففي قرار لمحكمة تولوز بتاریخ . بالتحلیل الجیني أو البصمات الوراثیة في نفي النَّسب

 HLAسة مجموعات حیث أنَّه نتج من خبرة النَّسب أن درا «: ، جاء فیه10/07/2000

مكَّنت من استبعاد أبوة المدعي للطفلة، وینبغي نتیجة لذلك الاستجابة  ADNوتحالیل 

للطالب والقول أن الطفلة تحمل من الآن فصاعدا الاسم العائلي للأم وحمَّلت المُدَّعَى علیها 

  )3(».المصاریف، مع الإشارة إلى منطوق هذا الحكم في عقد ولادة هذه الطفلة
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  :موقف القضاء التونسي -ثانیا

لقد عُرِض موضوع نفي النَّسب على محكمة التعقیب، ومن قبلها محكمة الاستئناف 

بسوسة، وقد قررت هذه الأخیرة أن التحلیل الطبي للدم یُعتبَر وسیلة شرعیة من بین الوسائل 

من مجلة الأحكام الشخصیة التونسیة، التي ینتفي بها ) 75(المنصوص علیها بالفصل 

  . النَّسب

: وقــــد أیــــــدت محكمـــــة التعقیـــــــب هــــــذا القــــــرار، وضمنت ذلك صُلْبَ حیثیة قالت فیها

إنَّ وسیلة الإثبات التي أخذت بها محكمة الاستئناف بسوسة، هي وسیلة شرعیة یقررها  «

لمثبتة، كحصول الیقین الشارع، ویأخذ بها ویعتمدها كما یعتمد على وسائل الإثبات الأخرى ا

  )1(».بعدم التلاقي مطلقاً 

واستقـــــــرَّ قضـــاء محكمــــة التعقیب التونسیـــــــــة على هذا الرأي، حیث قضت مرة أخرى 

: باعتمـــــاد الاختبــــــــارات الطبیـــــــــة كوسیلـــــــــة لنفي النَّسب، فقد قضت في حیثیات أحد أحكامها

ـــــــفي النَّســــب في هـــــذه الحــــــــال یكــــــون مـــــع توافــــــــر الفـــــــراش والـــــزواج الصحیـــــــح بأنَّ ن «

ولكـــــن الـــــــولادة أو الحمــــــل الـــــذي جـــــاءت بـــــه الـــزوجـــــة هو موضـــــوع الطعن، والنَّــــــفي 

یقـــــدمـــــه الـــــزوج مـــــن وسائــــــــل الإثبــــــات الشـــــرعیـــــة والقـــــانـــونیــــة، والتي تُعَدُّ  بحســــب مــــا

ختبـــــــارات ـــــاث والاشهـــــادة الشهــــــــود فیــــــــــه كـــــــافیــــــــة، بـــــــل یجـــــــب الاعتـــــمــــــــاد عـــــــــلى الأبحــ

ــــــلیــــــل الطبیــــــة، والـــــتي یكـــــــون لــــــها تأثیــــــــر ســـــلـــبي أو إیجـــــابــــــي، ومـــــــن ذلك وسیلــــــة تح

الـــــــب بنـــــفي نسبـــه، وأنَّــــــــه لا شيء الـــــدم لكــــــل مــــــن الـــــزوج والـــــزوجـــــــــة والمـــــــولــــــــــود المطـــــــ

یَمنَـــــــع مــــــن اعتمــــــاد تلك الوسیلـــــــة التـــــــي تَحقَقَ علمــــــــاء الطب الشــــرعي من صحتها، والتي 

   )2(».ـه فقـــــه قضــــــاء هـــــذه المحكمــــــةتُعَــــــدُّ طریقـــــــة علمیـــــــة قاطعــــــــة، وهـــــــو ما دَرَجَ علیــــ

هكـــــــذا أرى أنَّ القضــــــــاء التـــــونــــسي، ســـــــواء الاستئنـــــــــاف أو التعقیـــــــب، یَعتبِـــــــــــــر 

  .في النَّســــــبالاختبـــــــارات الطبیـــــــة مــــــن الوســــــائل الشــــرعیــــــة لنــــ

                                                           
عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق،  :مشار إلیھ في. 27/07/1976الصادر بتاریخ  1005قرار تعقیبي رقم  )1(

 .718- 717:ص -ص
عبد الرحمان أحمد  :مشار إلیھ في، 26/01/1993، الصادر بتاریخ 2777سیة رقم قرار محكمة التعقیب التون )2(

 .718ص الرفاعي، المرجع نفسھ،
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  :موقف القضاء المغربي -ثالثا

جـــــــلس یـــــلاحــــــــظ مـــــــن خــلال الــــقــــــــــــرارات الصـــــــــــادرة عـــــــــن محكمــــــــة النقـــــــــض بالم

المتشــــــــــــددة إزاء الخبـــــــــــرة، حیــــث لم تَعُد الأعــــــــلــــى المغـــــــــــربي، تراجعــــــــها عن مواقفــــــــها 

 منتصـــــرة لسلـــــوك مسطــــــــرة اللِّعـــــان، بل أجـــــــــدها تـــــدعو إلى اعتمــــاد الخبـــــــرة رغــــــــم أداء

  .الـــــزوج یمیــــــــن اللِّعـــــــــان

حـــیــــــث صـــــــح مــــــا عـــــــابـــه الطــــــالب  «: ــرارهـــــــــا الــــــذي جــــــــاء فــــیــــــــــهومــــــــن ذلك قـــــــ 

ثبــــــــــوت النَّســــــــب ـلــــــى علــــى القــــــــرار، ذلـــــــك أنَّ الفــــــــــراش یكـــــــــون حــــجـــــــــة قــــــاطـــــعــــــــــــة عـــــــ

ــن نـــــــــازع فـــــــــي نـــــســـــــب إذا تـــحـــقــــــــــق الإمــــكــــــــانـــــــان الـــعـــــــــــادي والـــــشــــــــــــرعي، والـــــطـــــــــاعــــ

ــــــــوى عـــــــــدم قـــــــــــدرتـــــــــــه عـــــــلـــــى الإنــــجـــــــــاب فــــــــــي ســــــــنـــــــــه إلــــیــــــــه بــــــدعـ) ه(الــــبـــنــــــــــت 

بَـــــریــــــــه، والمحكمـــــــــة ــل مُختواســـــتــــــــدل عـــــــلــــى ذلــــــــك بــــشــــــــــواهـــــــــــد طــــبـــــیـــــــــــة وتحــــــــالـــیــــ

لـــــــهـا طبــــــــقا للمــــــادة  الابتـــــــدائیـــــــة قـــــــــد أمــــــــرت بإجـــــــــراء خبــــــرة جینیــــــــــة بـــــعــــــــد أن ثبـــــــــت

إلا أن المــــطلــــــــوبــــــــة لم تحضـــــــــرها، ومحكـــــمــــــــة الاستئنـــــاف مــــــــن مـــــــدونــــــــة الأســـــــــرة  153

ـــدم ـــد للفــــــــــــراش، ولأنَّ عـــــــاستبعــــــــدت دعــــــــــــوى نــــــــــفي النَّســـــــــب بنــــــــاء عــــــــلى قــــــــاعـــــــــــدة الولـــــــ

ــــــــلى أنَّ البنـت لیســـت حضــــــــــور المطلــــــوبـــــــة الخبــــــــرة المـــــــأمـــــــــــور بـــــــها لیــــــــس بقــــــــرینــــــــة ع

دتــــــــــها عـــــلى فـــــــــراش الزوجیــــــة، في حین مـــــــن صلــــــــــب الطــــــــالـــــــــب مـــــــــــا دامـــــــــت ثبتــــــــــت ولا

ســــــــــب مـــــقیـــــــــدة فــــــقــــــهـــا أنَّ قـــــــــاعـــــــــدة الولـــــــــد للفـــــــــــراش كمبـــــــــدأ عــــــــــــام فـــــــــي إثبــــــــــات النَّ 

لـــــــــذي یـــــتحـــــقـــــق منــــــــــه ـــونــــــــا كـــــذلك بـــــــــالإمــــكــــــــــــان الـــــــعــــــــــــادي وهـــــــــــــو الاتـــــصـــــــــال اوقــــــــــانـــ

ـــــــــــا اقـــــتـــ ــــصـــــــــــرت فـــــــــي قــــــــــــــرارهــــــــــــا عـــــــــلـــــــى قــــــاعــــــــــدة الحــــــمـــــــــــل، والــــمحــــــــكمــــــــــة لمَّ

ـــخـــــلــــــــــف ــــأثــــیـــــــــــر تالـــــولــــــــــد للفـــــــــراش وحــــــــــــدها دون أن تـــــنــــــــاقــــــــــــش شــــــــــروطــــــــها وتـــــ

ــــأمــــــــــــــور بــــــــها، فـــــإنَّــــــها بـــــــذلك الـــمــــطــلـــــوبـــــــــــة عـــــــن حضـــــــــور الــخـــبــــــــــرة الـــجـــیــنـــیــــــــــــــة الـــمــــــ

ـــــرارهـــــــا تــــعلیـــــــــلا ــت الـــــقـــــــــــانـــــــــون وقـــــــواعــــــــــــــد الــــــفـــــقـــــــــــــه ولـــــم تـــــعــــــلل قــــتكــــــــون قـــــــــد خــــرقــــــــــ

ــــــــــــا یُــــعـــــــرضــــــــــه للنــــــقــــــــض، له ـــــــــــذه الأســـــبـــــــــــاب قـــــضـــــــت مـــحــكمــــــة النـــقــــــــض ســلـــیــــمــــــا مـــمَّ

  )1(».بــــنــــقــــــــض القــــــــرار الـــمــطـــعــــــــون فـــیــــــــــه

                                                           
، ملف شرعي 24/04/2012، صادر بتاریخ 321قرار عدد محكمة النقض، المجلس الأعلى المغربي،  )1(

 .، غیر منشور408/02/01/2010عدد
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ــــــــة لـــــطَـــــلَــــــب مُــــــنــــــكِــــــــــر الــــنَّـــــســـــــب ومــــــا تـــجـــــــدر الإشـــــــارة إلـــیـــــــه أنَّ الاســــتــــجــــــــــاب

ـــقــــــــضـــــــــاء ـــي الــــــقــــــــــانـــــــــــون والــفــــــــي الاعــــــتـــــمـــــــاد عـــــــــلـــــى الــــخـــــــبــــــــــرة الـــــطــــبــــــــیــــــــــة فــــــ

ـــــــــــة عـــــــــلـــــى إدعــــــــــائــــــــه كــــمــــــا الــــمـــــــــغـــــــــربـــــي مـــــــشـــــــــــروط بــــــإدلائــــــــــه بـــــــدلائـــــــــــــل قـــــــــــویـ

بــــــأنَّ الـــــــــــولـــــــد ـا، بــــحـــــیـــــــث إن اعــــــتــــــمــــــــــاده عــــــــلــــــى مُــــــــــجـــــــــرد الـــــقـــــــــــــول بـــــیَّنــــــت ســـــابـــــقــــ

شــــرع قــــــد أعطـــــــاه إمكانیــــــة نفیــــــــه لـــــیـــس مـــــــن صــــلبــــــــه لـــــن یفیــــــــده فــــــي شــــــيء، مـــــا دام ال

  .بواسطـــــــة اللِّعـــــــان مــــــتى توفــــرت شروطـــــه

بحیــــث أَجِــــــد مَحكمــــــــة النقـــــــض على خــــــلاف قــــــــــرارها الســـــــابق، قد رَفَضــــــــــــت طلب 

لائــــــــل قـــــویـــــة ـــــــذي تقــــــــدم بــــــه الطـــــــاعــــــــــن عـــــلـــــى اعتبــــــــــار أنَّـــــــــه لـــــم یـــــدل بــــدالنقـــــــض ال

 153ادة لكـــن حیث أنَّــــــه بمقتضى الم «: علـــى إدعـــــائــــــــــه، حیـــــث جاء في إحدى قراراتـــــــها

ــــــــة قاطعـــــــــة على ثبوت النَّسب لا یمكن  من مدونــــــة الأســـــــــرة فإنَّ الفـــــــراش بشروطــــــــه حُجَّ

الطعـــــن فیـــــــه إلا من الـــــــزوج عن طریـــــــق اللِّعان أو بواسطــــــــة خبـــــــــرة تفیــــــد القطع شرط 

والثابت من أوراق الملف أن الحمل ظهر . زوج المعني بدلائل قویة على إدعائهإدلاء ال

بالمطلوبـــــــــة أثناء فترة الزواج، والمحكمــــــــــة لمَّا لم تستجب لطلب إجراء خبرة قطعیة واعتَبَرت 

ن لا ترقى في إطار السلطــــــة المخولـــــة لها في تقدیر الحجج أن ما تمسك به الطاعن من قرائ

إلى الدلیل القوي الذي یبــــــرر اللجوء إلى الخبـــــــرة الطبیــــــة لإثبات النَّســــــــب أو نفیــــــه، تكون 

قد استَعمَلت سلطتها وبنتها على وثائق الملف والبحث الذي أجرته في القضیة ویبقى ما أثیر 

الطلب وتحمیل الطاعن  قضى المجلس الأعلى برفض: بدون أساس، لهذه الأسباب

  )1(».المصاریف

ویلاحــــظ من خلال القرارات السابقـــــــة أن القاضي المغربي یمارس سلطته التقدیریة 

في اللجوء إلى الخبرة الطبیة أو عدم اللجوء إلیها، كما یحتفظ لنفسه بسلطة الأخذ بنتیجتها 

ى حسب خصوصیة كل نازلة، والوثائق أو عدم الاعتداد بها اعتبارا لظروف كل حالــــــة، وعل

  )2(.المُدلَى بها

  

                                                           
، ملف شرعي عدد 11/09/2008، صادر بتاریخ 329قرار عدد محكمة النقض، المجلس الأعلى المغربي،  )1(

 .، غیر منشور446/02/01/2007
 .170مرجع سابق، ص ،خالد برجاوي )2(
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  :موقف القضاء الجزائري -رابعا

على الرغم من أنَّ المشرع الجزائري لم ینص صراحة على حكم استخدام الطرق 

العلمیة والبصمة الوراثیة في دعاوى نفي النَّسب، إلا أن قضاء المحكمة العلیا قد استقر على 

ى اللِّعان یحول دون التذرع بالطرق العلمیة لإثبات النَّسب، ویتضح مبدأ مفاده أن رفع دعو 

حیث أنَّه یتبین  «: والذي جاء فیه 15/10/2009ذلك جلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

بالرجوع إلى الحكم المُستأنَف والقرار المطعون فیه أن المطعون ضده رفع دعواه ضد 

ة الوراثیة الجینیة وتكلیفه بإجراء خبرة طبیة لفك الطاعنة طالبا تعیین مختص في علم الهندس

الذي ینكر المطعون ضده نسبه إلیه، والقول ما إذا كان ذلك الولد ) أ(الشفرة الوراثیة للولد 

من صُلبه أم لا وفي حالة ما إذا كان الولد لیس من صُلبه الحكم بإسقاط نسبه عنه وإلغاء 

  ...شهادة میلاده

لمطعون ضده قد التجأ إلى دعوى اللِّعان فلا یجوز له التذرع وحیث أنَّه ما دام أن ا

أ في صیاغتها الجدیدة التي تنص على أنَّه یثبت النَّسب بالزواج .ق 40بإتباع أحكام المادة 

  .وأنَّه یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النَّسب...الصحیح أو الإقرار

القرار المطعون فیه إلى الحكم المستأنف الذي حیث أنَّه بذلك یتعین أن یمتد نقض 

عین الخبیرین وغَفَلَ عن مسألة سَبقِ الفصل التي أثارتها الطاعنة، على أن یكون النقض 

  )1(».بدون إحالة

ویتضح من هذا القرار أن قضاة المحكمة العلیا بالجزائر قد أخذوا برأي الفقهاء الذین 

  .راثیة خاصة والطرق العلمیة بصفة عامة على اللِّعانذهبوا إلى عدم جواز تقدیم البصمة الو 

یحول رفع دعوى : (قد رأى في هذا القرار والذي جاء فیه أنَّه )2(غیر أن البعض

وكأن بمفهوم المخالفة لهذا الحكم یقتضي  ).اللِّعان دون التذرع بالطرق العلمیة لإثبات النَّسب

  .قبول الدلیل العلمي إذا ما بُودر به ابتداءً 

                                                           
، 2013، منشورات كلیك، الجزائر، 1ط ،3الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، جالقضائي الاجتھاد  ،جمال سایس )1(

  .1497ص
 .279مرجع سابق، ص ،ن قویدربزبیري : أنظر )2(
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  :موقف القضاء الإماراتي -خامسا

ـــــــول لقــــــد استقــــــــر قضــــــــاء محكمــــــة النقــــــــض بــــــدولـــــــــة الإمــــــــارات عــــــــلى عــــــدم قب

ـــــــدم وجـــــــــود صــــــلــــــــة بــــــنــــــــوَّة بیــــــــن آبــــــاء نتــــــائـــــــج تحــــــــالیل طبیــــــــــة عـــــــــدة جــــــزمـــــــــت بــــعــ

ــتي ـــــــــروط اللِّــــــعــــــــــان والــــوأطــــــــفــــــــال مــــنــــســـــــوبـــــــین إلیــــــــهم؛ بـــــــسبــــــب عــــــــــــدم تـــــــوفـــــــــر شـ

ــــــــام مــــــن تـــــــاریــــخ أهـــــمـــــهـــــــا أنَّ نــــــــفي النَّســـــــــب یــــــجــــــب أن یكــــــــــون خــــــــــلال سبـــــعـــــــة أی

  . عـــــلـــــم الـــــــزوج بالــــــــولادة

ـــــــــــة الشـــــرعیــــــــــة مـــــــن ذلك فـــــقـــــــد قـــــــضــــــــت مــــــحـكـــمــــــــــــة اســـــــتئنـــــــــــــاف الـــشـــــــــارقــ

لمــــــواطـــــــن سبــــعیـــــني، بعـــــدما سنــــــــوات  10بإثبـــــــــات نســــــــب طفـــــــــل یبلــــــــغ مـــــن العمــــــــــر 

ـولـــــوجي قضــــــت مـــحــكــمــــــة أول درجــــــــة بنــــــفي النَّســــــــب؛ نظــــــــرا لكـــــونــــــه لیـــــس الأب البیـــ

بــثــــــلاث ســنـــــــــوات، وقـــالــــــت مــحــكــمـــة  للطفـــــل الذي ولـــــد بـــعـــــــد طــــلاقـــــــه زوجــتــــــــه

إنَّــــــــه ثـــبــــــــت أنَّـــــــه طــــلـــــــق المـــــدعــــــــى عـــــلــیــهـــا  «: الاسـتـئـنـــــاف فــــــي حـیـثـیـــــــــات حـــكـــــمـــــها

ــمـــــت المخـــــالــــعـــــــة بینـــــــهما بطلقـــــــــة بــــــائنـــــــة، إلا أنَّهـــــا أنجبـــــت طفـــلا إذ تـ 1997فــــــي عـــــــام 

ـــاره ونسبتـــــــه إلیـــــــه وسجلتـــــــه لــــــدى الجـــــهــــــــــات الــــمـــــــختصــــــــــة، باعتبـــ 2000فــــــي سبتمبــــــر 

عِـــــــي فـــــــــي إقــــــامــــــة ابنـــــــه مـــــــن دون عــــلــمـــــــــــه، وإزاء هــــــــــذا الإدعـــــــــــاء تـــــــــراخــــــــى الــمُــــــدَّ 

د مـــانــــع شــــــرعي أو قــــــانوني دعـــــواه المـــــاثلــــــة مــــــدة تزید على تســـــع سنوات، من دون وجـــــــو 

  )1(».یحـــــول دون ذلــــك

ــرا، أنَّ دعــــــــــــوى كــــمــــــا أكـــــــــدت مـــحــــكـــمــــــة النـــــقـــــــض فـــــــي حـــكـــــم أصــــــدرتــــــــه أخـــــــیــــ

سبعـــــــــــة أیــــــام مـــــــن تــــــاریــــــخ عـــــــــلم نــــــفي النَّســـــــب لا یمكـــــــن قبـــــــولــــــها بـــــعــــــــد أكثــــــــر مــــــــــن 

ـــه یطـــــلـــب فــــیـــــــــه الأب بــــــالـــــولادة، وقــــــــررت رفـــــــض طـــــعــــــــن تــــقـــــدم بــــــــه أب ضــــــــد زوجـــــتـــــــــ

راء تـــحـــــالیـــــل طبـــیــــــــــة ــب طــــفـــلـــــــــــــه بــــــعـــــــد أن قــــــــادتــــــــــــه الـــــمــــــصـــــــادفــــــــــة لإجــــــــــنـــــفـــــــي نـــــســـــ

ف اســــتـــحــــــالــــــــة أن یـــكـــــــون الأب الـــبــیــــولـــــوجــــي للــــطـــــفـــــــل أثـــــنـــــــــاء عــــــــلاجــــــــــه، واكـــتــــــشــــــــ

  . للــطــفـــــــل

                                                           
مجلة الإمارات الیوم، ل لكترونيالإموقع الطفل غیر بیولوجي، تثبت نسب " ةـــاف الشارقـــاستئن"بشائر المطیري،  )1(

)1.327417-10-12-accidents/2010section/-http://www.emaratalyoum.com/local( ،اریخ ـــح بتــــتصف

27/02/2015. 
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وقالـــت فــــي حیثیـــــات الحكــــــم الــــذي أصدرتــــــه إنَّــــــه بشــــأن عـدم مناقشــــــة محكمــــــة 

ـــــراء الفحص الطبي، وأن الدعوى التي أقــــامها كان الهدف المـــوضـــــوع رفـــــض الزوجـــــــة لإج

منـــها عرضـــــها عـــــلى لجنـــــــــة طبیــــــــــة كي یتمكـــــــــن من التوصل إلى طفلـــــه الحقیقي، فـــــــإنَّ 

ــــفي النَّســــــــب مـــــــدة مــــــعینـــــــة، فــقــــد جــــــــاء القـــــانـــــــون وقبلــــــه الفقـــــــه اشترط لرفـــــــع دعـــــوى نــ

مــــن قـــــانون الأحوال الشخصیة، أن للرجل أن ینفي عنـــــــه نسب الولد  97فــــي المـــــــادة 

ــــخ العــــــلـــــــم بـــــالـــــــولادة شــــــریطـــــــة ألا یــــــكـــــون باللعــــــــان خــــــلال سبــــــعــــــــــة أیـــــــام مــــــن تــــــــاریــ

یوما  30 قــــد اعتـــــــرف بأبوتــــــه لـــــــــه صراحــــــــة أو ضـــــمنا، وتقــــــــدم دعــــــــوى اللِّعـــــــان خـــــلال

  )1(.ـــــــولادةمـــــن تــــــاریخ العـــــــلم بالـ

ضى برفض كمـــــــا أیـــــــدت المـــــــحكمـــــــة الاتحــــــادیــــــــة العــــــلیــــــا فــــي الإمـــــــارات حكمــــا قــــ

ــــودة مــــــن زوجتـــــــــه بعد دعــــــــوى أقامــــــــها رجل یطلــــــب فیـــــــها نـــــــفي نســــــب الطفلـــــــة المـــــــولــــ

للــــــرجـــــــــل أن یـــنـــــــفي عـــــنــــــه  «: مــــــرور أربـــعـــــــة أشهــــــــر مـــــــن ولادتـــــــها، مــــــــوضحـــــــــــة أنَّ 

العلم بالولادة، شریطة ألا یكون قد اعترف  نــــســــــب الولـــــــد خـــــــلال سبعــــــة أیــــام من تاریخ

وطرحت هیئـــــــــة المـــــــحكمـــــــة الأخــــــذ بالدلیـــــل المستمد  ».بأبوتـــــه لـــــــــه صراحــــــــــة أو ضــــــمنا

ــــب إجــــــــراءه الأب لثبــــــــوت ، الـــــذي طلـــ)دي، إن، إیه(مــــــن تحلیــــــــل الحمـــــــض النَّـــــــــووي 

  )2(.النَّســــــب بــــالطـــــــریق الـــشــــــــرعي

رأســـــــه وألاحــــــظ مــــــن خــــــلال الأحكـــــــام الســـــــابقــــــــــة أنَّ القضـــــــــاء الإمـــــــــاراتي وعـــــــلى 

ـــــة العلیا، قد أخذت بما ذكرتـــــــه سابقا مـــــن أنَّ اللجوء إلى الطرق العلمیـــــــة المحكمـــــة الاتحادیـــ

من قانون الأحوال الشخصیـــــــة  97في نـــــــفي النَّســــــب طبقـــــــا للفقـــــرة الخامســـــــــة من المادة 

ن النَّسب الثابت شــــــرعا وإنَّما یتم اللجوء إلیـــــه الإمــــــاراتي لا یكون مــــــن أجل التحقــــــق م

والأخذ بــــه بمناسبــــــة دعوى اللِّعان مع تحقق شروطها المذكورة في الفقرات السابقــــــة مـــــن 

  .نفــــــس المـــــــادة

                                                           
مجلة الإمارات الیوم، للكتروني الإموقع الترفض نفي النَّسب، " المحكمة"و.. علاء فرغلي، التحالیل تنفي صلة الأبوة )1(

)1.617541-26-10-section/accidents/2013-http://www.emaratalyoum.com/local( ،اریخ ـــح بتـــتصف

27/02/2015. 
مجلة الإمارات الیوم، ل لكترونيالإموقع التقر الأبوة، " الاتحادیة العلیا"أحمد عابد، زوج ینفي نسب طفلة و )2(

)1.409972-15-07-section/accidents/2011-http://www.emaratalyoum.com/local( ،اریخ ـــح بتـــتصف

27/02/2015. 
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  :موقف القضاء المصري -اسادس

تعتبر مصــــر من بین أول الدول العربیـــــة التي استخدم قضاؤها البصمــــــة الوراثیـــــــة 

في قضایا نفي النَّسب حیث كان لها تأثیرا واضحا على مسار أحكام هذه الدعاوى، ومن ذلك 

  )1(:كلي شمالي القاهرة، والتي تتمثل وقائعها في الآتي 1995لسنة  635القضیة رقم 

  :عریضة قلم كتاب المحكمة، جاء فیها) ش.ع(أودع السید  25/02/1995اریخ بت -1

  .بولایة والدها) م(قد عقد زواج الطالب على المعلن إلیها البكر  10/02/1994أنَّه بتاریخ  -

بعد حفل الزفاف حضره الأهل  17/10/1994أن الطالب دخل بالمعلن إلیها بتاریخ  -

  .والأصدقاء

فوجئ الطالب بأن زوجته حامل وفي أواخر الشهر  1994شهر دیسمبر أنَّه في أواخر  -

  .السابع

أن الطالب یطلب في ختام عریضة الدعوى الحكم له بإنكار نسب ما تحمله المُدَّعَى  -

  .علیها وذلك لتأكده ویقینه أنَّه حال دخوله علیها كانت تحمل هذا الذي في أحشائها

دخل بها في تاریخ ) المُدَّعِي(حكمة وقررت أن الطالب مثلت المُدَّعَى علیها أمام الم -2

كما یدعي المُدَّعِي، وقدمت المُدَّعَى علیها صورة  17/10/1994ولیس  10/02/1994العقد 

  .19/03/1995ضوئیة من شهادة میلاد الصغیرة ثابت بها میلادها في 

وبجلسة تداولت الدعوى بعدة جلسات وأشهد كل منهما شاهدین على أقواله،  -4

مَثُل طرفي الدعوى بشخصیهما أمام المحكمة وقامت المحكمة بتوجیه یمین  11/05/1998

إحالة  15/06/1998اللِّعان إلیهما وقاما بتأدیة الیمین، وإزاء طلب المُدَّعَى علیها بجلسة 

بإحالة الطالب  27/07/1998المولودة مع المُدَّعِي للطب الشرعي، حَكَمَت المحكمة بجلسة 

نجلة ) ب(لمُدَّعَى علیها والصغیرة للطب الشرعي لبیان ما إذا كانت هذه الصغیرة المسماة وا

  .المُدَّعِي من عدمه إن أمكن

بعد إجراء التحالیل  19/04/2001انتهى رأي مصلحة الطب الشرعي المحدد في  -5

ن وجد أن الطفلة تحمل العوامل الوراثیة مناصفة بی) DNA(الخاصة بالحامض النووي 

هي ثمرة زواج المُدَّعِي ) ب(، وعلیه یمكن القول أن الطفلة )م(والمدعوة ) ش.ع(المدعو 

  ).م(من المُدَّعَى علیها ) ش.ع(

                                                           
 .85-82:ص -نصر فرید واصل، مرجع سابق، ص :أنظر )1(
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قررت المحكمة عرض الدعوى على دار الإفتاء المصریة لبیان  30/04/2001وبجلسة  -6

  .الشرعيالحكم الشرعي فیها على ضوء شهادة الشهود ویمین اللِّعان وتقریر الطب 

  )1(:1995لسنة  635رأي دار الإفتاء المصریة في القضیة رقم 

إن دار الإفتاء المصریة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وقامت بتمحیصها وفحص 

  :ترى أنَّه... المستندات المرفقة، 

  .ولا یجتمعان أبدا) م(والسیدة ) ش.ع(یفرق بین الزوجین المتلاعنین السید  -1

ولا ینتفي ) ش.ع(إلى والدها  19/03/1995المولودة بتاریخ ) ب(أنَّه یثبت نسب الطفلة  -2

  :عنه تأسیسا على الآتي

من  -أقل مدة الحمل -أن الزوجة المُدَّعَى علیها قد وضعتها بعد أكثر من ستة أشهر -أ

ن إمكانیة تاریخ العقد الصحیح وقبل مرور سنة شمسیة من تاریخ الوطء أو الغیبة عنها، وأ

  ...حدوث الحمل والتلاقي بینهما قائمة من وقت عقد القران

وعلى ذلك فیقتصر أثر اللِّعان درء الحد عن الزوج والتفریق بین الزوجین دون أن 

یؤثر في نسب الطفلة إلى والدها حتى ولو نفاه الأب لأن ذلك حق الشرع، والشارع یَتَشَوَّف 

الطفل، ولا یوجد في واقعة الدعوى ما یدل على نفي  إلى إثبات النَّسب حرصا على مصلحة

  .النَّسب خاصة وأنَّه قد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج في ظل عقد زواج صحیح شرعا

من ) ش.ع(هي ثمرة زواج المُدَّعِي ) ب(أن التحالیل الطبیة جمیعها أثبتت أن الطفلة  -ب

إلى كل منهما لأنَّه یعمل ) ب(ن نسب الطفلة ، وأنَّه لا یوجد ما یمنع م)م(المُدَّعَى علیها 

النَّســـــــب بالشبـــــه للزوج صاحب الفراش  قبالدلیل العلـــــــمي قیاســــــــا على إثبات رسول االله 

  .في شأن هلال السابق ذكره قفي الشكل كما هو واضح في حدیث رسول االله 

ء المصري قد عطل آثار اللِّعان ومن خلال حیثیات القضیة السابقة ألاحظ أن القضا

فیما یتعلق بنفي النَّسب ولجأ إلى استعمال التحالیل الطبیة والبصمة الوراثیة من أجل التأكد 

من صحة النَّسب، كما عرض نتیجة ذلك على دار الإفتاء المصریة، التي كان رأیها مؤیدا 

ذ بنتائج البصمة الوراثیة إذا كانت لرأي الفقهاء الذین ذهبوا إلى القول بإجراء اللِّعان مع الأخ

  .مثبتة للنسب، وعدم نفي النَّسب ولو لاعن الزوج أو أصر على اللِّعان

                                                           
 .92- 91نصر فرید واصل، مرجع سابق، ص )1(
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  بــاوى النَّسـة في دعیة الوراثمدام البصات التي تواجه القضاء في استخبعقلا: انيفرع الثلا

إثبـــــات النَّسب أو نفیــــــــه بالطــــــرق العلمیــــــــة رغـــــم التكـــــریس القـــــــانوني لإمكـــــانیــــــــة 

دام القضــــــــــــــــاء بصفـــــــــة عامــــــــــة والبصمـــــــــــة الوراثیـــــــــــــة بصفـــــــــــــــة خاصـــــــــــــة، فإن استخــــــــ

، إضافـــــــــة إلى صعوبـــــات )أولا(ـــــود عوائــــــــــق قـــــــــانونیــــــــــة لتلك الطـــــــرق لا یحــــــول دون وجــ

  ).ثانیا(أخـــــــرى مادیــــــــة 

  :العوائق القانونیة -أولا

مقبـــــولا، یجب  DNAلكــــي یكــــــون الدلیل المستمـــــــــد من تحلیـــــل الحـــــــامض النــــــووي 

ون أن تكـــــــــون وسیلــــــــة الحصــــــول علیـــــــه مشروعـــــــــــة، بمعـــــنى أنَّه یجــــــــــــــب أن تكــــــــــ

ـــوص الإجــــــــراءات التي اتبِعـــــــــــت للحصـــــــول على الدلیل مطابقـــــــــــة للإجــــــــراءات المنصـــ

هار علیهــــا قــــــــانونا، فـــــإذا كــــــان الدلیل قــــــد وصــــــــل إلى القضــــــاء بوسیلــــة غیر مشروعـــــــــة، ان

  )1(.وأصبح لا قیمــــــــــــــة له

ــــــــدث في غـــــــالب الأحیــــان وإنَّ تعـــــــــاون الخصـــــــوم على إظهـــــــــار الحقیــــقــــــــة، لــــــن یح

 إن لم یكــــــن بطریقـــــــة تلقائیــــة، ولذا فإنَّه من المتوقـــــــــــع أن یثیر الخصــــــــم بعــــــــض العقبـــــــات

ــــة ولاسیَّمـــــا عنــــــدما التي یحــــــاول مــــن خلالـــــها الإفــــــلات مـــــن الخضـــــوع لاختبـــــارات الوراثـ

   )2(.یكــــون ســـــيء النَّیـــــــــة

فقــــد یَحتـَمي الخصــم بمبـدأ معصومیــــــة الجسد تهـربا من الكشف عن الحقیقــة، كما 

ـــــرمَــــة الحـیــــاة قــــــد یتمســـــك بأنَّ الخضــــــــوع لهذا الفحـــــــص الوراثـــــي یتعــــــارض مــــــع حُـ

الخاصـــــــة أو مع قـــــاعدة عدم جـــــــــواز إجبار الخصــــــم على تقدیم دلیــــــل ضـــــــــد نفســـــــه، وهذا 

  :ما سنوضحــــــــه فیمـــــا یلي

ــة تُعتبَر حرمــــ :دأ معصومیة الجسدـاس بمبـواز المســة ومدى جــة الوراثیـالبصم -1

لقــــــــــانون الاعتــــــــداء الجـــســــد البشـــــري حـــــقــــــا مـــــــن حــــقــــــــــوق الــشــــــــخصیــــــــــــة، ویَــــــمــــنَــــــع ا

  .علـــــى هــــــــذه الحـــــــرمـــــــــة

                                                           
 .859حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص )1(
 .287-286:ص -محمد محمد أبو زید، مرجع سابق، ص )2(
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مة الوراثیة، في نطاق القانون اعتداء وقد تُشكِّل الخبرة الوراثیة، ومنها اختبارات البص

على السلامة الجسدیة للشخص، وذلك لأن إجراء الخبرة في هذه الحالة یحتاج إلى أخذ عینة 

فلا بد في مثل هذه الحال من الحصول على ...) دم، أنسجة، عضو،(من جسم الإنسان 

  )1(.موافقة من یخضع لهذه الخبرة

ـادر إلى الذهـــــــــن، في هــــــذا النطــــــــاق، هو معـــــرفـــــــــة مـــــا إذا كان والســــؤال الـــــذي یَتبـــــــ

أخــــــذ بعــــــض العینـــــــات من جسد الشخـــــــص، فـــــــي إطـــار دعوى متعلقــــــة بالنسب، لإجراء 

ــــــــداء على سلامـــــــة الجسد البشري وتكاملــــه؟ وهــــــل اختبــــــار البصمــــــــات الوراثیـــــــة یُشكِّل اعت

أخـــــرى ذات أهمیـــــــة یمكــــــن لمبـــــــدأ مــــعصـــــــومیـــــــــة الجســـــــد أن یَنـــــحنِي أمـــــــام حمــــــایــــــــة قیــــــــم 

ــــــض الخصــــــــم الخضـــــــوع لهــــــــذه الاختبـــــــارات فهــــــل یمكـــــــن كــــإثبـــــــات البنـــــوة؟ وإذا رفـ

  للقضــــــــاء إجبــــــــاره عــــــــلى ذلــــــك؟

من إعلان الیونسكو العالمي لحقوق الجینوم البشري الصادر ) 5(لقد اشترطت المادة 

بقة والرضا الحر والمستنیر للشخص محل على ضرورة وجود الموافقة المس ،1997سنة 

  )2(.التدخل الجیني

من القـــــــانون المــــــدني  16فــــــــإنَّ المـــــــــادة  -وكما بیَّنــــــا ســـــــــابقا -وفـــــي فرنـــــــســـــا مثــــــلا

تنـــــــص عـــــلى وجــــــوب الحصـــــــــول عـــــــــلى المـــــــــوافقــــــــــة الـــــواضحــــــة  11و 10في فقــــرتیـــــــها 

مــــن الشخـــــص المعـــــني قبــــل إخضاعــــه لتحلیل البصمة الوراثیة سواء أكان ذلك التحلیل 

منها أو كان لأغراض البحث  لإثبات النَّسب أو نفیه أو الحصول على النفقة أو الإعفاء

  .العلمي أو العلاج

ـــــــــح فــــــي هـــــــذه الحـــــالــــــة م صلحة یتضــــــح مـــــن ذلك أنَّ المــــــشــــــــرع الفــــــرنــــــــسي رجَّ

أصــــولـــــــه والبحــــث عـــــــــن الحقیقـــــــة هــــــذا الشخــــــص على مصلحـــــــة الطفـــــــل في معرفـــــــة 

ولا یستطیــــــع القـــــاضي، في حال رفض الشخص المعني الخضوع لهذه . البیــــولـــــوجیــــــة

  )3(.الخبـــــرة، أن یرغمـــــه عـــــــلى ذلك

                                                           
 219مرجع سابق، ص ،فواز صالح )1(
 .383عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص )2(
 .221مرجع سابق، ص ،صالحفواز  )3(
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نسي إلى اعتبار رفض الشخص لتحلیل ومع هـــــذا فقــــــد ذهب جـــانب من الفقــــــــه الفــــــر 

البصمــــة الوراثیــــــة دلیلا في غیر صالحـــــه، وأن للقــــــــاضي الحق في أن یستنتــــــــج من الرفض 

  )1(.دلیلا على التخوف والخشیة من الوصول لحقیقـــــة یحاول الرافض إخفاءها، أي سوء نیتــــه

من قانون ) 11(ه الحالـــــــة ینطبق نص المادة ویرى بعض الفقــــه أنَّه في هذ

الإجــــــراءات المـــــدنیــــــة الفـــــرنـــــسي الجدید، التي تجیز للقاضي أن یستخلص من هذا الرفض 

  )2(.ما یراه من نتــــــائج

ویؤید ذلك موقف القضاء الفرنسي، الذي اطَّردت أحكامه في اعتبار رفض الشخص 

  )3(.دلیلا في غیر صالحه لتحلیل الدم

حــــــت تشریعـــات غربیــــــة أخــــــرى حق الطفـــــــل في معرفـــــــة أصولــــــه  وبالمقــــابل فقـــد رجَّ

ع في الـــــــــواقـــ. على حــق الشخص في السلامـــــــة الجسدیــــــــــة، ومثــــــــــال ذلك القــــــانون الألمــــاني

من قــانون أصول المحــاكمــات المدنیـــــــة الألمـــــــــــاني كل شخـــــــص، ولیــــــــس  372تلزم المــادة 

 ، واستنــــــــادافقـــــــط الأطــــــــراف في الدعـــــــــــــوى، أن یَقبَـــــــــل الخضـــــــــوع لأي اختبـــــــــار بیولــــــــــــوجي

مَّا من على ذلك فـــــإن اختبـــــــــارات البصمــــات الوراثیـــــــــــــة یمكــــــــن أن یَحكُــــــــم بهـــــا القــــــــاضي أ

 تلقـــــــاء ذاتــــــــــه أو بنــــــــاء على طلــــــــب الأطــــــــــراف في الدعــــــوى، وإذا رفـــض أحد الأشخــــاص

 390وأحكــام المـادة  372الخضوع لهذه الاختبــارات، تنــــص أحكــام الفقرة الثانیــة من المــادة 

وعند الاقتضـــاء یستطیع . من القــانون المذكـور على فـــــرض عقوبـــــة غرامــة وحبس بحقـــــــه

  )4(.القـاضي أن یُكـــــرِه الشخص على الخضــــــوع لها

السلامة الجسدیة ونص على ذلك  1996ــــــي الجــــــزائــــــر فقد حمى دستور سنة أمَّا فــ

یُعاقِب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات، وعلى  «: منه 35في المادة 

  )5(».كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة

                                                           
)1(  Jean Christophe Galloux, op.cit, p106. 
)2(  Marc Follana Massot et Bérenger Lassalle, La recours aux examens génétiques selon le 

projet de réforme du code civil "R.R.J",1993, p362. 
 .391عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص )3(
 .222، صفواز صالح، مرجع سابق )4(
 .11، ص08/12/1996، 76، ع33، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، س1996دستور الجزائر لسنة  )5(
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ذلك بأنها تَعتمِد على العتاد  فقد تنطوي الطرق العلمیة على مساس بهذه السلامة،

المأخوذ من جسم الإنسان والذي قد یؤخذ منه بطریق الإكراه، وهو ما یُعَدُّ مساسا بالسلامة 

  )1(.الجسدیة

وألاحظ مما سبق أن هناك تنازع من الجانب القانوني بین حقین أولهما هو حق 

ته تطبیقا لمبدأ المجتمع في الوصول إلى الحقیقة، والثاني هو حق الشخص في حمای

  .معصومیة الجسد

ل أَوْلَى بالرعایــــــــــة لكونــــــــــــــه حق  وبالمقارنــــــــة بین الحقیــــــن الســـــــــابقین أجـــــــد أن الأوَّ

ـا ذكرت ســــلفا یهـُــــــمُّ المجتمــــــع بأسره، ذلك أن مسألـــــــــة ثبوت النَّسب أو نفیــــــــه تتعلق كمـــــ

بحقــــــوق مشتركــــــة بین عدة أطـــــراف، فهو حــــــق الله تعـــــالى، كما أنَّه حق للأم والأب والابن 

  .والمجتمع ككل

ـــــــح غـــــــالبیـــــــة الفقـــــــه القــــــانوني المصلحـــــة العـــامـــــة عــــــلى حســـــــا ب حـــــــــق وقــــــد رجَّ

الــــحـــــدیــــــث  الإنســــــــان عـــــــلى جســــــــــده، وأجـــــــــازوا الاستــــعـــــــانــــــــــــة بـــــــوســـــــائل الطـــــــب

رتـــــــــــب عـــــــلى ذلك مـــســـــــاس بســــلامــــــة لتــــحقیــــق مصلحـــــــة اجتمـــــــاعیـــــــــة مُعتبَـــــــــرة ولــــــــــو تــــــــ

جســــــــد أحــــــد الأطــــــــراف، فمــــصلحــــــة العــــــــدالـــــــة في الكشف عن الحقیقــــــة تفوق مصلحــــــة 

نــــــت تلك الإجـــــــراءات لا یتــــــــرتب عــــــلیها الشخـــــــص في سلامـــــــة جسمـــــــه خـــــاصـــــــــة إذا كــــــا

  )2(.مخــــاطـــــر جسیمــــــة

یــــــــرا ومــــــا یــــــؤیـــــــد ذلك أن تحـــــالیـــــــل الجیــــــنــــات الــــــوراثـــــیــــــة لا تتطلــــب تدخــــــلا خط

س عــــني، فیكفـــــــي فیــــــه أخــــــذ عــــــینــــــــة مـــــــن اللعــــــــاب أو شــــعـــــــــرة مـــــــن الــــرأعــــــلى جســــــــد المــــ

ـــــــن غیـــــــر فـــــــفي هـــــــذه الحـــــــالات یـــصبـــــــح مـ. الــــخ...أو جـــــــزء مـــــــــن بقـــــــایا الأظـــــــــافـــــــر،

ــومــــــیــــــــــة الـــجــــســـــد أو الحــــــــق السهـــــولـــــة التســـــلیــــــم بــــــوجـــــــاهــــــة الــــحــــجـــــــــة بـــــمــــبــــــدأ مـــعـــــصـــــــ

، وبـــهـــــذا یُـــــرفَـــــع التعـــــــارض بــــیـــــن الــبــصـــمـــــــــة الـــــوراثــــیــــــــــة فــــــي الســــــلامــــــة الــجــــســـــدیـــــــة

  .ومـــبــــــدأ مـــعـــصــــومـــــیــــــــة الجســـــــــد
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راثیـــــــــة في الوقــــــت إذا كـــــانت البصمــــــــة الو : ةــاة الخاصــة الحیـــة وحرمــة الوراثیـالبصم -2

الحـاضـــر، توفـــر إمكـانیــات غیـــــر معهـــــــودة في التعــــــرف عــــلى هویـــــــة الأشخـــــاص، وإثبــــــات 

ــــــة من الانحـــــــــرا ف في استخــــــــدام البنـــوة أو نفیها، إلا أنَّها تحمـل بین ثنــــــایــــــاها مخـــــــــاطر جَمَّ

المعلومـات الجینیـــة المسجلــة على الاسطـوانـات الخاصـة بذلك، خاصــة المتعلقـــة بالتــاریخ 

ــاتهــــم ــــــــة حیـــــالمـرضي الــــــــوراثي لأســـــــــرة ما، ممــــــا یُهَـــــــــدِّد بلا شــــك حریـــــــــة الأفـــــــــراد وحـــــــرمـ

الخــــــاصــــــــة، فهـــــذه المعلومــــــــات الخطیـــــــرة عن التـــــاریخ الوراثي لكل شخص قد یســــــاء 

  )1(.استعمالها، أو قد تُستخـــــــدَم في غیر الغــــــرض المخصصــــــة لــــــه من قبـــــل

لیــــــة الحــــق في الخصوصیة لذلك كفلـــت عدة تشریعات وبعض المنظمات الدو 

  .الجینیة، وأوجبت احترام الخصائص الوراثیة للأفراد، وجرَّمت الأفعال الماســــــة بها

ومن ذلك، فقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الجینوم البشري الصادر عن منظمة 

) 2(الحق في الخصوصیة الجینیة، ونص على ذلك صراحة في المادة  1997الیونسكو عام 

كل فرد له الحق في احترام كرامته وحقوقه، مهما كانت خصائصه  «: منه والتي جاء فیها

الوراثیة، هذه الكرامة تفرض عدم حصر الأفراد في خصائصهم الوراثیة واحترام طبعه الفرید 

  )2(».واختلافه

لسنة  654-94من القانون المدني رقم ) 16/2(كما منح المشرع الفرنسي في المادة 

، للقاضي الحق في إمكانیة اتخاذ كل الوسائل والإجراءات القادرة على وقف أو منع 1994

الاعتداء غیر المشروع على جسم الإنسان أو أیة تصرفات غیر مشروعة قد تقع على 

من ذات القانون على أنَّه لا یسمح ) 16/8(كما نصت المادة . عناصره أو مواده ومنتوجاته

أنها أن تقود إلى التعرف على من منح عنصرا أو مادة من جسمه بإفشاء أي معلومة من ش

  .أو على الذي تلقى ذلك العنصر أو المادة

تضمن الدولة  «: على أنَّه 1996من دستور الجزائر لسنة  34ولقد نصت المادة 

  )3(».ویُحظَر أي عُنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة. عدم انتهاك حرمة الإنسان
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ادة تشكل إحدى أهم العقبات الأساسیة أمام تطبیق الطرق العلمیة الحدیثة فهـذه الم

في النَّسب في التشریع الجزائـــــري، وخصوصا فحص الحمــــــــض النووي الذي یشكل تدخلاً 

في الحیاة الخاصة للفرد، لأنَّها تفتح المجال للبحث عن الخصائص الوراثیة من خلال 

مما قد یَمُد الغیر بمعلومات خاصة بالزوج والزوجة وتكون ذات  الاستعداد الوراثي للشخص،

  )1(.طابع شخصي خاص

كما أن إفشاء نتائج اختبارات وتحالیل البصمة الوراثیة للغیر، خارج نطاق الخصومة 

. القضائیـــــة، هي سلوكات أو تصرفات قد ترقى إلى درجـــــة الجریمــة في التشریــــع الجزائري

تطبق العقوبات المنصوص  من القانون الطبي الجزائري تنص على أنَّه 235دة فإنَّ الما

من قانون العقوبات، على كل من لا یراعي إلزامیة السر المهني  301علیها في المادة 

  )2(.من هذا القانون 226و 206المنصوص علیه في المادتین 

ــــة الجینیــــــة وإضفاء الحمایــــة ورغــــــم ثبــــوت أو إقــــرار حق الأفراد في الخصوصیــ

الجنائیــــــة علیها، إلا أن ذلك لا یعني بالضرورة أنَّه حـــــق مطلق، لا یجــــــوز التنازل عنـــــه 

بحــــــال من الأحـــوال، إذ القول بذلك فیـــــــه إعلاء لقیمـــــة الفـــــرد على الجمـــاعــــــة وتقــــدیـــم 

لحتــه عــلى المصلحـــــة العـــــامـــــة، الأمـــر الذي یستــــــدعي الموازنـــــة بین هذیــــن الحقیـــن مص

  )3(.والتوفیــــق بیـــــن المصلحتیــــن

في تحلیل الحامض النووي تضمن ألا ) JEFFRES(هذا، ویلاحظ أن طریقة جیفري 

عن الشخص الذي أُخِذت منه المادة  -الأحوالبأي حال من  -تُعطِي الشفرة أیة معلومات

الخلویة، فلا تشیر البصمة الوراثیة للحامض النووي إلى أي شيء عن الشخص المعني، ولا 

رجل، (عن طبائعه، ولا عن استعداداته الإجرامیة أو الوراثیة، ولا تُحدِد وصف الشخص 

لأمراض القلب أو الأمراض  ، ولا معرفة استعداداته...)امرأة، أبیض، أسود، طویل، قصیر،

إلا أن المعامل قد تقوم بإجراء تحالیل أخرى . السرطانیة أو العقلیة أو غیرها من الأمراض

  .إضافیة، من أجل تحدید الجنس والنوع وغیرها من المعلومات
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ولكن إذا كان صحیحا في ظل الوضع الراهن للعلم، أنَّه لا یمكن قراءة المعلومات 

ة الحامض النووي، إلا أنَّه یمكن استبعاد هذه الإمكانیة في المستقبـــــل الوراثیة على أشرط

ولذلك كان لزاما على المشرع أن یتدخل بنص خاص لیمنع توسیع أبحاث الشفرات الشریطیة 

  )1(.من أجل التوصل إلى معلومات وراثیة

  :فسهالإثبات بالبصمة الوراثیة ومدى جواز إجبار الخصم على تقدیم دلیل ضد ن -3

تقوم قاعدة عدم إجبار الخصم على تقدیم دلیل تحت یده یستفید منه خصمه، على 

أساس تصور معین للخصومــــــــة، وهو أنَّها معركة یدافع فیها كل خصم عن مصالحه دون 

أن ینتظر معاونة الآخر بتقدیم ما یكون تحت یده من أدلة تفید في ادعاءاته، ومن هنا جاء 

الأطراف بالسلبیــــــة، فالطــــــرف الواقـــع علیه عبء الإثبات یخسر الدعوى وصف موقف أحد 

إذا ما عجز عن تقدیم الدلیل الـــــــذي یؤیــد إدعـــــاءاتــــــه، في حیــــــن یكسبـــــــها الطــــرف الآخر 

  )2(.ذو الموقف السلبي، حتى ولو كانت الشكوك تحیط بسلامة موقفه

ا التصور مع اعتناق مبدأ حیاد القاضي، ذلك المبدأ الذي یجعل موقف ویتماشى هذ

القاضي سلبیا هو الآخر، فلا إلزام علیه بتكلیف الخصوم تقدیم الدلیل على دفاعهم، أو لفت 

نظرهم إلى مقتضیات هذا الدفاع، فهو یتلقى أدلة الإثبات والنفي كما یقدمها أصحاب 

یعینها القانون، دون تدخل من جانبه، وإذ یحكم بنــــــاء الخصومــــة وفقا للإجراءات التي 

  .علیها، فإنَّه یلتزم بقوة كل دلیل كما حدده القانون

وبناء على هذا فالأخذ بالبصمة الوراثیة یعتبر انتهاكا لهذا المبدأ، إذ أنَّها تقوم على 

فیها، والذي یعد إجبار الشخص المعني على أخذ أنسجة وخلایا من جسمه لإثبات البنوة أو ن

  )3(.إجبارا للشخص على تقدیم دلیل ضد نفسه، الأمر الذي یجعله باطلا إجرائیا

غیر أنَّ اتجاها حدیثا یرفض هذا الاعتقاد السابق، ویرى أن على الخصوم الالتزام 

ن یساعد في الكشف بالمشــــاركــــــة والمعـــــــاونـــــــة في الإثبـــــــات، بمـــــعنى تقدیم كل ما یمكن أ

  .عن الحقیقــــــة، مما یتحمله الطرفان مجتمعان
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من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي، حیث ) 11(وهـــــــو التـــــــزام تضعــــــــه المـــــادة 

 وإذا كان بحوزة...تنـــــــص علـــــــى إلـــــــزام الأطراف بأن یتقدموا بمساعدتهم في إجراء التحقیق

أحد الأطـــــــراف دلیل إثبات، جــــــــاز للقـــــــاضي، بنـــــــــــاء على طلب الطرف الآخر، أن یُلزِمه 

  )1(.بتقـــــدیمــــــــــه

ات وبهـــــــذا یتضـــــــح أن إسنـــــــاد عبء الإثبــــــــات إلى الخصــــــم الــــذي فشــــــــــل فـــــي إثبـــــــــــ

ـــة مــــا یدعیـــــه، لا یحـــــول دون قیـــــــام خصمـــــــــه الذي لا یقـــــــع علیـــــه هـــــــذا العبء بالمعــــاونـــــ

  .في الإثبــــــــــات

ویَظهَر مما سبق أنَّه بالرغم من إمكانیة التحجج بمبدأ عدم جواز إجبار الشخص 

ـــــــه بالنظر إلى هذه المستجـــــــدات العلمیـــة، فإنَّه حتى یُستجاب على تقدیم دلیل ضــــــد نفس

لهذه التطورات یجب على المشرع أن یتدخل لتنظیـــــــم إجـــــــــراءات الأخذ بهذه الطرق 

منكر النَّســـــب الذي یَحتَجُّ بهذا : وحدودها، من أجل توفیر حمـــــایـــة أفضل لكل الأطراف

  .والطفل مجهول النَّسب، والأم كذلك المبدأ،

  : الصعوبات المادیة -ثانیا

إنَّ المشاكل والصعوبات المادیة التي تقع عائقا في وجه اللجوء إلى الطرق العلمیة 

عـــــامــــــــة والبصمــــــة الوراثیــــــة على وجه الخصوص في إثبات أو نفي النَّسب، لا تَقِل أهمیة 

  :القانونیة والتي سبق ذكرها، وتتمثل أهم هذه الصعوبات، فيعن العوائق 

إن أهم مــــــا یقف عـــــــائقا أمــــــام الأخــــــذ بطرق : ةـــــــة المتخصصـــــابر العلمیــــة المخــــقل -1

ر خصــــــــوصا هو قلـــــة التحلیــــــل البیولـــــــوجي في العــــالم العـــــربي عمـــــــوما وفي الجــــــزائ

المخـــــابر العلمیــــــة المتخصصـــــــة، إذ یتطلـــــب الأمر تجهیـــــز مخـــــابر خاصــــــة على مستوى 

جیــــــد بأحــــدث المعـــدات والآلات وهذا یحتــــاج إلى إمكــــانیــــات ضخمــــــة بالاعتمـــــاد على 

ـــة الجـــــــودة من جهـــــــة، وعلى تقنییـــــــن وبـاحثیـــــن وخبـــــــراء مختصیـــــن في علم مخابــــر عالیــ

  .البیولوجیـــــا والوراثــــة من جهــــــة أخرى
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والمعمل الوحید المرخص له بالجزائر هو المختبر المركزي للشرطة العلمیة الكائن 

، وقد تفرع عنه 2006سریان العمل فیه سنة  وبدأ 2004ببن عكنون الذي أنشئ سنة 

مختبران جهویان أحدهما بوهران والآخر بقسنطینة، وكلها مصالح مُلحَقة بنیابة مدیریة 

الشرطــة العلمیــة والتقنیـــة التابعـــة لمدیریـــة الشرطـــة القضائیــــة، وتتمثل مهمة هذه المختبرات 

مــــــــات التي تحتاج إلیـــــــها مصـــــــالح الأمن والعدالة، ویتشكل مستخدمیها في تقـــــــــدیم المعلـــــــــو 

  )1(.من موظفي الشرطة والأعوان المدنیین من مختلف التخصصات

إلا أنَّ اعتماد بلادنا على مخبر علمي واحد مقارنة باستحداث الطرق العلمیة لا یكفي 

وطني، مما یقف عائقا مادیا یحول دون اللجوء إلى لتغطیة التحالیل الجینیة على المستوى ال

البصمة الوراثیة في قضایا النَّسب لاسیما أنَّ هذا المِخبَر مخصص أیضا للتحالیل المتعلقة 

  .بالقضایا الجنائیة

إذا كان اللجوء إلى الطرق العلمیة یَرتكِز في الأساس على  :مسألة مصاریف الخبرة -2

ادیة ضخمة للوصول إلى نتائج فعالة، فإن ذلك یتطلب ضرورة توافر آلیات وهیاكل م

بالمقابل مصاریف باهظة تَفتقِر إلى آلیات قانونیة یتم بموجبها تحمیل الخزینة العامة أعبائها 

وبالتالي یتحملها أطراف الدعوى، فهل یمكن تصور ذلك بالنظر إلى الأوضاع المعیشیة 

لقول بأنَّ مجال لجوء المواطن إلى هذه الخبرة والاقتصادیة للمواطن الجزائري؟ مما یستدعي ا

  )2(.یبقى ضیقا جدا

لكن ورغم كل هذه العوائق والصعوبات التي تقف أمام القضاء في استخدامه للتحالیل 

البیولوجیة خاصة في منازعات البنوة، إلا أنَّه لا یمكن استبعاد اللجوء إلیها نظرا للدور الذي 

  .أو نفیه من خلال دقة نتائجهاتلعبه في مجال إثبات النَّسب 

وبالتالي فمتى رأت المحكمة أنَّ هناك ضرورة ما لخدمة العدالة بإجراء هذه التحالیل 

فلن تتأخر في الاستعانة بالخبرة الجینیة، وهو الشيء الملاحظ من خلال توسع القضاء 

استعمال هذا النوع من الخبـــــــــرة لحسم كثیر الجزائـــــري في الآونـــــــة الأخیـــــــرة في اللجـــــوء إلى 

  .مــــــن منــــــــازعــــــات النَّســـــــب
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وهي  - الأجزاء في بدن الإنسانلقد اتضح لنا من خلال هذه الدراسة أنَّ أصغر وأدق 

تحمل بداخلها نسخة جینیة مطابقة تماما لأصوله آباء وأمهات، وفي الجزء ذاته  -الخلیة

یحمل طبعــــة منفردة لهویتـــــه تُمیِّزه عن سائر المخلوقــــــات التي تَدُب علــــى وجـــــه المعمــــورة 

ي عروق البدن كافیة لإثبات أو نفي علاقة القرابة وإنَّ قطــــرة واحدة من الدم الذي یَسري ف

بین شخصین فأكثر، إنَّها دلائل الإعجـــاز ودلائل الوحدانیة التي تتجلى في أقرب الأشیاء 

 ﴿:إلى الإنسان وهي نفسه، قال جل شأنه                   

                       ﴾ )53سورة فصلت، الآیة.(  

إنَّ هذا الإعجاز العلمي في بدن الآدمي لم یَعُد حِكْراً على أهل الطب والبیولوجیا 

ناجعاً في فض الكثیر وحدهم، بل تلقَّفه رجال الفقه والقانون والقضاء أیضاً، واستثمروه أسلوباً 

فالعلم الحدیث غیَّر مجرى الإثبات وأصبح . من المنازعات القضائیة ومنها منازعات الأنساب

یُقدِّم أسالیب فنیة أخرى أكثر نجاعة وسرعة في التوصل إلى كشف الحقائق، منها أسلوب 

عات نظراً لدقة تحدید البصمة الوراثیة للأفراد الذي أضحى سیِّد الأدلة في العدید من المناز 

  .نتائجه التي لا تكاد تُخطئ

وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى مدى الأهمیة والحجیة القانونیة للبصمة الوراثیة 

في إثبات أو نفي النَّسب، وبذلك خلصنا إلى مجموعة من النتائج، إضافة إلى بعض 

  .التوصیــــات التي نـــــراها مــهمـــــــة

  : النتائج -أولا

أنَّ كل إنسان یتفرَّد بنمط خاص في التركیب الوراثي ضمن كل خلیة من خلایا جســـده  -1

 "البصمة الوراثیة"لا یشاركه فیه أي شخص آخر في العالم، ویُطلَق على هذا النَّمط اسم 

والتي من شأنها  الصفـــــــات الــــوراثیــــــة التي تنتقل من الأصــــــول إلى الفـــروع،وهي عبــــــارة عن 

الذي تحتوي  ADNأن تحـــــدد شخصیـــــة كل فرد عن طریق تحلیل جزء من الحمض النووي 

  .علیـــــه خلایا جسده
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، فالبصمة الوراثیة هي نمط ADNهناك فرق بین البصمة الوراثیة والحمض النووي  -2

د یتم الحصول علیه عن طریق تحلیل الحمض النووي، أي أنَّها جزء من الحمض  وراثي متفرِّ

  .ADNالنووي 

تمتــــاز البصمـــــــة الوراثیــــــة بالثَّبـــــات وبتنــــــــوع مصـــــــادرها؛ حیــث یمكن الحصـــــول علیها  -3

  .جسم الإنسان، كما یمكن إجراؤها على الهیاكل العظمیةمن أي خلیة من خلایا 

حتى تكون نتیجة البصمة الوراثیة دقیقة ویمكن الأخذ بها، یجب إجراء التحالیل وفقا  -4

  .للضوابط والشروط التي وضعها الأطباء وفقهاء الشرع والقانون لمثل هذه التحالیل

نظرا لتَشَوُّف الإسلام إلى إثبات النَّسب تتعدَّد طرق إثبات النَّسب في الفقه الإسلامي  -5

وبأدنـــــى الأسبـــــــاب، ومــــن هـــــذه الطرق مــــا هو متفــق علیه كالفــراش والإقـــرار والبینــة، ومنها 

  .ما هو مختلف فیه كالقیافة والقُرعة واستلحاق الزاني ولد الزنا إذا ولد على غیر فراش

في قانون الأسرة الجزائري هي الزواج الصحیح والإقرار والبینة ونكاح طرق إثبات النَّسب  -6

وألحقه  -كما بیَّنا -أمَّا الزواج الفاسد فقد أجاز المشرع تصحیحه(الشبهة والزواج الباطل 

  .، إضافة إلى الطرق العلمیة كالبصمة الوراثیة)بالزواج الصحیح

لنفي النَّسب الثابت هو اللِّعان، وهو مـــــا ســار لقد سَنَّت الشریعة الإسلامیة طریقاً أساسیة  -7

  .علیه القانون والقضاء في الجزائر

هناك طرق أخرى ذكرها الفقهاء یَنتفِي فیها النَّسب بغیر لعان، مثل حالة نفي النَّسب  -8

م قدرة الزوج لاختـــــلال مـــــدة الحمــــل، أو لإثبــــــات عدم التلاقي بیــــن الزوجین، أو بسبب عد

  .صغیراً، أو خَصِی�ا، أو مجبوباً، أو عقیماً : على الإنجاب كأن یكون

  .یجوز شرعاً استخدام البصمة الوراثیة في إثبات نسب المتنازع علیه أو مجهول النَّسب -9

أجاز قانون الأسرة الجزائري ومعظم القوانین في الدول العربیة استخدام البصمة الوراثیة  -10

ـــات النَّسب، وذلك تمــــاشیاً مـــــع ما سارت علیه معظم التشریعات الغربیة التي كـــــان في إثبـ

  .لها السبق في ذلك، وأیضا ما أقرته بعد ذلك المجامع الفقهیة وجل الفقهاء المعاصرین



  :خاتمــــــــــــــــــة

 

172 

  .إنَّ الرأي الفقهي الغالب یَعتبِر البصمة الوراثیة قرینة قطعیة في إثبات النَّسب -11

ذهبت أغلب التشریعات الغربیة والعربیة بما فیها قانون الأسرة الجزائري إلى اعتبار  -12

  .البصمة الوراثیة بیِّنة مستقلة أو طریق من طرق إثبات النَّسب

تقُدَّم الطرق الشرعیــــة المتفـــــق علیـــها في إثبات النَّسب على البصمة الوراثیة؛ وذلك  -13

شوِّف لإثبات الأنساب وبأیسر الطرق والبصمة الوراثیة لیست طریقا لأنَّ الشرع الحكیم مُت

سهلاً ومُتیسراً لجمیع الناس خاصة في الوقت الحالي، كما أنَّه لا یُلجَأ إلى البصمة الوراثیة 

  .إلاَّ بأمر من القاضي وفقا للشروط والضوابط الشرعیة والعملیة اللازمة

یم البصمة الوراثیة على دلیل الزواج في إثبات أجازت معظم التشریعات الغربیة تقد -14

النَّسب، أمَّا على مستوى القوانین العربیة فقد انقسم موقفها من مرتبة البصمة الوراثیة، فمثلا 

ساوى المشرع التونسي بین الشهادة والإقرار والبصمة الوراثیة في إثبات النَّسب، في حین نجد 

  .ا في مرتبة بعد الطرق الشرعیة المتفق علیهاأنَّ قانون الأسرة الجزائري قد جعله

تَقـــــــوم البصمات الوراثیة بدور كبیر في إثبات النَّسب في التشریعات الغربیة، التي  -15

یتقاسمها اتجاهان لمدى إمكانیة اللجوء إلى البصمة الوراثیة في هذه الدعاوى، الاتجاه الأول 

بات عن طریق فحص البصمات الوراثیة الذي یمكن هو اتجاه حُر، حیث أنَّه أطلق حریة الإث

. اللجوء إلیه خارج نطاق القضاء، أو في إطار دعوى قضائیة، وهو اتجاه القانون الانجلیزي

أمَّا الاتجاه الثاني فهو اتجاه مُقیِّد، حیث لا یُجِیز إثبات النَّسب عن طریق البصمات الوراثیة 

  .علیه الحال في القانون الفرنسيإلاَّ في نطاق دعوى قضائیة، مثل ما هو 

أجازت معظم التشریعات الغربیة استعمال البصمة الوراثیة في دعاوى النَّسب، سواء  -16

  .كان النَّسب المراد إثباته شرعیا أم طبیعیا، وهو ما اعتمده قضاء هذه الدول أیضا

الوراثیة عن طریق قَیَّدت معظم القوانین العربیة اللجوء إلى إثبات النَّسب بالبصمة  -17

  .صدور أمر من القضاء، أي أنَّها تَبنَّت الاتجاه المقید الذي یمثِّله القانون الفرنسي

أَقرَّت معظم التشریعات العربیة استعمال البصمة الوراثیة في دعاوى النَّسب الشرعي  -18

  .لكفقط، باستثناء المشرع التونسي الذي أجاز اللجوء إلیها في النَّسب الطبیعي كذ
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اعتَمَد قضــــــاء بعض الدول العربیــــــــــة كالجزائر ومصر استخدام البصمـــــــــة الوراثیـــــــــة  -19

، وذلك أخذاً بما ذهب إلیه بعض الفقهاء كابن )ابن الزنا(في إثبات نسب الولد الطبیعي 

سب ابن الزنا للزاني إذا وُلِد على غیر تیمیــــة وابــــن القـــــیم وغیـــــــرهما من جواز إثبــــات ن

فراش؛ وذلك إحیاءً للولد وحفظاً له من الضیاع والتِیه، خاصة وأنَّه لا ذنب له فلا یؤخذ أحد 

  .بجریرة غیره

ــــة الأنســــــــاب لا یجــــــوز استخـــــــدام البصـــمــــــة الــــوراثیـــــــة لـــغـــــــرض التــــــأكــــــد مـــــن صحــــ -20

الثابتــــــة؛ لِمَا قد یترتب عنـــــــه من سوء العشرة الزوجیـــــــــة وسوء العلاقات الاجتماعیـــة، وغیـــــــر 

  .ذلك مــــــن المفــــاسد

ـــــح لــــي الـــــرأي الذي أجـــــاز اللجـــــوء إلى اللِّعان مع الأخذ بنتیجـــة ا -21 لبصمـــة الوراثیــــة تَرجَّ

إذا كانت مُثبِتـــــة للنسب وتعطیــــــل أثر اللِّعان في هذا الجانب، بشرط أن یتم إجراء تحالیل 

  .البصمة الوراثیة بطلب من الزوجة أو بموافقتها

لقد ذهبت معظم التشریعات الغربیة وعلى رأسها القانون الفرنسي إلى جواز نفي النَّسب  -22

  .راثیة، وهو ما أقره القضاء الفرنسي كذلكبالبصمة الو 

أجازت بعض التشریعات العربیـــــــة نفي النَّسب بالبصمـــــة الوراثیــــــة كالقانون التونسي  -23

والمغربي والإماراتي وإن اختلفوا في شروط الأخذ بها في هذا المجال، في حین ذهب القانون 

لنَّسب باللِّعان إذا جاءت نتیجة البصمة الوراثیة تؤكد البحریني والأردني إلى عدم جواز نفي ا

ا القانون الجزائـــــري والمصـــري فلم یُحدِّدا موقفهما صراحـــــــة من حكم نفي النَّسب  إثباته، أمَّ

  .بالبصمـــــة الوراثیــــــة

النَّسب  اختَلَف موقف القضاء في الدول العربیة من استخدام البصمة الوراثیة في نفي -24

فقد أقر القضاء التونسي نفي النَّسب بالبصمة الوراثیة، وهو ما ذهب إلیه القضاء المغربي 

والإمـــاراتي مـــــع تحقـــــق الشــــروط المنصــــوص علیـــــها في قــــانون كِلاَ البلدین، بینما القضــــاء 

اللجوء إلى اللِّعان لنفي النَّسب، في حین في الجزائر منع استعمال البصمــة الوراثیـــة في حالة 

نجد أنَّ القضاء المصري قد ذهب إلى تعطیل أثر اللِّعان في نفي النَّسب والأخذ بنتیجة 

  . البصمة الوراثیة التي جاءت تؤكد إثباته
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ــــــح غـــــــالبیـــــــة فقــــــــهاء القـــــانــــون المصلحــــــــة  -25 العامـــــــــــة على حساب حق الإنسان رجَّ

على جسده، فأجازوا الاستعانـــــة بالبصمـــــــة الوراثیــــــــة في دعاوى النَّسب ولو ترتب على ذلك 

مساس بالسلامـــــة الجسدیـــــــة؛ فمصلحـــة العدالـــــة في الكشف عن الحقیقــــــة تفوق مصلحــــــة 

ـه، خاصــــــة وأنَّ طریقـــــــة أخذ البصمـــة الوراثیــــة لا یَترتَّب علیها مخاطر الشخص في سلامتــــ

  .جسیمـــــــة على جسم الإنســــــــان

ـــــــة یـــإذا تمـــــــت إجـــــــراءات تحــــــلیل البصمـــــــة الوراثیـــــــــة وفقـــــــا للشـــــــروط العلمیـــــــــــة والعمل -26

ــــــة لحرمــــــة والضـــــــوابط الشــــــرعیـــــــة والقـــــانونیـــــــة، فــــــإنَّ مــــــن شـــــــأن ذلك أن یُــــوَفِّـــــر الحمایـ

  .الحیــــــــــــاة الخاصـــــة

ر انتهاكاً لمبدأ هناك اتجاها حدیثا یرفض الاعتقاد بأنَّ الأخذ بالبصمة الوراثیة یُعتبَ  -27

، ویرى أنَّ على الخصوم الالتزام "عدم جواز إجبار الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسه"

بالمشاركة والمعاونة في الإثبات، بمعنى تقدیم كل ما یمكن أن یساعد في كشف الحقیقة 

  .وخدمـــــة العدالــــــة

  

  :التوصیات -ثانیا

ـــــاص في الجـــــــــــزائر یُنظِّم طریقـــــــــــــة الحصــــــــول على البصمــــــــــــة وَضْـــــــع قـــــــــانون خــــــ -1

مـــــة الوراثیـــــــــة وإجــــراءات العمــــــل بــــها وحــــــــدودها، أو عـــــلى الأقــــــــل تنظیمــــــها بصــــــورة مُحكَ 

لـــــــة فـــــي مـــ ــــــواد مســــتقلـــــــــة ضمـــــن الفصـــــــل الخــــــامس المتعلـــــق بالنَّسب في قانـــــــــــون ومفصَّ

جـــــــــــــــل الأســــــرة، مـــــع الاسترشـــــاد بالفقــــه الإســـلامي والتشـــریعــــــات المـــقـــــــارنـــــــــة؛ وذلك مـــــــن أ

القـــــــاضي سلطـــات واسعـــــــة لتطبیـــــــق البصمــــــة الوراثیــــــة لخلـــــــق نـــــــــوع من المــــرونـــــــة مـــد 

  .القـــــانــــونیـــــة، وكذلك لتوفیـــــر حمایــــــة أفضــــل لكل الأطـــــــراف

أیضــــــا عـــــــددا مـــــــن القوانیــــــن التي تــــرتبــــــط ارتبـــــــــاطا  ضــــرورة شمـــــول حركــــــة التعدیــــــل -2

ــون وثیقـــا بالطرق العلمیــــة والبصمـــــة الوراثیــــة، كالقــــــــــانون المــــــدني وقــــانـــــون الصحــــــة وقانــــــ

وقانـــــون العقـــوبـــات؛ حتى یحصــل نــوع من التكامــــل والانسجام الإجراءات المدنیـــــة والإداریــــــة 

  .بین مختلـــــف التنظیمـــــات والقوانیـــــن، وكي تستجیـــــب للتطـــــورات العلمیـــــــة الحدیثـــــــة



  :خاتمــــــــــــــــــة

 

175 

قابیــــــة لا  -البصمــــــة الوراثیــــــة - إنَّ تقنین هذه التقنیـــة المُستحدَثــــة -3 یُغنِي عن المتابعــــــة الرَّ

في تطبیقها من قِبَل الهیئات الحكومیة المختصة، ومن ثم فإنَّ ضمان التطبیق الأمثل لأي 

تقنین مُرتقَب في هذا الشأن، یَستلزِم أن تقتصر ممارسة هذه الأنشطة على هیئات ومراكز 

قدیم هــــــذه الخدمـــــــات، أو أن تَسمح للمراكــــز الخاصــــــة حكومیــــة مُؤهَّلــــــة لتحمُّل مسؤولیــــــة ت

المؤهلـــــة علمیــــــاً وفنیـــــــاً بهـــــذه الممــــارسة تحت رقابـــــــة حكومیـــــة صارمـــــة، تتم من خلال 

ي تشكیلها تمثیـــــل جمیع الاختصــــاصات لجــــان مختصـــــة بمتــــابعـــة هــــــذا النشـــــاط، یُراعَى فـــــ

قـــــــابیــــــــــــة مــــا یُعِینــــــها على أداء مــــ : ــا أنیــــــــط بــــــهاالمعنیـــــــة، وتُمنــــــح مــــــن الخصـــــــائــــــص الرَّ

  .كالحصانــــــة، والضبطیــــة، واستقلالیــــــة القـــــــــرار

 ضــــــرورة فتـــــح مخـــــابــــــر جدیـــــدة فــــي الجزائــــــــر محلیـــــة أو على الأقـــــل جهویــــــة، تكـــــــون -4

ـــاءات مختصـــــــة بإجـــــــراء تحــــــالیل البصمــــة الوراثیــــــة ومُجهَّــــــــزة بأحـــــــدث التقــــنیــــات والـــــكفـ

ــائیــــــة البشــــریـــــة العـــــالیـــة وذات الخبــــــرة؛ وذلك مـــــــن أجــــــل تغطیــــــــة عـــــــدد المنـــــــازعات القضــ

  .المتـــــزایــــــد خـــاصـــــة في مجــــــال النَّســـــــب

ـــــث في استخـــــــدام البصمـــــة الوراثیـــــة والطــــــــــــرق العلمیـــــة هــــــذا، وتبــــــــقى آفــــــــــــاق البحـ

یـــــــة البصمـــــــة الوراث یــــــــة بصفــــــة عامـــــة في مجــــال النَّســــــب متواصلــــــة، كمعـــــــرفــــــة مــــدى حُجِّ

رعي خاصـــــة في وقتنا المعاصــــر، والذي ازداد فیـــــه عــــــــدد في إثبــــــات نسب الولـــــد غیر الش

هــــــذه الفئـــــة بشكل رهیـــب ومُقلِــــــق، إضـــافـــــة إلى تهرب المذنبیـــن مــــن تحمــــل مسؤولیتـــــهم 

یــــــه، ویصبحون عالــــــةً على المجتمـــــــع فیكـــون هـــــــــــــؤلاء الأطفــــــــال عُرضــــــة للضیـــــاع والتِ 

ـــل وعوامــــــل هَــــــدْم فیـــــــه، مــــع العلــــم أنَّ بعض الفقـــــهاء قــد قالــــوا بجـــواز إثبــــات النَّسب في مثــ

  .هـــــذه الحــــالات بشـــــروط معینـــــــة
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  عـــراجـــة المـــــمــائــق

  .القرآن الكریم، بروایة حفص عن عاصم

I. المراجع باللغة العربیة: 

 :المصادر -أولا

  :كتب التفسیر -أ

تفسیر القرآن : )ه774ت( كثیر، إسماعیل بن عمر القرشي الدمشقي أبو الفداءابن  -1

  .1999 الریاض، ، دار طیبة،2ط، 8جالعظیم، تحقیق سامي بن محمد سلامة، 

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة : )ه1250ت( شوكاني، محمد بن علي بن محمدال -2

 .2007، دار المعرفة، بیروت، 4طوالدرایة من علم التفسیر، تحقیق یوسف الغوش، 

الجامع لأحكام القرآن، : )ه671ت(الأنصاري  قرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكرال -3

  .2003دار عالم الكتب، الریاض، ، 2طتحقیق هشام سمیر البخاري، 

  :وشروحه كتب الحدیث - ب

السنن، تحقیق شعیب : )ه273ت( ابن ماجه، محمد بن یزید القزویني أبو عبد االله -1

 .2009، دار الرسالة العالمیة، دمشق، 1ط، 4جالأرنؤوط وآخرون، 

سنن أبي داود، تحقیق : )ه275ت( أبو داود، سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني -2

  .2009طبعة خاصة، دار الرسالة العالمیة، دمشق، ، 3جشعیب الأرنؤوط وآخرون، 

، دار ابن كثیر، 1صحیح البخاري، ط: )ه256ت( بخاري، محمد بن إسماعیلال -3

  .2002دمشق، 

سنن البیهقي الكبرى، تحقیق : )ه458ت(بیهقي، أحمد بن الحسین بن علي أبو بكرال -4

 .1994دار الباز، مكة المكرمة، ، )ط.د(، 7جمحمد عبد القادر عطا، 

، 1ط، 3جمعالم السنن، : )ه388ت( خطابي، حمد بن محمد بن إبراهیم أبو سلیمانال -5

  .1932المطبعة العلمیة، حلب، 
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سنن الدارقطني، تحقیق شعیب : )ه385ت( دارقطني، علي بن عمر أبو الحسنال -6

  .2004، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1ط، 4جالأرنؤوط وآخرون، 

الموطأ، روایة یحي بن یحي اللیثي، : )ه179ت( مالك، أبو عبد االله بن أنس بن مالك -7

 .1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2طالمجلد الثاني، تحقیق بشار عواد معروف، 

صحیح مسلم، تحقیق : )ه261ت( بن الحجاج القشیري النیسابوريالحسین  ومسلم، أب -8

 .2006، دار طیبة، الریاض، 1نظر محمد الفاریابي، طأبو قتیبة 

  :كتب الفقه - ت

 كتب الفقه الحنفي:  

رد المحتار على الدر : )ه1252ت(ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز -1

، 5جالمختار شرح تنویر الأبصار، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، 

  .2003طبعة خاصة، دار عالم الكتب، الریاض، 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ): هـ970ت(ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد  -2

  .1997، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط4تحقیق زكریا عمیرات، ج

تبیین الحقائق شرح كنز : )ه743ت( الزیلعي، عثمان بن علي بن محجن فخر الدین -3

 .هـ1313، المطبعة الكبرى الأمیریة، القاهرة، 1ط، 3جالدقائق، 

المبسوط، تحقیق : )ه483ت( سهل شمس الدین أبو بكر السرخسي، محمد بن أبي –4

  .2000، دار الفكر، بیروت، 1میس، طخلیل محي الدین ال

بدائع الصنائع في ترتیب : )ه587ت( الكاساني، علاء الدین أبي بكر بن مسعود -5

، دار الكتب العلمیة، 2الشرائع، تحقیق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط

  .2003بیروت، 

 كتب الفقه المالكي:  

بدایة المجتهد ونهایة : )ه595ت(ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد أبو الولید  -1

 .1982، دار المعرفة، بیروت، 6ط، 2جالمقتصد، 

الاستذكار، تحقیق عبد : )ه463ت( ابن عبد البر، یوسف بن عبد االله بن محمد -2

 .1993القاهرة، ، دار الوعي، 1ط، 22جالمعطي أمین قلعجي، 
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حاشیة الدسوقي على : )ه1230ت( بن عرفة، محمد بن أحمد الدسوقي شمس الدینا -3

  .1996، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ط، 3جالشرح الكبیر، تحقیق محمد عبد االله شاهین، 

شرح الخرشي على مختصر : )ه1101ت( أبو عبد االله خرشي، محمد بن عبد اهللال -4

 .هـ1317المطبعة الكبرى الأمیریة، القاهرة، ، 2ط، 4جخلیل، 

شرح الزرقاني على : )ه1099ت(بن محمد  زرقاني، عبد الباقي بن یوسف بن أحمدال -5

دار الكتب العلمیة، بیروت، ، 1طمختصر سیدي خلیل، تحقیق عبد السلام محمد أمین، 

2002.  

أنوار البروق في (روق كتاب الف: )ه684ت( قرافي، أحمد بن إدریس بن عبد الرحمانال -6

، دار 1طالمجلد الرابع، ، تحقیق محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد، )أنواء الفروق

  .2001السلام، القاهرة، 

المدونة : )ه179ت( عامر الأصبحيأبي بن أنس بن مالك بن أبو عبد االله مالك،  -7

 .1994بیروت،  ، دار الكتب العلمیة،1ط، 2جالكبرى، روایة سحنون بن سعید التنوخي، 

التاج والإكلیل لمختصر : )ه897ت( مواق، محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدريال -8

  .1994، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1خلیل، ط

 كتب الفقه الشافعي:  

مغني المحتاج إلى معرفة : )ه977ت( الشربیني، محمد بن محمد الخطیب شمس الدین -1

دار ، )ط.د(معاني ألفاظ المنهاج، تحقیق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، 

  .2000الكتب العلمیة، بیروت، 

المهذب في فقه الإمام : )ه476ت( الشیرازي، إبراهیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادي -2

  .1995العلمیة، بیروت، دار الكتب  ،1ط، 3جالشافعي، تحقیق زكریا عمیرات، 

روضة الطالبین وعمدة : )ه676ت( النووي، یحي بن شرف أبو زكریا محي الدین -3

 .1991، المكتب الإسلامي، بیروت، 3ط، 8جالمفتین، تحقیق زهیر الشاویش، 

 كتب الفقه الحنبلي: 

مجموع الفتاوى، تحقیق : )ه728ت(بن عبد السلام ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم  -1

 .2004مجمع الملك فهد، المدینة المنورة، ، )ط.د(، 32جعبد الرحمان بن محمد بن قاسم، 
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الشرح الكبیر : )ه682ت(، عبد الرحمان بن محمد بن أحمد شمس الدین قدامهابن  -2

  )ت.د(، دار الكتاب العربي، بیروت، )ط.د(على متن المقنع، تحقیق محمد رشید رضا، 

الكافي في : )ه620ت( موفق الدینالمقدسي ، عبد االله بن أحمد بن محمد قدامهابن  -3

، دار 1فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق محمد فارس ومسعد عبد الحمید السعدني، ط

 .1994الكتب العلمیة، بیروت، 

بیت ، )ط.د(المغني، تحقیق رائد بن صبري بن أبي علفة،  ):ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ( -4

 .2004الأفكار الدولیة، بیروت، لبنان، 

إعلام الموقعین عن رب : )ه751ت( ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب -5

، دار ابن الجوزي، 1ط ،4جمشهور بن حسن آل سلمان، أبو عبیدة العالمین، تحقیق 

 .هـ1423الدمام، 

، 4جتحقیق هشام عبد العزیز عطا وآخرون، بدائع الفوائد،  ):ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( -6

 .1996، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، 1ط

، 1تحفة المودود بأحكام المولود، تحقیق عبد المنعم العاني، ط ):ــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( -7

 .1983دار الكتب العلمیة، بیروت، 

، مؤسسة الرسالة، 27ط، 5جفي هدي خیر العباد، زاد المعاد  ):ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( -8

  .1994كتبة المنار الإسلامیة، الكویت، بیروت، وم

طرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، تحقیق نایف بن أحمد ال ):ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( -9

 .هـ1428، المكرمة الفوائد، مكة، دار عالم 1الحمد، ط

كشاف القناع عن متن الإقناع، : )ه1051ت( بُهوتي، منصور بن یونس بن إدریسال -10

 .2003دار عالم الكتب، الریاض، ، طبعة خاصة، 8جتحقیق إبراهیم أحمد عبد الحمید، 

الإنصاف في معرفة الراجح من : )ه885ت(مرداوي، علي بن سلیمان علاء الدین ال -11

بیت الأفكار الدولیة، بیروت، ) ط.د(، 2جالخلاف، تحقیق رائد بن صبري بن أبي علفة، 

2004. 

 كتب الفقه الظاهري:  

المحلى في شرح المجلى : )ه456ت( ابن حزم، علي بن أحمد بن سعید أبو محمد -1

  .2003بیت الأفكار الدولیة، بیروت، ، )ط.د(بالحجج والآثار، تحقیق حسان عبد المنان، 
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  :المعاجم والقوامیس والتراجم - ث

معجم مقاییس اللغة، تحقیق محمد : )ه395ت( ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریا -1

 .2001، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1عوض مرعب وفاطمة محمد أصلان، ط

لسان العرب، تحقیق أمین محمد : )ه711ت(ابن منظور، محمد بن مكرم أبو الفضل  -2

 .1999دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ، 3طب ومحمد الصادق العبیدي، عبد الوها

دستور العلماء أو جامع العلوم في : حمد نكري، عبد رب النبي بن عبد رب الرسولالأ -3

 .2000، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ط، 2جتحقیق حسن هاني فحص، اصطلاحات الفنون، 

 .1983، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1طالتعریفات، : جرجاني، علي بن محمد بن عليال -4

 .2004، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، 4طالمعجم الوسیط، : حلمي، جمال مراد وآخرون -5

سیر أعلام : )ه748ت( ذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدین أبو عبد اهللال -6

 .2004بیت الأفكار الدولیة، بیروت، ، )ط.د(، 3جالنبلاء، تحقیق حسان عبد المنان، 

تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق عبد الكریم : زبیدي، محمد مرتضى الحسینيال -7

  .1983ة والفنون والآداب، الكویت، ، المجلس الوطني للثقاف2ط، 20جالعزباوي، 

تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق مصطفى  :)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( -8

 .1977، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 2ط، 17جحجازي، 

راجم لأشهر الرجال والنساء من العرب قاموس ت(الأعلام : زركلي، خیر الدینال -9

  .2002دار العلم للملایین، بیروت، ، 15، ط)والمستعربین والمستشرقین

القاموس المحیط، تحقیق : )ه817ت( فیروز آبادي، محمد بن یعقوب مجد الدینال -10

  .2008دار الحدیث، القاهرة، ، )ط.د(أنس محمد الشامي وزكریا جابر أحمد، 

، )ط.د(المصباح المنیر، : )ه770ت( مد بن محمد بن علي المقريفیومي، أحال -11

 .1987مكتبة لبنان، بیروت، 

، دار النفائس، 2معجم لغة الفقهاء، ط: قلعجي، محمد رواس، وقنیبي، حامد صادق -12

 .1988بیروت، 

 .2006دار الحدیث، القاهرة، ، )ط.د(، 2جمعجم تراجم الشعراء الكبیر، : مراد، یحي -13

، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، 19المنجد في اللغة والأدب والعلوم، ط: معلوف، لویس -14

 ).ت.د(
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  :الكتب العامة -ثانیا

 .1957، دار الفكر العربي، القاهرة، 3الأحوال الشخصیة، ط: أبو زهرة، محمد -1

 .1983جدة، ، الدار السعودیة، 4طخلق الإنسان بین الطب والقرآن، : بار، محمد عليال -2

بحث تحلیلي ودراسة (أحكام الزواج والطلاق في الإسلام : بدران، أبو العینین بدران -3

 .1961، دار التألیف، القاهرة، 2، ط)مقارنة

، دار )ط.د(أحكام الزوجیـــــة وآثارها في قـــــــانون الأسرة الجـــزائري، : بلحاج، العربي -4

  .2013هومه، الجزائر، 

دیوان ، )ط.د(بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید،  ):ـــــــ ، ــــــــــــــــــــــــــــــ( -5

  .2014المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

وفقا لأحدث التعدیلات ومعلقا علیه بقرارات المحكمة (قانون الأسرة  ):ـــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــ( -6

ت الجامعیة، ، دیوان المطبوعا4، ط)2010-1966العلیا المشهورة خلال أربع وأربعین سنة 

 .2012الجزائر، 

دث التعدیلات ومدعم وفق أح( وجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريال  ):ــــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــ( -7

مطبوعات الجامعیة، ، دیوان ال6أحكام الزواج، ط ،1ج ،)بأحدث اجتهادات المحكمة العلیا

  .2010الجزائر، 

دراسة مقارنة لبعض التشریعات (شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل : بن شویخ، الرشید -8

 .2008، دار الخلدونیة، الجزائر، 1، ط)العربیة

، دار الفكر الجامعي، 1حقوق الأولاد في النسب والحضانة، ط: صالح، بوغرارة -9

 .2013الإسكندریة، 

أكادیمیة  ،)ط.د( الطب الشرعي في التحقیقیات الجنائیة،: جندي، إبراهیم صادقال -10

 .2000نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

دار الكتب القانونیة، ، )ط.د(شرح قانون الأسرة الجزائري، : جندي، أحمد نصرال -11

 .2014مصر، 

الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات (أحكام الأسرة في الإسلام : حسین، أحمد فراج -12

 .1998الدار الجامعیة، بیروت، ، )ط.د(، )الأقارب
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دراسة شرعیة قانونیة (الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة : داودي، عبد القادر -13

 .2007الجزائر،  ، دار البصائر،1، ط)مقارنة

، دار الفكر، 2خصیة، طالأحوال الش، 7، جالفقه الإسلامي وأدلته: زحیلي، وهبهال -14

  .1985دمشق، 

 .2006، دار الفكر، دمشق، 1ط، قضایا الفقه والفكر المعاصر  ):ـــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــ( -15

، 1ط، 3جالجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، القضائي الاجتهاد : جمال ،سایس -16

  .2013منشورات كلیك، الجزائر، 

، مطبعة النور المحمدي، القاهرة، 1القول الفصل في أكثر مدة الحمل، ط: سقا، سیدال -17

2014.  

، نظریة الالتزام 2ج، الجدید الوسیط في شرح القانون المدني: سنهوري، عبد الرزاقال -18

 .1998، بیروت، ، منشورات الحلبي الحقوقیة3، ط)الإثبات وآثار الالتزام(بوجه عام 

دراسة فقهیة ونقدیة (قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات : شامي، أحمد -19

 .2010دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، )ط.د(، )مقارنة

قارنة بین فقه المذاهب دراسة م(أحكام الأسرة في الإسلام : شلبي، محمد مصطفى -20

 .1983، الدار الجامعیة، بیروت، 4، ط)السنیة والمذهب الجعفري والقانون

، دار كنوز 1أحكام الهندسة الوراثیة، ط: شویرخ، سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللال -21

 .2007اشبیلیا، الریاض، 

دبولي،  مكتبة م، )ط.د(الإیضاح في أحكام النكاح، : صباغ، محمد متوليال -22

 .1990الإسكندریة، 

الهدى، عین ملیلة، دار ، )ط.د(، )نصا وفقها وتطبیقا(قانون الأسرة : صقر، نبیل -23

  .2006الجزائر، 

، دار الخلدونیة، 1الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، ط: طاهري، حسین -24

 .2009الجزائر، 

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة الدورات من الأولى إلى السابعة عشر  -25

رابطة العالم الإسلامي، ، 2، ط)2004-1977 الأول إلى الثاني بعد المائةالقرارات من (

 )ت.د(مكة المكرمة، 
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، الجامعة 1مسائل شرعیة في قضایا المرأة، ط: قره داغي، عارف علي عارفال -26

  .2011میة العالمیة، مالیزیا، سلاالإ

فقه القضایا الطبیة المعاصرة : قره داغي، علي محي الدین، والمحمدي، علي یوسفال -27

 .2006ائر الإسلامیة، بیروت، ش، دار الب2، ط)دراسة فقهیة طبیة مقارنة(

 .2000، دار النفائس، بیروت، 1الموسوعة الطبیة الفقهیة، ط: كنعان، أحمد محمد -28

دراسة مدعمة بالقرارات ( الخطبة والزواج ،1سلسلة فقه الأسرة ج: محده، محمد -29

 .1994الجزائر، ، 2000، شهاب2، ط)والأحكام القضائیة

الموسوعة : نخبة من العلماء تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة -30

 .1983، ذات السلاسل، الكویت، 2، ط1الفقهیة، ج

الموسوعة : العلماء تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة نخبة من -31

 .1986، ذات السلاسل، الكویت، 2، ط4الفقهیة، ج

، دار طلیطلة، 1المیسر في شرح قانون الأسرة الجزائري، ط: ولد خسال، سلیمان -32

 . 2010الجزائر، 

  :الكتب المتخصصة -ثالثا

دراسة ( وسائل إثبات النسب بین القدیم والمعاصر: د العزیزأبو خزیمة، أسماء مندوه عب -1

  .2010، ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة1، ط)فقهیة مقارنة

ات ، منشور 1، ط)حجیتها في الإثبات الجنائي والنسب(البصمة الوراثیة : حمد، حسامالأ -2

  .2010الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائي بین الشریعة : أحمد، فؤاد عبد المنعم -3

  ).ت.د(المكتبة المصریة، الإسكندریة، ، )ط.د(والقانون، 

، )دراسة فقهیة قانونیة(الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرها على النسب : إقروفة، زبیدة -4

  .2012دار الأمل، تیزي وزو، ، )ط.د(

تطبیقات تقنیة البصمة الوراثیة : جندي، إبراهیم صادق، والحصیني، حسین حسنال -5

DNA أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 1في التحقیق والطب الشرعي، ط ،

2002. 
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حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون : ذیابي، بادیس -6

 .2010دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ، )ط.د(الأسرة الجزائري، 

البصمة الوراثیة وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون : رفاعي، عبد الرحمان أحمدال -7

 .2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1، ط)دراسة فقهیة مقارنة(الوضعي 

، جامعة نایف العربیة 1التقنیات العملیة في البصمة الوراثیة، ط: رفعت، أحمد محمد -8

 .2014للعلوم الأمنیة، الریاض، 

البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النسب : سبیل، عمر بن محمدال -9

 .2002، دار الفضیلة، الریاض، 1والجنایة، ط

دراسة تحلیلیة (البصمة الوراثیة وحجیتها في إثبات النسب : سه ركول، مصطفى أحمد -10

  .2010القانونیة ودار شتات، مصر،  دار الكتب، )ط.د(، )مقارنة

القاهرة، ، )ن.د(، 1البصمة الوراثیة وحجیتها في الإثبات الجنائي، ط: شناوي، محمدال -11

2010.  

، )ط.د(إثبات النسب في تقنین الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي، : طفیاني، مخطاریة -12

 .2013دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

، 1حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، ط: ظنحاني، سالم خمیس عليال -13

 .2014المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

دراسة مقارنة (البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات : عبد الدایم، حسني محمود -14

 .2011كر الجامعي، الإسكندریة، ، دار الف2، ط)بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

جامعة ، )ط.د(، )البصمة الوراثیة(القضاء وتقنیة الحامض النووي : عبودي، محسنال -15

 .2007نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

دور البصمة الوراثیة في قضایا إثبات النسب والجرائم الجنائیة، : عثمان، إبراهیم أحمد -16

جامعة نایف العربیة ، )ط.د(المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائیة والطب الشرعي، 

  .2007للعلوم الأمنیة، الریاض، 

، دار الكتب 1ة، طمسائل شرعیة في الجینات البشری :قره داغي، عارف على عارفال -17

 .2012العلمیة، بیروت، والجامعة الإسلامیة العالمیة، مالیزیا، 
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، )قراءة في مستجدات بیولوجیة(البنوة والنسب في مدونة الأسرة : محمد ،كشبورال -18

 .2007 المغرب، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء،، )ط.د(

دراسة فقهیة (ها على الأحكام الفقهیة البصمة الوراثیة وأثر : كعبي، خلیفة عليال -19

  .2006، ، دار النفائس، عمان، الأردن1، ط)مقارنة

، المعهد 1، ط)دراسة فقهیة مقارنة(الجینات البشریة وتطبیقاتها : لودعمي، تمام محمدال -20

 .2011فرجینیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، هرندن، العالمي للفكر الإسلامي، 

الجینات الوراثیة وأحكامها في الفقه الإسلامي : عبد االلهحمد محلاوي، عماد الدین ال -21

 .2014مكتبة حسن العصریة، بیروت، ، 1ط، )دراسة مقارنة(

دور البصمة الجینیة في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي : مصطفى، مضاء منجد -22

 .2007الأمنیة، الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم ، )ط.د(، )دراسة مقارنة(

، )دراسة فقهیة مقارنة(البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة : هلالي، سعد الدین مسعد -23

  .2010، مكتبة وهبة، القاهرة، 2ط

 :الأطروحات والرسائل الجامعیة -رابعا

  :الجامعیة الأطروحات -أ

إثبات النسب، أطروحة دكتواه في الحقوق، فرع القانون الخاص، : فاطمة الزهراء ،رابحي -1

 .، غیر منشورة2011/2012كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، رسالة لنیل )دراسة مقارنة(النسب في ظل التطور العلمي والقانوني : بن قویدر ،زبیري -2

علوم السیاسیة، جامعة تلمسان، شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق وال

 .، غیر منشورة2011/2012

إثبات النسب في ضوء المعطیات العلمیة المعاصرة : مرزوقي، عائشة سلطان إبراهیمال -3

قسم الشریعة الإسلامیة، ، رسالة مقدة لنیل درجة الدكتوراه، )دراسة فقهیة وتشریعیة مقارنة(

 .، غیر منشورة2000جامعة القاهرة، مصر، كلیة دار العلوم، 

 :الجامعیة الرسائل - ب

قوادح النسب في ضوء علم الوراثة المعاصر، رسالة : الأغا، سهیر سلامة حافظ -1

، غیر 2010ماجستیر في الفقه المقارن، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، 

 .منشورة



  :قـائمـــــــــة المراجـــــــع
 

187 

أحكام النسب في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستیر، قسم الفقه : بدیر، فؤاد مرشد داوود -2

 .غیر منشورة، 2001نابلس، فلسطین،  جامعة النجاح الوطنیة،والتشریع، كلیة الدراسات العلیا، 

إلى  1962تاریخها، رجالاتها، مدارسها، وآفاقها، من (الفتوى في الجزائر : بغداد، محمد -3

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة تخصص الفقه وأصوله، كلیة  ،)1990

 .، غیر منشورة2011/2012العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

حجیة البصمة الوراثیة في قضایا النسب والقضایا الجنائیة : فلاحي، هاشم محمد عليال -4
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 .2008فیفري،  1عكلیة الحقوق، الرباط، والقانونیة والسیاسیة، 

الطرق الشرعیة والقانونیة لثبوت النسب أو نفیه، مجلة العلوم القانونیة : الرشید ،بن شویخ -3

 .2005، 3والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، ع

دراسة تحلیلیة (حجیة البصمة الوراثیة ودورها في إثبات النسب : بن صغیر، مراد -4

  .2013، جوان 9جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ع، دفاتر السیاسة والقانون، )مقارنة
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الأحكام الشرعیة والقانونیة : والنعیمي، أحمد حمید سعیدداوود سلیم، شكر محمود ال -8

لإثبات النسب بالبصمة الوراثیة، مجلة الرافدین للحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الموصل، 

 .2010، 43، ع12المجلد
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الأمنیة، الریاض، المجلة العربیة للعلوم الأمنیة والتدریب، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم 
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 .هـ1410، 4، ع2سلامي، مكة المكرمة، سالإ
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  .2010، جوان 8ع ،5س، مجلة معارف، جامعة البویرة، )الجزائري

السعودیة،  ،البصمة الوراثیة وحجیتها، مجلة العدل: قاسم، عبد الرشید محمد أمین -14

 .هـ1425، 23ع

إثبات النسب بالبصمة الوراثیة حق للمرأة لا للرجل، مجلة التقریر : قرضاوي، یوسفال -15

 .2007، 1الفقهي، مركز بن إدریس الحلي للدراسات الفقهیة، النجف الأشرف، العراق، ع

البصمة الوراثیة من منظور الفقه الإسلامي، مجلة : قره داغي، علي محي الدینال -16

 .2003، 16ع، 14سالمجمع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 

اللعان بین الزوجین في الفقه الإسلامي ومدى تطبیقه في القضاء : كیحل، عز الدین -17

 .3حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عالجزائري، مجلة المفكر، كلیة ال

ذكرة الإیضاحیة لقانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، ملحق مجلة الشریعة والقانون، الم -18
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التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیته في : نجیمي، محمد بن یحي حسنال -20

الأمنیة، الإثبات، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، جامعة نایف العربیة للعلوم 

 .هـ 1425، محرم 37، ع19الریاض، المجلد

نفي النسب في الفقه الإسلامي ودور : هنیة، مازن إسماعیل، وشویدح، أحمد ذیاب -21

الحقائق العلمیة المعاصرة فیه، مجلة الجامعة الإسلامیة، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة 
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مدى حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي في : أبو الوفا، محمد أبو الوفا إبراهیم -1

وضعي والفقه الإسلامي، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون القانون ال

 .المجلد الثانيجامعة الإمارات العربیة المتحدة، ، كلیة الشریعة والقانون، 2002ماي7–5من

التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیته في الإثبات، بحث : صم، عمر الشیخالأ -2

، كلیة الشریعة 2002ماي  7إلى  5ة الوراثیة بین الشریعة والقانون من مقدم لمؤتمر الهندس

  .، المجلد الرابعالعربیة المتحدة والقانون، جامعة الإمارات

البصمة الوراثیة في ضوء الإسلام ومجالات الاستفادة منها : سعید، عبد الستار فتح االله -3

للمجمع الفقهي  16وث الدورة في جوانب النسب والجرائم وتحدید الشخصیة، أعمال وبح

 .المجلد الثالث، 2002ینایر  10إلى  5من الإسلامي في مكة المكرمة، 

دور البصمة الوراثیة في الإثبات، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة : محمد غنام ،غنام -4

 7إلى 5من ،المتحدة الإمارات العربیةكلیة الشریعة والقانون، جامعة بین الشریعة والقانون، 

 .، المجلد الثاني2002ماي 

دراسة فقهیة (البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها : هلالي، سعد الدین مسعد -5

، ضمن أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة )مقارنة

  .المجلد الثالث، 2002ماي  10إلى  5من المكرمة، 
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  :ةالنصوص القانونی -سابعا

، 76، ع33الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، س، 1996دستور الجزائر لسنة  -1

08/12/1996. 

خاص ببعض  1985لسنة  100المعدل بالقانون رقم  1929لسنة  25قانون رقم ال -2

 .25/03/1939، 37أحكام الأحوال الشخصیة، جریدة الوقائع المصریة، ع 

المتضمن قانون الأسرة المُعدَل  1984جوان  09المؤرخ في  11-84قانون رقم ال -3

 .12/06/1984، 24، ع21والمُتمَم، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، س

المتعلق بإسناد لقب عائلي  1998أكتوبر  28المؤرخ في  1998لسنة  75قانون عدد ال -4

المؤرخ  2003لسنة  51للأطفال المهملین أو مجهولي النَّسب المعدل والمتمم بالقانون عدد 

 .08/07/2003، 54، ع146س، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، 2003جویلیة  07في 

الجریدة الرسمیة ، 2004فیفري  03ابة مدونة الأسرة المؤرخ في بمث 70.03قانون رقم ال -5

 .05/02/2004، 5184للمملكة المغربیة، ع

المتضمن قانون  2005نوفمبر  19المؤرخ في  2005لسنة  28قانون اتحادي رقم  -6

، 439الجریدة الرسمیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، عالأحوال الشخصیة، 

30/11/2005.  

، 1996لسنة  12كام قانون الطفل رقم بتعدیل بعض أح 2008لسنة  126قانون رقم ال -7

 .15/07/2008مكرر،  24، ع51الجریدة الرسمیة لجمهوریة مصر العربیة، س

بإصدار قانون أحكام الأسرة، الجریدة الرسمیة لمملكة  2009لسنة  19قانون رقم ال -8

  .04/06/2009، 2898البحرین، ع

المتضمن قانون الأحوال الشخصیة، الجریدة الرسمیة  2010لسنة  36 قانون رقمال -9

  .17/10/2010، 5061اشمیة، عللمملكة الأردنیة اله

المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة، الرائد  1956أوت  13مؤرخ في الالأمر  -10

  .17/08/1956، 66الرسمي التونسي، ع

م 1975سبتمبر  26هـ الموافق 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75لأمر رقم ا -11

، 78، ع12المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، س

30/09/1975.  
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 11- 84یعدل ویتمم القانون رقم  2005فیفري  27المؤرخ في  02-05الأمر رقم  -12

الجزائریة،  والمتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1984جوان  9المؤرخ في 

  .27/02/2015، 15، ع42س

  :الأحكام القضائیة -ثامنا

 .3ع، 1991ق، .، م76343، ملف رقم16/07/1990ش، .أ.، غج.ع.م -1

 .3ع، 1994ق، .، م69789، ملف رقم23/04/1991ش، .أ.، غج.ع.م -2

 .2ع، 1996ق، .، م88856، ملف رقم23/02/1993ش، .أ.، غج.ع.م -3

  .1ع ،2006، ع.م.م، 355180ملف رقم، 05/03/2006، ش.أ.غ، ج.ع.م -4

، صادر بتاریخ 329قرار عدد محكمة النقض، مجلس الأعلى المغربي،  -5

 .، غیر منشور446/02/01/2007، ملف شرعي عدد 11/09/2008

، صادر بتاریخ 321قرار عدد محكمة النقض، مجلس الأعلى المغربي،  -6

 .، غیر منشور408/02/01/2010، ملف شرعي عدد24/04/2012

  :الانترنتمواقع  -تاسعا

أحمد دغیش، الاجتهاد القضائي في إثبات النَّسب وموقف الفقه الإسلامي من قضایا  -1

https://articles.e-(ي ــــــــرونـــــــــتــــكـــــع الإلــــــــــــوقــــــــى المـــــلـــــــــــرة، عــــــــــــــاصــــــــــــعـــــــــــب المــــــــــــالنَّس

marifah.net/kwc/f?p=1150:2:0::NO(05/04/2014: ، تصفح بتاریخ.  

الموقع على الخبرة الطبیة في ضوء التشریع والقضاء المغربي والمقارن، : زریویل، محمد -2

) http://modawanatelosra._blogspot.com/2013/12/blogpost_7715.html(رونيتـــــــالإلك

 .12/02/2015 :تصفح بتاریخ

تقر الأبوة، الموقع الإلكتروني " الاتحادیة العلیا"زوج ینفي نسب طفلة و: عابد، أحمد -3

http://www.emaratalyoum.com/local-(ــــــــــــــــــــــــوم، لمجلــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــــــــارات الیـــــــــــــــــ

1.409972-15-07-section/accidents/2011(27/02/2015 :، تصفح بتاریخ. 

ترفض نفي النسب، الموقع " المحكمة"التحالیل تنفي صلة الأبوة و: فرغلي، علاء -4

http://www.emaratalyoum.com/local-(الإلكتروني لمجلـــــــة الإمــــــــــارات الیــــــــــــــــــوم، 

5411.617-26-10-section/accidents/2013(27/02/2015 :، تصفح بتاریخ. 

https://articles.e-marifah.net/kwc/f?p=1150:2:0::NO
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2011-07-15-1.409972
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2013-10-26-1.617541
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الحمض النووي والمعلومات الوراثیة، الموقع الإلكتروني للمدرب العربي، : مطري، أحمدال -5

)http://www.arabscoach.com/?p=524(، 03/01/2015 :تصفح بتاریخ.  

تثبت نسب طفل غیر بیولوجي، الموقع الإلكتروني  " الشارقةاستئناف : "مطیري، بشائرال -6

w.emaratalyoum.com/localhttp://ww-(لـــــمجلــــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــــــــــــــارات الیــــــــــــــــــــــــــــوم، 

1.327417-10-12-section/accidents/2010 (27/02/2015 :تصفح بتاریخ. 

، تصفح )http://en.wikipedia.org/wiki/Alec_Jeffreys: (موقع الإلكترونيال -7

 .31/12/2014: بتاریخ

، على )رؤیة إسلامیة(والهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني ندوة الوراثة  -8

، )http://islamset.net/arabic/abioethics/genetic/genetic.html( :رونيتـــــــــع الإلكــــــــــالموق

  .25/01/2015 :تصفح بتاریخ

الموقع على البصمة الوراثیة وقضایا النسب الشرعي، : هلالي، سعد الدین مسعد -9

)http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1349(، 

  .02/10/2014 :تصفح بتاریخ

II. مراجع باللغة الأجنبیة: 

 Ouvrages spéciaux: 

1- Doutremépuich, Christian: les empreintes génétiques en pratique 
judicaire, Paris, 1998. 
2- Follana Massot, Marc et Lassalle, Bérenger: La recours aux 
examens génétiques selon le projet de réforme du code civil 
"R.R.J",1993. 
3- Galloux, jean Christophe: L'empreinte génétique, la preuve par 
faite?, J.C.P, 1991, I, Doctrine, n° 3497. 

 Revues: 

1- flauss-diem, Jacqueline: filiation et preuve scientifique on droit 
anglais, les petites affiches, Paris, 3 mai 1995, N53. 

 Lois: 
1- LOI no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps 
humain, journal officiel de la république français, no 175, 30/08/1994.

http://www.arabscoach.com/?p=524
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2010-12-10-1.327417
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2010-12-10-1.327417
http://en.wikipedia.org/wiki/Alec_Jeffreys
http://islamset.net/arabic/abioethics/genetic/genetic.html
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1349
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  ةــــرآنیــات القـــــرس الآیـــهــف

  شطرها الآیة أو -السورة ورقمها 
رقم 

  الآیة
  الصفحة

  ]4[سورة النساء 

 ﴿                       ...﴾   11  138  

  ]24[سورة النور 

﴿                    

                     ...﴾   

6-10  64 ،130 ،

131 ،134 ،

137  

  ]25[سورة الفرقان 

 ﴿                      ...﴾  54  أ  

  ]33[سورة الأحزاب 

﴿           ...﴾  5  59 ،137  

  ]41[سورة فصلت 

﴿                        ﴾  53  170  

  ]46[سورة الأحقاف 

﴿               … ﴾  15  38  

  ]56[سورة الواقعة 

﴿                   ...﴾   34 -38  36  

  ]76[سورة الإنسان 

﴿                 ...﴾   2  21  
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  ارـــة والآثــریفــة الشــویـبـادیث النــرس الأحــهـف

  الصفحةرقم   طرف الحدیث

  135، 131  ...أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْیَضَ سَبِطًا قَضِىءَ الْعَیْنَیْنِ 

  69، 65  . ..لاَعَنَ بَیْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، ق  أَنَّ النَّبِيَّ 

كَانَ یُلِیطُ أَوْلاَدَ الجَاهِلِیَّة بِمَن ادَّعَاهُم فِي  اأنَّ عُمَرَ بنُ الخَطَّاب 

  .الإِسْلاَم

47  

  44  ...ذَاتَ یَوْمٍ وَهْوَ مَسْرُورٌ  قدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ االلهِ 

  70  .لاَ یَجْتَمِعَانِ أَبَدَا

  47  ...جُرَیْجٍ، لَمْ یَتَكَلَّمْ فِى الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ وَصَاحِبُ 

قُ بَیْنَهُمَا، وَلاَ یَجْتَمِعَانِ أَبَدَاالْ    69  .مُتَلاَعِنَانِ یُفَرَّ

  130  .مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَیْسَ فِیهِ فَهُوَ رَدٌّ 

  137  ...الْقِیَامَةِ ، وَأَیُّمَا رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَهُ وَقَدْ عَرَفَهُ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ یَوْمَ 

، 46، 37  ...،ُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر...

130  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :الفهرس
 

196 

  
  

  مـهــم لـــرجـــمتـلام الــــرس الأعـــهـف

  الصفحة  اسم العلم

  60  .أحمد بن محمد بن مسعود بن محمد حماني

  12  .ألیك جیفریز جون

  44  .الأندلسي القرطبي الیزیديعلي بن أحمد بن سعید بن حزم 

  11  .عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب
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  :الملخص

في ظل التشریعات العربیة والإسلامیة أهمیة بالغة، لارتباطه بعدة جوانب  النَّسبیكتسي موضوع 

وازدادت أهمیته في ظل الاكتشافات العلمیة والتطورات الطبیة  .نیة وأخلاقیة واجتماعیة بل وصحیةدی

  .الحدیثة

 النَّسب ؛ ذلك أنَّ نَّسبالر من أهم وأدق المواضیع المتصلة بعتبَ ولعل موضوع البصمة الوراثیة یُ 

تغیر البناء الاجتماعي التقلیدي وتطور  وفقا للقواعد الشرعیة والقانونیة العامة له طرق إثباته، غیر أنَّ 

التقنیة العلمیة لاسیما في المجال الطبي، یفرض علینا ضرورة مواكبة هذه التطورات وتوظیف النظریات 

  .ا المجال بالخصوص وغیرهالعلمیة والأسالیب العملیة الحدیثة في هذ

دة والمتداخلة المتعلقة بمدى كفایة الطرق عقَّ ویأتي هذا البحث للإجابة عن كثیر من الإشكالات المُ 

یتها القانونیة في إثبات جِّ وحُ  ،ةــــــة الوراثیــة البصمـــ، ومدى مشروعیة الاستفادة من تقنیالنَّسبالعامة لإثبات 

ـــوســــائل ن الـــــرها مـــــع غیــــة مــــــال مقارنــــرها في هذا المجــــا وأثــــأهمیتها ودوره انـــــ، وبیالنَّسبأو نفي 

  .ةـــــه الإسلامي وبعض التشریعات المقارنــفي ظل أحكام قانون الأسرة الجزائري والفق والطرق،

  .إثبات، نفيوراثیة، حجیة قانونیة، البصمة ال، النَّسب :الكلمات المفتاحیة -

Abstract: 

Topic is of lineage in the Arab and Islamic legislation of great 
importance, is related to several aspects of religious, moral, social and even 
health. Increased importance in light of scientific discoveries and developments 
in modern medicine. 

Perhaps the issue of genetic fingerprinting of the most important topics 
related to more accurate proportions. The lineage in accordance with the rules of 
legality and legal public has a ways to proven, but that change the social 
construction of the traditional and the development of technical science, 
especially in the medical field, imposed on us the need to keep pace with these 
developments and recruitment of scientific theories and modern scientific 
methods in this area in particular and others. 

Comes of this research to answer many of the problems of complex and 
overlapping on the adequacy of public roads to prove lineage, and the legitimacy 
to take advantage of the technique of DNA, and Legal  authentic to prove or 
deny lineage,  and the statement of its importance and its role and its impact on 
paternity compared with other means under the provisions of the Algerian 
Family Code comparative Islamic law, and some comparative legislation. 

- Key words: lineage, genetic fingerprinting, authoritative legal, prove, deny. 


	3- Galloux, jean Christophe: L'empreinte génétique, la preuve par faite?, J.C.P, 1991, I, Doctrine, n° 3497.




